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موضوع رسالتنا يتناول العقاب على انتهاكات العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني من خلال 

 بادئ التي تميزه المريف هذا القانون و التطورات التاريخية التي مر بها و كذا اإبراز أهم تع

 ها نعن مفهوم تلك الإنتهاكات و الجهود التي بذلت في سبيل تقني لنتكلم في الفصل الأول

سواء في الجانب الفقهي أو الإتفاقي أو في إطار القضاء الدولي الجنائي دون أن ننسى دور  –أي الإنتهاكات 

 الشريعة الإسلامية في هذا الإطار .

ي تتحملها الدولة أو الفرد في حال الفصل الثاني موضوع المسؤولية الدولية سواء تلك الت عالجنا فيثم 

 ثبوت حدوث إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني مبرزين أهم العقوبات التي توقع 

مع إعطائنا نماذج عن عقوبات طبقت في حق الدول و الأفراد إنتهكوا  –أي الدولة و الفرد  –على الجانبين 

 .قواعد القانون الدولي الإنساني

هاكات القانون الدولي الإنساني ل التي يمكن من خلالها تفعيل العقاب على إنتلنختم في بأهم الوسائ 

 ذلك من خلال مبدأ الإختصاص العالمي و التعاون مع القضاء الدولي الجنائي .و

و قدمنا في الأخير أهم النتائج و الإقتراحات و التي لعل و عسى أن تسد بعض النقائص و الثغرات 

 انتهاكات القانون الدولي الإنساني . اعترت تطبيق العقاب على
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 مقدمة

 

 

 

ة الحياة على أإنّ ظاهرة الصراع هي إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني و الجماعة منذ نش

ولم ينجو من  ،وفي العصور القديمة كانت الحروب تتسم بالوحشية والمغالاة في سفك الدماء  ،الأرض 

يلزم مراعاتها في أثناء تلك  –قواعد لى خلق إفظهرت الحاجة  ،أو طفل رضيع  امرأةويلاتها عجوز فان أو 

 تعمل على مراعاة الإعتبارات الإنسانية. –الصراعات 

وعلى مرّ العصور تشكّلت هذه القواعد حتى أصبحت في عصرنا الراهن فرعا قانونيا هاما من 

 أفرع القانون الدولي العام هو "القانون الدولي الإنساني".

مجال إسباغ قواعد الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة  إنّ هذا الفرع له أهمّيته القصوى في

عاجزين عن مواصلة  صاروافهو قانون يسعى لحماية المقاتلين الذين  ،الدولية وغير الدولية وأساليب القتال 

يشاركون في القتال كالمدنيين ناهيك عن حمايته  وكذا الأشخاص الذين لا ،القتال مثل الجرحى والمرضى 

 ،وإلزامه القادة العسكريين ببعض القواعد المتصلة بأساليب القتال ،عيان المدنية مثل الممتلكات الثقافية للأ

 لحماية ضحايا الحرب أهم معاهدات القانون الدولي الإنساني . 1111وتمثل إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

العديد من النزاعات المسلحة فشهد العالم  ،لكن بعد توقيع تلك الإتفاقيات لم تتوقف آلة الدمار

 أستعملت فيها أحدث وسائل القتال والتدمير.

انتهاكات تؤدي في كل الأحوال إلى حدوث جرائم حرب أو الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إنّ 

 للقانون الدولي الإنساني .

الدولي الإنساني  وإذا كانت إتفاقيات جنيف وبروتوكوليها تلزم أطراف النزاع بتطبيق قواعد القانون

فإنه في مقابل ذلك وقوع أي إنتهاك لهذا القانون أو إخلال به من شأنه أن يؤدي  –سوء الدول أو الأفراد  –

 إلى قيام المسؤولية والجزاء .

والجزاء مارسته عصبة الأمم وتلتها بعد ذلك منظمة الأمم المتحدة  ليأتي دور القضاء الجنائي 

بمحاكمات نورومبوغ وطوكيو  يق أقصى العقوبات في حق مجرمي الحرب بدأًالدولي ليضع بصمته في تطب

وانتهاءا بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا ورواندا واللتين أفرزتا لنا فيما بعد مايسمى بـ " 

 المحكمة الجنائية الدولية ".

 العناصر التالية : نّ إهتمامنا بهذا الموضوع جاء وفق إعتبارات موضوعية قائمة على إ 
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القانون الدولي الإنساني بشكل كبير في الوقت الراهن نتيجة المتغيّرات الدولية التي يعيشها انتهاكات تزايد  

ولما كان هذا الوضع حقيقة قائمة فإنّ وجوب  ،العالم من التقدم التكنولوجي الهائل في أساليب القتال وأدواته

 ن الدولي الإنساني أصبح ضرورة ملحة .إمتثال أطراف النزاع بقواعد القانو

رغم الجهود الدولية  ،القانون الدولي الإنساني في شتى أسقاع العالم انتهاكات نحن نشهد وقوع العديد من  

وكذا الجزاء المتوعّد به سوء ذلك الذي تم تطبيقه في عهد عصبة  ،نتهاكاتالمبذولة في سبيل تقنين تلك الا

أو ذلك الجزاء الذي تمّ تكريسه والأخذ به وتطبيقه ميدانيا في إطار المحاكم  ،متحدةالأمم اوفي إطار الأمم ال

فيما سنتناوله في  له محاولينا إيجاد حلول ،الأمر الذي يجعلنا نبحث في هذا الإشكال  ،الجنائية الدولية 

 مذكرتنا . 

زاء متوفر سواء في إطار منظمة فالج ،محاولة إثبات أنّ القانون الدولي الإنساني لايقتصر لعنصر الجزاء 

وإنّما  ،أو من خلال القضاء الجنائي الدولي المؤقت أو الدائم بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،الأمم المتحدة

العلة تكمن في تفعيل تلك الجزاءات سواء من خلال مبدأ الإختصاص العالمي والتعاون الذي تبديه الدول 

أو في سبيل تعاون الدوّل مع القضاء الجنائي الدولي في القبض  ،من العقاب فيما بينها في محاربة الإفلات

 للقانون الدولي الإنساني وتقديمهم للمحاكمة.انتهاكات على أولئك الذين إرتكبو 

مثل في أنّه ي –القانون الدولي الإنساني  انتهاكات أي العقاب على  –وتكمن أهمية موضوع الدراسة   

يعتبر شرطا مسبقا وأساسيا نتهاكات ذلك أنّ معاقبة وقمع هذه الا ،ير بالإهتمامفي حد ذاته عنصر جد

ذلك أن فرض عقوبات ردعية يضع لامحالة  ،لإحلال السلم والأمن والعدل على المستوى الدولي والمحلي 

العملية  كما تبرز الأهمية ،للقانون الدولي الإنسانيانتهاكات حدا لكل من تخول له نفسه مستقبلا بارتكاب 

في مدى إخضاع مجرمي الحرب إلى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية 

 الدولية .

ودراستنا هذه تهدف أساسا إلى إيجاد حلول لبعض النقائص والثغرات إعترت مسألة العقاب على   

مع  ،تراحات في نهاية هذه المذكرة من إق ما سنقدمهوذلك من خلال  ،القانون الدولي الإنسانيانتهاكات 

والعقوبات المطبقة حال الانتهاكات عدم إنكارنا للجهود الدولية التي بذلت في سبيل الحد من وقوع تلك 

 وقوعها.

العقوبات المطبقة على الدول والأفراد حال حدوث إنتهاكات للقانون إنّ إشكالية بحثنا تتمحور حول   

 تفعيل تلك العقوبات ؟ الدولي الإنساني ؟ وكيف يمكن

 ويندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية :   

 معنى القانون الدولي الإنساني وكيف تطور وماهي مبادئه ؟ ما 

 وماهي الجهود الدولية التي بذلت في سبيل تقنينها ؟  ،القانون الدولي الإنساني انتهاكات معنى  ما 

أو الدولة والفرد  ،الدولة أم الفرد  ،للقانون الدولي الإنساني انتهاكات وع من يتحمل المسؤولية في حال وق 

 معا ؟ 
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مدى تكريسها ميدانيا ؟ ومامدى نجاحها أو  وماهي العقوبات المطبقة في حال ثبوت المسؤولية  ؟ وما 

 فشلها ؟ 

وتقنين  ،إعتمدنا في بحثنا على المنهج التاريخي في تتبع ظهور القانون الدولي الإنساني   

وعلى المنهج التحليلي من أجل تحليل مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع محل  ،إنتهاكاته 

 الدراسة.

ونظرا لسعة البحث وتشعبه بحيث يشمل العديد من المسائل فإنه من العسير دراستها على   

لين أساسيين يسبقهما مبحث وهكذا جاء تناولنا لموضوع بحثنا في فص ،مستوى واحد من الدقة والشمول 

 جاء هذا الأخير مشتملا على دراسة تأصيلية للقانون دولي الإنساني :  ،تمهيدي 

 مبحث تمهيدي : عموميات حول القانون الدولي الإنساني 

 القانون الدولي الإنساني نتهاكات الفصل الأوّل : الإطار القانوني لا

 لدولي الإنساني القانون اانتهاكات المبحث الأوّل : مفهوم 

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات المبحث الثاني : الجهود الدولية لتقنين 

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات الفصل الثاني : المسؤولية الدولية والعقاب على 

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات المبحث الأوّل : المسؤولية الدولية على 

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات لعقاب على  المبحث الثاني : ا
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 عموميات حول القانون الدولي الإنساني .1

الحرب واقع لازم الإنسان منذ بدء الخليقة، وقد اتسمت الحروب قديماً بالقسوة والوحشية، والتي 

عادت بالمعاناة والآلام الشديدة على بني البشر، مما دفع بالإنسان إلى التفكير لوضع حدّ لهذه الحروب، أو 

سوتها، وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهدف إلى تنظيم قواعد على الأقل التخفيف من آلامها وق

 [20]1101و 1011ومن بين هذه المحاولات إتفاقيتا جنيف لعام 01ص[20]الحرب وسلوك المتحاربين

حيث تعدّ الأولى و بحق أوّل إتفاقية تضمنت قواعد عملية في مجال حمايته الجرحى والمرضى وتخفيف 

إلّا أنّ ذلك لم يمنع الحروب والتي بلغت ذروتها في الحربين  [22]الإنسان أثناء الحروبحدّة معاناة 

وعلى الرّغم من أنّ قواعد القانون الدولي الحديثة قد حرّمت الحرب تحريما  .[20]العالميتين الأولى والثانية

لّحة أصبحت حقيقة لا يمكن قاطعا في ميثاق الأمم المتحدة وحظرت إستخدام القوة، إلّا أنّ النزاعات المس

، والقانون الدولي إذ ينظم العلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب، بتطبيق قواعد السلام في  [20]تجاهلها

وقت السلم، إلّا أنه في حالة نشوب نزاع مسلّح بين دولتين فإن القواعد القانونية المطبّقة هي قواعد قانون 

 وقت الحاضر بقواعد القانون الدولي الإنساني .الحرب، أو ما يطلق عليها في ال

وإذا كان الإسلام لم يستخدم مصطلح القانون الدولي الإنساني لكونه مصطلحاً جديدا في التعامل 

الدولي، فإنّ ذلك لا يعني أنّه لم يشرع قواعده، بل أنّه وضع القواعد التفصيلية بمفاهيم أكثر إنسانية ورحمة 

 01ص[21]بصفتها السماوية

 وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تسليط الضوء على المحاور الرئيسية التالية: 

 المطلب الأوّل: التطوّر التاريخي للقانون الدولي الإنساني.

 المطلب الثاني: تعريف القانون الدولي الإنساني.

 المطلب الثالث: مبادئ القانون الدولي الإنساني.

 لدولي الإنسانيلتاريخي للقانون االتطوّر ا.1.1

بادئ ذي بدء فان القانون الدولي الإنساني كونه أحد فروع القانون الدولي العام، قد تطوّر مثله مثل 

العلوم الإجتماعية لكي يواجه المستجدات التي طرأت بين البشر والدّول في نزاعاتهم المسلّحة، سواء من 

التنازع، وإتخاذ الصراعات الدولية أشكالا جديدة حيث تطوّر الأسلحة أو تغيّر المصالح من حيث التنافس و

 00ص[20] تختلف اختلافا جذريا عما كانت عليه في الماضي.

إنّ الأهمية من دراستنا لهذا التطور إنما تكمن في أن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يُعْنىَ 

 قانون المطبق أثناء النّزاعات المسلحة.جسيمة له، وهو الانتهاكات بحماية ضحايا الحروب في حالة وقوع 

 فروع أساسية: 21فإننا سوف نقسّم هذا المطلب إلى  ،وبناءا عليه  
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 والوسطى : القانون الدولي الإنساني في العصور القديمة .1.1.1

كان الإقتصاد يقوم على نظام الرّق، وهذا النظام رغم مساوئه العديدة إلا أنه أعطى حماية لحياة 

التي أصبحت مصونة في أغلب الأحيان للعمل في ري الأراضي الصحراوية أو المساهمة في الأسرى 

قبل الميلاد بدأت الأمم تتشكل و تطورت العلاقات بين الشعوب  0222أعمال البناء، وفي حوالي سنة

 فظهرت الجذور الأولى لما يسمى الآن بالقانون الدولي الإنساني .

لفعل نظاما راسخا فيه إعلان للحرب و حصانة للمفاوضين فلدى السامريين كانت الحرب با

ومعاهدات  صلح، وأصدر حمورابي ملك بابل القانون الشهير الذي كان يحمل اسمه " قانون حمورابي" 

 والذي وصفه في بدايته بالعبارة التالية :

ر الرهائن " إنّي أقرّر هذه القوانين أحول دون ظلم القوي للضعيف" كما عرف عنه أنه كان يحرّ

 مقابل فدية.

كما تشهد الحضارة المصرية على احترام الغريب، ويكفينا في هذا الصدد أن نشير إلى الأعمال 

 السبعة للرحمة الحقيقية والتي كانت تنص على أنها: 

 إطعام الجيّاع. 

 إرواء العطاش. 

 كساء العراة. 

 إيواء الغرباء. 

 تحرير الأسرى. 

 العناية بالمرضى. 

 .دفن الموتى  

أمّا الحيثيون فكانت تصرفاتهم في الحرب تتسم بالإنسانية، وكان لهم قانون أيضا يقوم على العدالة 

 والاستقامة، وكانوا أيضا يعرفون إعلان الحرب ومعاهدات الصلح.

قبل الميلاد معاهدة لتنظيم  1011الإمبراطوريتان المصرية والحيثية، عقدتا عام  وعندما اصطدمت

 ة.الأعمال العدائي

وإذا استعرضنا التعاليم القديمة للهند، نجد بعض القواعد التي وردت في قانون "مانو" أو مجموعة 

"مانو" في الهند القديمة نابعة أساسا من الاعتبارات الإنسانية التي يتأسس عليها القانون الدولي الإنساني في 

استسلم أو وقع في الأسر، وكذلك من كان نائما وقتنا الرّاهن، فقد كانت تحرم على المقاتل أن يقتل عدّوه إذا 

 00-02ص[20] أو مجرّدا من السلاح أو غير المقاتلين من المسالمين.
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تأثّر القانون الدولي الإنساني بظهور المسيحية التي أعلنت أن البشر أمّا في العصور الوسطى فقد  

إلى حد أنها زعزعت المجتمع القديم من  ومنعت الرّق، وكانت هذه المفاهيم ثورية ،وقتلهم جريمة  ،إخوة 

 جذوره، وأسهم ذلك في إنهيار العالم القديم.

وقد بشّر السيد المسيح عليه السلام بحب الغريب ورفع هذا الحب إلى مستوى الشمول، فهو مطلق 

 ومجرد من البواعث، يمتد إلى الجميع حتى إلى العدّو.

لشهير الذي أصدره الإمبراطور قسطنتين بعد اعتناق ميلاديا، صدر مرسوم "ميلانو" ا 111وفي عام 

 المسيحية، وجعل به من الكنيسة سلطة كبرى بين عشية وضحاها.

ولمّا كان الكتاب المقدس يدين سفك الدماء فقد قام القديس "أوغسطنيوس" في مطلع القرن الخامس 

مقصود من ذلك توفير راحة بصياغة نظرية مأخوذة عن الرومان وهي نظرية "الحرب العادلة"، وكان ال

صورية للضمائر بالتوفيق بين المثل الأخلاقي الأعلى للكنيسة وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، وقد 

 ترتب على ذلك الإبطاء في تقدّم الإنسانية لعدة قرون.

، وهذه النظرية كانت تقوم باختصار على أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله

وأعمال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، فالخصم في هذه الحالة يكون هو 

عدّو الله والحرب التي يباشرها إنّما هي حرب ظالمة، وأخطر نتيجة لهذا المفهوم هو أنّ الأبرار كانوا 

ل عقوبة واجبة يجري توقيعها يستطيعون تحليل كل شيء لأنفسهم ضد الأشرار، ولم تكن أفعالهم جرائم ب

على المذنبين، وكما وصف "جان" بكتبه "الحروب الصليبية "التي كانت تمثل الحروب العادلة أنها كانت 

 10-10ص[20] .أسوأ مثال على هذا العدل

 القانون الدولي الإنساني في العصر الإسلامي .0.1.1

صت على حماية ضحايا النّزاعات المسلّحة إنّ المستقرئ لتعليمات الشريعة الإسلامية يجد أنها حر

من جرحى ومرضى وغرقى وأسرى ومدنيين، إضافة إلى حماية الأعيان والممتلكات الثقافية، كما وضع 

الإسلام قيودا بشأن طرق ووسائل القتال بحيث لا تتعدى هذه الوسائل والأساليب الضرورة العسكرية، ذلك 

عدة عامة ولكنها تباح للضرورة والضرورة تقدّر بقدرها، والآيات أنّ الحرب في الإسلام ليست مباحة كقا

 012 ص[20] والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة نذكر منها:

"  قوله تعالى:                       

                             

         "  قوله تعالىو":            
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 ، وقال سبحانه وتعالى :" …"                   

    " 

النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء النساء والأطفال، وأوصى قادة جنده قائلا: "إنطلقوا باسم كما نهى 

 الله وبالله وعلى بركة الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا إمرأة ولا تغلوا ولا تخونوا..."

ابن أبي سيفان قائلا كما أوصى أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد جنده يزيد 

له: "إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما زعموا، وإني موصيك بعشر: لا 

 تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا كبير هرما...." .

أن الإسلام قد أمر بالرّفق بضحايا الحروب من الأسرى والجرحى  -على ما ذكرنا–وهكذا نجد 

ادئ مثالية بشأن معاملة الأسرى وجرحى وقتلى الحرب سبق بها كل الاتفاقيات والمرضى، وانه وضع مب

الدولية التي عقدت بشأنهم فيما بعد، مما يؤكد أن الإسلام هو دين الرحمة والإنسانية للناس جميعا، وأنه كان 

 000-142ص[02]سبّاقا أيضا في تجسيد ما أصبح يعرف اليوم بـ"القانون الدولي الإنساني"

 القانون الدولي الإنساني في العصور الحديثة  .1.1.1

 02هنا تلك الفترة التي تبدأ من القرن الخامس عشر الميلادي حتى القرن –ونقصد بالعصر الحديث 

وهو عصر النهضة الاوروبية، التي بدأت فيها ملامح أعراف وعادات الحروب تتكوّن، وتظهر  -ميلادي

 ي المعروف لنا اليوم.  فيها مبادئ القانون الدولي الإنسان

الحرب العادلة طيلة عصور الإقطاع، ومع بداية  00 ص[20]لقد ظلت أوروبا غارقة في سفسطة 

اهتماما فائقا   -الذي يعد مؤسس القانون الدولي العام الحديث-حركة الإصلاح الديني أبدى "جروسيوس" 

ة من القيود التي ترد على سلوك بقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة، وبدأ في وضع مجموع

 المتحاربين، والتي تجسد أساسها في مبادئ الدين والإنسانية والاعتبارات السياسية.

وتابع الفقهاء من بعد "جروسيوس" الاهتمام بدراسة قانون الحرب، ومع بداية القرن الثامن عشر، 

اعد العرفية والعادات المتعلقة بسير الذي استقرت فيه الدولة بشكلها القانوني الحديث، ظهرت بعض القو

 عمليات القتال، وتشكل قانون عرفي يمكن تلخيصه على النحو التالي: 

 أصبح هناك حصانة للمستشفيات 

 لم يعد الجرحى والمرضى يعاملون كأسرى حرب 
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 أصبح الاطباء ومساعدوهم والمرشدون الدينيون معافين من الأسر 

 دون فدية المحافظة على حياة الأسرى وتبادلهم 

 أصبح هناك نوع من الحماية للسكان المدنيين المسالمين. 

قاعدة اجتماعية ذكرها في  1200ومن خلال هذه القواعد العرفية ، استنتج "جون جاك روسو" عام 

نظرية العقد الاجتماعي مؤداها: "أن الحرب ليست علاقة بين إنسان وإنسان وإنما هي علاقة دولة بدولة 

فيها أعداء بشكل عرضي فقط، وعدائهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون، بل  أخرى، والأفراد

على أساس أنهم جنود، وبإلقائهم أسلحتهم واستسلامهم فإنهم يعودون من جديد ليصبحوا بشرا، لا يحق لأي 

 إنسان الاعتداء على حياتهم".

الاحترام الكافي خلال النّزاعات التي ومع ذلك لم تحظى المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني ب

 نشبت في تلك العصور.

، 1011حتى كانت حرب ايطاليا، التي اصطدم فيها النمساويون مع الفرنسيين والايطاليين عام 

 وكانت موقعة "سولفرينو" والتي تعد واحدة من أكثر المعارك دموية في التاريخ.

يا هو "هنري دونان" استولى عليه الفزع وأخذته شابا سويسر -لسولفرينو-ساقت الأقدار الإلهية 

الشفقة عندما شاهد جرحى مكدسين في الكنائس يموتون متأثرين بآلام رهيبة، بينما كان يمكن إنقاذهم لو تم 

 00-00. ص[20]إسعافهم في الوقت المناسب

 وكتب "هنري دونان" كتابا سماه "تذكار سولفرينو" والذي نادى من خلاله:

ي كل بلد جمعية إغاثة تطوعية تعدّ نفسها في زمن السلم  لمساعدة الخدمات الصحية أنّ تنشأ ف 

في الجيش في وقت الحرب، ومن جهة أخرى أن تصادق الدول على مبدأ "إتفاقي ومقدس" يؤمّن الحماية 

صليب القانونية للمستشفيات العسكرية وأفراد الخدمات الطبية، وهكذا تولدت من الأمنية الأولى مؤسسة ال

 00.ص[00]الأحمر، ومن الثانية اتفاقية جنيف وهما مترابطان دون إنفصال

قام في ايطاليا وفرنسا كتّاب آخرون صاغوا أفكارا مشابهة لما صاغه دونان مثل "بالاسينو" في  

ايطاليا و "آدو" في فرنسا، إلا أن أفكار وصوت "دونان" كان هو الصوت الأعلى ،لكن كان من قرّاء الكتاب 

تذكار سولفرينو" بشكل خاص "جوستاف موانييه" وهو رئيس جمعية النفع العام في جنيف، دعا "موانييه" "

جمعيته لدراسة اقتراحات "هنري دونان" ومحاولة الوصول بها إلى نتيجة عملية ، شكلت الجمعية لجنة لهذا 

ال ديفور" والطبيبان الغرض، وهكذا تأسست لجنة من خمسة أشخاص هم: "دونان" و"موانييه" و"الجنر

،وجعلت اللجنة من نفسها مؤسسة دائمة منذ اليوم 1011فيفري  12"أبيا ومونوار" ، بدأت اجتماعاتها في 

  الأول لتأسيسها، وتعتبر اللجنة الجهاز المؤسس للصليب الأحمر والتي تعد المحرك بالنسبة لاتفاقيات جنيف.

ت دعوة إلى دول العالم للاجتماع في جنيف، ، وجه1011وفي نفس العام الذي تأسست فيه عام 

ليضعوا أساس ما يسمى فيما بعد بالصليب  1011وبالفعل اجتمع ممثلوا ست عشرة دولة في أكتوبر عام 

 الأحمر، والذي كان يمثل آنذاك مشروعا لغوث الجرحى العسكريين.
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ن مؤتمر دبلوماسي دعي إليه ولم يكن هذا المؤتمر مخولا لمعالجة القضايا القانونية، وكان ذلك من شأ

بحق  –بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان ، وكانت هذه الاتفاقية  1011في العام التالي عام 

 [22] [00]وتقنين اتفاقياته02 ص[20]نقطة الانطلاق للقانون الدولي الإنساني  -

 تعريف القانون الدولي الإنساني .0.1

يشمل مجموعة القواعد التي تهدف إلى جعل الحرب أكثر  -من إسمه –القانون الدّولي الإنساني 

إنسانية، سواء في العلاقة بين الأطراف المتحاربة، أو بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في النّزاع 

 المسلّح، أو بخصوص الأعيان والأهداف غير العسكرية.

قانون الحرب"، "القواعد القانونية المطبقة ويطلق على القانون الدّولي الإنساني أسماء أخرى مثل:"

أثناء النّزاع المسلّح" "قانون النّزاعات المسلّحة" إلّا أنّ إسم " القانون الدولي الإنساني " هو الأكثر شيوعا 

 20 .ص[20]الآن

 تعريف القانون الدولي الإنساني في الفقه الدولي .1.0.1

ي مصطلح حديث فلا يوجد له تعريف بالمعنى المعروف كما ذكرنا أن مصطلح القانون الدولي الإنسان

في اللغة العربية، ونجد أن المعاجم العربية القديمة لم تذكر هذا المصطلح، لأنه حديث الاستعمال ولم يكن 

 معروف في الأزمنة القديمة.

هذا وقد تناول الفقه هذا المصطلح بما لا يخرج كثيرا عن هذا المعنى، ومن ثم يمكن القول بأنّ 

 المصطلح المتفق عليه الآن، ودون خلاف.

القانون الدولي الإنساني هو "مجموعة الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد 

والممتلكات، وتحرّم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء النّزاعات المسلحة سواء كانت هذه النّزاعات ذات 

 صفة دولية أو غير دولية".

ف مستمدة من القانون الإتفاقي والقانون الدولي العرفي، يشار إليهما بالترتيب بقانون وهذه الأعرا

 جنيف وقانون لاهاي.

يرجع استخدام تعبير " القانون الدولي الإنساني " إلى الفقيه "ماكس هبر" رئيس اللجنة الدولية 

ى الفقه الدولي كما انه أصبح ذا للصليب الأحمر الأسبق، وقد أصبح هذا التعبير هو المعمول به على المستو

لتأكيد وتطوير القانون  1122-1121طابع رسمي، وقد ورد هذا المصطلح في المؤتمر الدبلوماسي بجنيف 

 الإنساني الدولي المطبق في النّزاعات المسلحة.

ويعرّف البعض القانون الدولي الإنساني بأنّه "ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي 

يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب"، ويعرفه رأي آخر بأنه " 

مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص الذين يعانون 
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ت العدائية "، ويذهب رأي ويلات هذا النّزاع، وفي إطار أوسع حماية الأعيان التي ليس لها علاقة بالعمليا

ثالث في تعريف القانون الدّولي  الإنساني إلى أنّه: " مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف في 

حالات النّزاع المسلّح حماية الأشخاص أو الإنسان المصاب، ويعاني من جرّاء هذا النّزاع، وفي إطار أوسع 

 عمليات العدائية".حماية الأعيان التي لها علاقة مباشرة بال

ويعرّفه الدكتور عامر الزمالي بأنّه:" فرع من فروع القانون الدولي  العام تهدف قواعده العرفية 

والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن ذلك النزاع من آلام، كما 

 ليات العسكرية"تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعم

ويعرّفه الدكتور شريف بسيوني أنّه: "إن القانون الدولي  الإنساني هو مجموعة الاعراف التي توفر 

الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات، وتحرم أي هجمات قد يتعرضون لها اثناء الصراعات 

ة غير الدولية وهذه الاعراف مستمدة المسلحة، سواء أكانت هذه الصراعات تتمتع بالصفة الدولية أم بالصف

من القانون التعاهدي والقانون الدولي العرفي، والذي يشار إليه بالترتيب بقانون جنيف )القانون التعاهدي 

للصراعات المسلحة(، وقانون لاهاي )القانون العرفي للصراعات المسلحة( وقانون لاهاي لا يعد قانونا 

انونا عرفيا، ومن ثم فإن الفرق التقليدي بين القانون التعاهدي والقانون عرفيا بكامله، انه في جزء منه ق

 العرفي يتلاشى ".

ويصفه الدكتور صلاح الدين عامر بأنّه: "يعتبر القانون الدولي الإنساني بهذا المعنى مرادفا لقانون 

في التأكيد على الطابع  الحرب أو بديلا له، إلا أن استخدام اصطلاح القانون الدولي الإنساني يبرز الرغبة

الإنساني لقانون النزاعات المسلحة...والفضل في استخدام هذا الاصطلاح يرجع إلى اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر، وقد أصبح هذا الاصطلاح من الاصطلاحات المتفق عليها الآن، دون خلاف للدلالة على حقوق 

 الإنسان أثناء النزاع المسلح ".

نور فرحات فيعرّفه بأنه:" القانون الدولي الإنساني  هو مجموعة من المبادئ  أما الدكتور محمد

والقواعد المتفق عليها دوليا، والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف وقت النزاعات المسلحة عن طريق 

صابين حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، والجرحى الم

والأسرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال 

 00-00 ص[20]الضرورية لتحقيق الهدف العسكري".

ويعرّفه الأستاذ جان بكتيه بأنه "فرع مهم من فروع القانون الدولي العام يدين بوجوده الإحساس 

د ويستهدف التخفيف من معاناة كل ضحايا الصراعات المسلحة ممن هم بالإنسانية ويركّز على حماية الفر

-000ص[20]تحت رحمة أعدائهم سواء أكانوا جرحى أو مرضى أو غرقى أم أسرى حرب أم مدنيين".

000                      

في  القانون الدولي الإنساني  لا يقتصر على القواعد الواردة ويرى الدكتور عبد الغني محمود أنّ "

اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بهم بل يتجاوز ذلك إلى كافة القواعد 
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الإنسانية المستمدة من أي اتفاق دولي آخر أو من مبادئ القانون الدولي كما اسقر بها العرف ومبادئ 

 الإنسانية والضمير العام".

انون الدولي الإنساني: "هو عبارة عن مجموعة القواعد ويرى الدكتور سعيد سالم الجويلي أنّ الق

القانونية الدولية )اتفاقية أو عرفية( المطبقة على المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تستهدف 

تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال، وكذلك حماية الأشخاص والأموال حال تلك 

سلحة ، من أجل الوصول إلى حصر الخسائر الناجمة عن المنازعات المسلحة في أضيق المنازعات الم

 نطاق والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته الإنسانية".

وبتعبير آخر فإن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو في مفهوم اللجنة 

مر "القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها خصيصا، تسوية المشكلات الدولية للصليب الأح

الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، والتي تحدّ لأسباب إنسانية، من 

عيان التي حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه، وتحمي الأشخاص والأ

 يلحق بها الضرر أو تتعرض له، من جراء هذا النزاع ".

وعرفته الدكتورة نجاة أحمد أحمد إبراهيم بأنه:" مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي اقرها المجتمع 

التي يتضمنها القانون الدولي العام والتي تهدف إلى حماية الأشخاص  -ذات الطابع الإنساني–الدولي 

ان من جراء العمليات العدائية العسكرية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تجد والأعي

 مصدرها في المعاهدات الدولية والعرف الدولي ".

 نلاحظ من خلال هذه التعاريف أن القانون الدولي الإنساني يتميز بمجموعة من الخصائص هي:

روع القانون الدولي العام أي علاقة الفرع الأصل بقواعد إنّ القانون الدولي الإنساني هو فرع من ف -

القانون الإنساني مستمدة من القانون الدولي وتكرس لصالح الأفراد والأعيان الذين ممكن أن يضاروا من 

 جراء العمليات العدائية العسكرية التي تنشب  بين الدول.

ذاته ،فهو بمثابة القواعد القانونية الوقائية إنّ الهدف من القانون الدولي الإنساني هو حماية الإنسان  -

التي تحول دون وقوع الفعل وليست بعد وقوعه فقط، أو عندما يصبح الفرد ضحية النزاع المسلح العسكري 

 ،أي ينشط قبل وقوع الفعل، وبنفس الدرجة بعد حدوث الضرر.

لمسلح ،وهنا يلزم التفرقة بين إنّ القانون الدولي الإنساني يبدأ عمله بمجرد وقوع النزاع العسكري ا -

وجود القانون وفاعلية القانون، فالقانون قائم قبل النزاع المسلح ولكن مجال عمله لا يبدأ إلا بنشوء النزاع 

 العسكري المسلح سواء اكان هذا النزاع ذا طبيعة دولية أو نزاع مسلح داخلي غير ذي طابع دولي 

ه في العرف الدولي والمعاهدات الدولية، ويرجع ذلك كما إنّ  القانون الدولي الإنساني يجد مصدر -

 أوضحنا أنه فرع من فروع القانون الدولي العام.

إنّ قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعموم والتجريد ،وتأتي هذه الصفة من أن  -

ا" بشأن قانون المعاهدات لسنة مصدرها العرف الدولي الملزم ،ويتأكد هذا من خلال ما قررته إتفاقية "فيين
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بأنها " قاعدة تقبلها وتسلم بها الأسرة الدولية بكافة دولها  11، إذ عرفت القاعدة الآمرة في المادة 1111

كمعيار لا يجوز إنتهاكه ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام تكون لها نفس الصفة" ثم 

أن الأحكام التي تحظر الإنتقام من الأفراد المحميين الواردة بمثل هذه  12عادت فقررت في المادة 

 10-12. ص[20]المعاهدات تكون لها هذه الطبيعة الآمرة

 تعريف القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي .0.0.1

بحماية  على أن القانون الدولي الإنساني هو قانون خاص -التي أوردناها–لقد اتفقت التعاريف السابقة 

الأشخاص ممن لا علاقة لهم بالحرب من الأذى والعدوان وحماية الأموال التي لا صلة مباشرة لها بالحرب 

 من التدمير والإتلاف، ويلحق بالأشخاص المتضررين أسرى الحرب وما يجب لهم من الرعاية والحماية.

كما في –لا في العصر الحديث وإذا كان هذا الفرع من القانون حديث العهد، ولم يجري الحديث عنه إ

فإن الشريعة الإسلامية قد تضمنت ما يقابله منذ  -م 1111وقانون جنيف عام  1122قانون لاهاي عام 

خمسة عشرة قرنا باعتبارها شريعة خاتمة وعالمية، فقد ألزمت المسلمين ولو من طرف واحد بآداب كثيرة 

داب يهدف إلى حماية الأطفال والنساء وأهل الصوامع قبل إعلان الحرب وأثناءها وبعدها، ومضمون تلك الآ

-20 .ص[02]وغيرهم مما لا شأن لهم بالحرب، وكذلك عدم التعرض للأموال التي لا صلة لها بالحرب

20 

وبناءاً عليه، فإنّه لا يوجد مصطلح دقيق للقانون الدولي الإنساني في الشريعة الإسلامية لذلك سوف 

ع المسلح الوارد في القرآن الكريم ثم نبين المبادئ التي جاء بها الإسلام المطبقة نكتفي بتبيان مفهوم النزا

 وقت الحرب، والتي تعد بحق النواة الأولى في نشأة القانون الدولي الإنساني.

لقد ورد مصطلح النّزاع المسلّح كما يسمى في القانون الدولي الإنساني في القرآن الكريم بثلاثة ألفاظ 

: القتال، والحرب، والجهاد ، وورد لفظ "القتال" في مواضع كثيرة من القرآن مترادفة هي

  ، من ذلك قوله تعالى: "002[ص11]الكريم               

                           

    " :وكذلك قوله تعالى "                  

" 
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  :"أمّا كلمة "الحرب" فقد وردت في مواضع عدة منها قوله تعالى            

                       " 

" أمّا كلمة "الجهاد" فقد وردت في اكثر من آية منها قوله تعالى :        

           " 

إذا كان القانون الدولي قد قرر أن أساس العلاقات الدولية هو السلم حتى يتيسر تبادل المنافع، والذي و

اعتبر أنّ الحرب ضرورة قصوى يلجأ إليها، وهي الدواء الأخير إذا استعصى الداء، فإنّ الإسلام في حقيقة 

ن وغيرهم، وأمّا الحرب فهي أمر تشريعه قد سبق إلى تقرير هذا الأصل السلمي في العلاقات بين المسلمي

طارئ، إلا أنّ السلام في تقدير الإسلام ينظم على أساس المعاهدات حتى يكون سلاما فعليا، ولابد لحماية 

هذا السلام من اتخاذ التدابير الكافية لتحصين الحدود والثغور، وإعداد العدة الملائمة اتجاه أي 

 020 .ص[01]عدوان

نساني في الشريعة الاسلامية يظهر لنا جليا من خلال مجموعة من المبادئ إنّ القانون الدولي الإ

 وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منها:

 " مبدأ حماية الأشخاص غير المحاربين، والذي ورد في القران الكريم في قوله تعالى     

                               

                         

                               " وقوله

 تعالى "            " 

أما ما ورد في السنة النبوية، فعن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

خا فانيا ي: )انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شوسلم كان يقول لمن يتولى إمارة الجند 
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واضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله  –لا تخونوا في الغنائم -غيرا ولا إمرأة ولا تغلوا ولا طفلا ص

، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: )كان رسول الله صلى الله عليه 100ص[00] يحب المحسنين(

تدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا وسلم إذا بعث جيوشه قال: أخرجو باسم الله ،قاتلو في سبيل الله من كفر بالله، لا تع

 .ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع( أي الرهبان

وعن ابن عمر قال :"وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اله صلى الله عليه وسلم، فنهى 

 .رسول الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان"

ه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين وعن رباح بن ربيع قال: )كنا مع رسول الله صلى الله علي

على شيء، فبعث رجلا فقال: أنظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء، فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه 

 لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا(.

 020ص[00]

اه من آيات وأحاديث في هذا الشأن، أن مصطلح القانون الدولي الإنساني، نلاحظ من خلال ما أوردن

ليس بالأمر الجديد، وإنما ترجع جذوره الأولى إلى عصور مضت وبالتحديد إلى عصر الرسول صلى الله 

 عليه وسلم.

لحقيقة، وإذا كان القانون الدولي الإنساني قد توصل إليه المجتمع الدولي منذ عدة سنوات، إلا انه في ا

يمثل بعض ما جاء به الإسلام من أحكام تنظم حالة الحرب بكافة جوانبها منذ أكثر من أربعة عشر قرن من 

 20ص[00] الزمان، فجاء الإسلام بأنظمة وبضوابط للحرب تميزت بالسبق وبالريادة.

 مبادئ القانون الدولي الإنساني .1.1

تزامات التعاقدية للدول بعبارات دقيقة، والى جانب هذه تشتمل الاتفاقيات الدولية على قواعد تسجل الال

القواعد توجد المبادئ التي نبعت منها هذه القواعد، وبعض المبادئ مذكور صراحة في الاتفاقيات، بينما لا 

توجد نصوص مكتوبة للبعض الآخر، والتي نتحراها عبثا في النص فتكون ضمنية بل نراها في بعض 

 ورها من العرف.الأحيان وقد استمدت جذ

لقد تضمّنت ديباجة لاهاي شرط "مارتنز" الشهير الذي يقتضي بأن "كل السكان والمحاربين 

يخضعون لحماية وحكم مبادئ قانون الشعوب، لأنها ناتجة عن الممارسات الجارية بين الشعوب 

 [11] .1111، وهو ما نصت عليه أيضا اتفاقيات جنيف الأربع لعام 01 ص[00]المتحضرة"

إن هذه المبادئ لها أهمية جوهرية في القانون الدولي الإنساني، فهي الدافع لكل شيئ وتقدم تطوره 

مستقبلا بتبيان المسار الذي ينبغي إتباعه وتمثل هذه المبادئ ابسط الأسس الإنسانية، التي تنطبق في كل 

 00 [ص10] اف الشعوب.زمان ومكان، ورغم أنها تستند إلى قانون مكتوب فإن جذورها ممتدة إلى أعر

 وبناءاً عليه، سنقسم مبادئ القانون الدولي الإنساني إلى:

 الفرع الأول: المبادئ الأساسية
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 الفرع الثاني: المبادئ الفرعية 

 الفرع الثالث: المبادئ الخاصة بالمنازعات المسلحة.

 المبادئ الأساسية .1.1.1

 وهي اثنان: وهي تلك المبادئ التي يستند إليها أي نظام قانوني

 مبدأ الضرورة -

 مبدأ الإنسانية -

 مبدأ الضرورة .1.1.1.1

انطلاقا من هذا المبدأ، فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لتحديد هدف القتال وهو شل 

 قوة الخصم والانتصار عليه، فإذا ما تم له ذلك يصبح ما عداه دون مبرر من مبررات الضرورة.

لدولي الإنساني يرفض استخدام هذا المبدأ كتبرير قانوني بحجة القيام بأعمال غير إنّ القانون ا

مشروعة مخالفة لهذا القانون، والقانون الدولي كذلك يرفض مطلقا اللجوء إلى الضرورة العسكرية، فهو 

 يحدد حرية الأطراف المتنازعة في اختيار خوض الحرب وأساليبها.

رف الذي يخوض حربا عادلة "أي ضحية عدوان" ألا يستخدم إضافة إلى ذلك، يتوجب على الط

 استنادا على مثل هذه الضرورة أساليب ووسائل حربية يحظرها القانون الدولي المعاصر.

فالضّرورة العسكرية يجب أن ينظر إليها على أنها السعي لتحقيق الهدف العسكري بواسطة وسائل 

ب أن تستخدم في إطار وضمن هذا القانون، ويمكن الاستناد إلى وأساليب يقر استخدمها القانون الدولي، ويج

هذه الضرورة فقط عندما يتلائم ويتطابق هذا الوضع مع القواعد المثبتة في القانون الدولي 

 01. ص[20]الإنساني

وفي الواقع فإن مبدأ الضرورة يمكن أن يحمل على معنى انه في كل الأحوال ليست ثمة ضرورة 

عمال العدائية ضد غير المقاتلين من السكان  المدنيين وأعيانهم وضد الأسرى والمرضى تقتضي توجيه الأ

والجرحى وهو ما يمثل مجمل قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي هذا ذهب رأي من الفقه إلى القول بأن 

العمليات في حالة الضرورة هذه تضفي شرعية على العمليات العسكرية التي تباشرها الدولة مادامت هذه 

 إطار قوانين الحرب.

إنّ فكرة الضرورة لها أهميتها في القانون الدولي الإنساني، فغاية ما في الأمر انه يجب أن تقدر هذه  

الضرورة بقدرها، ومن ثم لا يجوز مهاجمة الأهداف المدنية سواء كانت مدنا مأهولة بالسكان أو أعيانا 

نهم إذا حدثت انتفت فكرة الضرورة وأصبحت عملا غير مبرر وغير مدنية، ذلك أن مهاجمة المدنيين وأعيا

 020-00 ص[20] مشروع.
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، 1111إنّ هذا المبدأ منصوص عليه صراحة في اتفاقية لاهاي الرابعة واتفاقية جنيف الثالثة لعام 

دول على انه: "يصرّح لممثلي أو مندوبي ال 1111من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  101حيث تنص المادة 

الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز 

والعمل....وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا 

 .[02]يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة "

 مبدأ الإنسانية  .0.1.1.1

هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال، خاصة إذا كان استعمال هذه الأساليب  يدعوا

لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو، فقتل الجرحى أو الأسرى أو 

بوجه عام تعد أمورا  الاعتداء على النساء والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية

 تخرج عن إطار أهداف الحرب وبالتالي تعد أعمالا غير إنسانية.

إنّ النزعة الإنسانية تقضي برفض الحرب من أساسها كوسيلة لحل النزاعات الدولية وإن كان هذا قد 

ء والذي جا 1111آخرها ميثاق الأمم المتحدة لسنة  020-020 ص[20] جاء نصا في مواثيق دولية كثيرة

  [00] .صريحا في التعبير عن تحريم التهديد باستعمال القوة أو استخدامها

إنّ هذا المبدأ يعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وهو يلعب دورا رئيسيا في 

قانونية احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته أثناء الحرب والنزاعات المسلحة، وتكمن أهميته من الناحية ال

 الدولية في إلزامية الأخذ به وتطبيقه في الحالات التي لا تعالجها الاتفاقيات الدولية.

الخاص بحماية  1122من البروتوكول الاضافي الأول لعام  12ويكفي هنا أن نذكر أن المادة 

 ضحايا المنازعات المسلحة الدولية تنص على :

 كوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه.يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمن -أ

 [01][ 02][01][01][00] يجب في جميع الأحوال، أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية ...." -ب

إن هذا المبدأ يقر حظر عدم تحديد استعمال العنف والقسوة أثناء العمليات الحربية، ويعبّر عن هذا 

ته، ويلقي على الأطراف المتنازعة التزامات بضرورة اتخاذ إلى السعي لحماية مصالح الإنسان وكرام

 أقصى درجة الوسائل والأساليب الأكثر إنسانية أثناء العمليات العسكرية.

إن مبدأ الإنسانية يعبّر عن جوهر ومضمون القانون الدولي الإنساني، فهو يتيح للأشخاص غير 

وا ويبقوا على قيد الحياة وتخفيف معاناتهم أو الوقاية منها المشتركين في القتال وللسكان المدنيين بأن يعيش

 00ص[20] ومنعها.
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 المبادئ الفرعية  .0.1.1

وهي تلك المبادئ المنبثقة عن المبادئ الأساسية، والتي تكون مشتركة بين قانون جنيف وقانون حقوق 

 الإنسان.

 مبدأ صيانة الحرمات .1.0.1.1

لجسدية والمعنوية وكل ما لا يمكن فصله عن شخصيته، وتتضح للفرد حق احترام حياته وسلامته ا

 هذه المقولة التي لا جدال فيها في المبادئ التطبيقية المنبثقة التالية :

تصان حرمة من يسقط في القتال ويجب المحافظة على حياة من يستسلم من الأعداء وهذا يخص   -أ

هو نفسه على أن يقتل ويجب تأمين السلامة للعدو إذا  المقاتلين فقط إذ لا يجوز أن يقتل إلا الجندي القادر

من  12أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام أو الذي أصبح عاجزا عن القتال، وهو ما أكدته المادة 

 .1122البروتوكول الإضافي الأول لعام 

هو ما نصت لا يعرض أي انسان للتعذيب البدني أو العقلي أو العقوبات البدنية أو المعاملة السيئة و -ب

 1110من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  21من اتفاقية جنيف الأولى والمادة  12عليه المادة 

لكل إنسان الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، فلا تكفي حماية سلامة الإنسان البدنية  -ج

لمدنية لاسيما ما يتعلق منها والعقلية، بل ينبغي احترام شخصيته أمام القانون وضمان ممارسته لحقوقه ا

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  21باللجوء إلى القضاء وإبرام العقود، وقد ورد هذا في المادة 

1110  

لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته، وهو حق منصوص عليه في  -د

 1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  21والمادة   ، 1111ام من اتفاقية جنيف الرابعة لع 02المادة 

  1110من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  10. والمادة 

لكل من يتألم الحق في إيوائه وحصوله على العناية التي تتطلبها حالته، وهو حق مقرر لصالح  -هـ

 .1011في اتفاقية جنيف الأولى لعام العسكريين زمن الحرب والمدنيين زمن السلم ويظهر ذلك 

لكل إنسان الحق في معرفة مصير أفراد أسرته وفي تلقي طرود الغوث، وهو حق اعترف به  -و

 بإقراره بحق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها. 1122البروتوكول الإضافي الأول لعام 

تفاقية جنيف الرابعة لعام حيث ورد في ا ،لا يجوز حرمان أحد من ملكيته الخاصة بشكل تعسفي  -ز

: "على أن يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو 1111

جماعات أو بالدولة... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقضي حتما هذا التدمير"، كما اعترف الإعلان العالمي 

 وز تجريد أحد من ملكه تعسفا".بنصه : "لا يج 1110لحقوق الإنسان لعام 
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 مبدأ عدم التمييز  .0.0.1.1

يقضي بأن يعامل الأشخاص دون أي تمييز يقوم على أساس العنصر أو الجنس أو الجنسية أو اللغة 

أو الطبقة الاجتماعية أو الثروة...الخ، وقد أدخلت صيغ تقوم على هذا الأساس في الكثير من أحكام 

من البروتوكول الإضافي الأول  21و 12اني وخاصة في الديباجة، وفي المادتين البروتوكولين الأول والث

 . 1122والمادة الثانية من البروتوكول الإضافي الثاني لعام   ، 1122لعام 

أن: "لكل إنسان حق التمتع بكافة   1110كما ورد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

ذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بين العنصر أو اللون أو الجنس أو الحقوق والحريات الواردة في ه

 الدين...الخ".

 مبدأ الأمن : .1.0.1.1

 وبموجبه: "لكل إنسان حق في الأمن لشخصه" ويتضح هذا المبدأ في المبادئ التطبيقية التالية:

 لا يجوز مساءلة الإنسان عن فعل لم يرتكبه. -أ 

ية والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن والنفي، وهذا منصوص عليه في تحظر الأعمال الانتقام -ب

  ، 1111من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  11والمادة  ، 1111من اتفاقية جنيف الثالثة  لعام  02المادة 

من البروتوكول الإضافي الثاني  21والمادة  1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  21والمادة 

 . 1122لعام 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بالضمانات القضائية المعتادة وهي أن المتهم بريء إلى أن تثبت  -ج

 إدانته، وحقه في الاستعانة بمحامي، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومناقشة الشهود...الخ.

 22هذا نصت المادة  لا يحق لإنسان التنازل عن الحقوق التي تخولها له الاتفاقيات الإنسانية ، وفي -د

على: "لا يجوز للجرحى والمرضى وكذلك أفراد الخدمات الطبية   1111من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 

 والدينية، التنازل بأي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية...".

 مبدأ الحياد: .1.0.1.1

بهذا المعنى : "المساعدات الإنسانية لا تشكل بأي حال من الأحوال تدخلا في والذي يمكن التعبير عنه 

 النزاع".

إنّ اتفاقية جنيف الأولى تجسد فكرة إنسانية سامية تتجاوز كثيرا أحكامها الخاصة بحماية الجرحى، 

ملا وهذه الفكرة هي أن تقديم العون حتى إلى الخصوم هو عمل قانوني في جميع الأحوال ولا يشكل ع

 1111الفقرة الثالثة من اتفاقية جنيف الأولى لعام  02عدائيا أو إخلالا بالحياد، وهي مذكورة في المادة 
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المتعلقة بالمساعدات التي تستطيع جمعية في دولة محايدة أن تقدمها إلى طرف في نزاع، فالاتفاقية تنص 

 خلا في النزاع".على انه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذه المساعدة تد

 1111إضافة إلى ذلك فإنّ هذا المبدأ مذكور صراحة في العديد من المواد في اتفاقيات جنيف لعام 

 وبروتوكوليها الإضافيين.

 ومن المبادئ التطبيقية لهذا المبدأ: 

 على أفراد الخدمات الطبية أن يمتنعوا عن أي عمل عدائي في مقابل الحصانة الممنوحة لهم. 

 حماية لأفراد الخدمات الطبية بوصفهم معالجين.تمنح ال  

الفقرة الثالثة من  10لا يضار أو يدان بسبب معالجة الجرحى أو المرضى، في هذا نصت المادة  -

التي قدّمت حلّا حاسما للمشكلات الأليمة التي برزت أثناء الحرب العالمية   1111اتفاقية جنيف الأولى لعام 

كثير من البلدان التي أصابها النزاع بإضرار مادية أو معنوية، فهناك رجال ونساء  الثانية وبعدها مباشرة في

قتلوا أو سجنوا أو أضيروا لأنهم عنوا بالجرحى من أعضاء حركات المقاومة )الأنصار( أو المضليين أو 

رض مثل هذه لأنهم عملوا في الخدمات الطبية أو في جمعية الهلال أو الصليب الأحمر لدولة الاحتلال وتتعا

 الإجراءات القاسية مع روح اتفاقيات جنيف ومبدأ الحياد.

المذكورة آنفا بقولها: "...وتسمح السلطات العسكرية  10إنّ هذا المعنى هو الذي نصت عليه المادة 

للسكان وجمعيات الإغاثة، حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت، بأن يجمعوا طوعا الجرحى أو المرضى 

جنسيتهم، وبأن يعتنوا بهم، وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى، وعلى ايا كانت 

الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم....لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما 

 قدمه من عناية للجرحى أو المرضى...".

المرضى الذين يعتنى بهم  إذا بدا أن من  لا يرغم أي إنسان على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى و -د

 10-12ص[00] .شأنها إلحاق الضرر بهم

 المبادئ الخاصة بالمنازعات المسلحة .1.1.1

 مبدأ التناسب .1.1.1.1

يعدّ مبدأ التناسب احد المبادئ الجوهرية الواجب التطبيق في إطار المنازعات المسلحة بكافة أنواعها 

ي هذا المبدأ إلى الإقلال من الخسائر أو أوجه المعاناة المترتبة على العمليات الدولية والداخلية، ويرم

العسكرية، سواء بالنسبة للأشخاص أو الأشياء، ومن ثم إذا كانت وسائل القتال المستخدمة لا يوجد تناسب 

 00 [ص00] بينها وبين الميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية فلا يجوز استخدامها.

من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البّرية لعام  00لقد نصّت على هذا المبدأ المادة و

 بنصها: "ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو". 1122
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 ومن المبادئ التطبيقية لهذا المبدأ نذكر:

 مبدأ حظر الهجمات العشوائية.1.1.1.1.1

على حظر الهجمات العشوائية، لتؤكد  1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11نصت المادة 

على تعزيز وكفالة احترام مبدأ التناسب في جميع العمليات العسكرية منعا لمعاناة المدنيين التي لا ضرورة 

ان المدنيين لها، لذا يتوجب على الأطراف المتحاربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالسك

والأعيان المدنية، وذلك بالامتناع عن القيام بأي هجوم يتوقع منه أن يسبب خسائر بشرية في صفوف 

المدنيين أو إضرارا بالأعيان المدنية، وبالتالي يجب إلغاء أو إيقاف أي هجوم يتضح أن هدفه غير عسكري، 

فرها قواعد القانون الدولي الإنساني للأعيان أو أن الهدف يتمتع بحماية خاصة بموجب أحكام الحماية التي تو

المدنية والممتلكات الثقافية، ومن أمثلة الهجمات العشوائية تلك التي تستهدف هدفا عسكريا محددا أو تستخدم 

أسلحة لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، ويعتبر الهجوم العشوائي من النوع المشار إليه أعلاه 

 جريمة حرب.

لى نفس المبدأ، تقر قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على انه: "يحظر الهجوم الذي قد وتأكيدا ع

يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرارا بالأعيان 

فر عنه من ميزة المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر أو الأضرار ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يس

 000[ص00]عسكرية ملموسة ومباشرة"

 مبدأ تحريم استخدام الأسلحة عشوائية الأثر وكذلك أساليب الحرب الشاملة:   .0.1.1.1.1

يحرّم قانون النزاعات المسلحة أساليب الحرب التي تصيب بلا تمييز أو تحدث إصابات غير مفيدة، 

الأهداف العسكرية أو لا يمكن توجيهها أو السيطرة  وبصفة خاصة تلك الأسلحة التي لا تقتصر على

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية في قضية استخدام . 01 [ص00])عليها

الذي تم النص عليه في ميثاق –الأسلحة النووية فبينما تصر المحكمة على الحظر المطلق لاستخدام القوة 

إلا أنها تميز بين مبدأ حظر الاستخدام وبين نوع السلاح  -انية في الفقرة الرابعةالأمم المتحدة في المادة الث

 00 ص[00]المستخدم

بنصها : "أنّ  1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 

"يحظر استخدام  حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود"

الأسلحة والقذائف ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها" "يحظر استخدام 

وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا واسعة الإنتشار 

 وطويلة الأمد".
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توكول على :"يلتزم أي طرف سامي متعاقد، عند دراسة أو من نفس البرو 11كما نصّت أيضا المادة 

تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق فيما إذا كان محظورا في 

جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق "البروتوكول" أو أي قاعدة أخرى من قواعد القانون 

 هذا الطرف السامي المتعاقد ". الدولي التي يلتزم بها

 مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية  .0.1.1.1

على أن "تعمل أطراف النزاع على  1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  10تنص المادة 

عملياتها  التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه

ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية" 

من نفس البروتوكول على "... تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب  10وتنص أيضا المادة 

ساهمة فعّالة في العمل العسكري وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم م

 سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها ام باستخدامها...".

 ونستخلص من هذا المبدأ ستة مبادئ تطبيقية وهي:

يحظر العدوان على الأماكن المجردة من وسائل الدفاع مثل قصف المدن والقرى والمساكن   

 المستعملة.والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة 

لا يوجه أي عمل عدائي إلى المباني المخصصة للأعمال الخيرية أو إلى المناطق الأثرية أو  

 الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

تحظر مهاجمة الأشغال الهندسية والمنشآت التي تحوي على قوى خطرة  بالنسبة للسكان وهي  -

والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية  السدود

الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن هذا 

يها خسائر فادحة بين الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ، ترتب ف

 السكان المدنيين .

يحظر استخدام السكان لجعل الأهداف العسكرية في مأمن من الهجوم سواء بالنسبة للعدو أو  -د

 الحكومة التي ينتمي إليها السكان المدنيون أيضا.

 لا تكون الأعيان ذات الطابع المدني محلا للهجوم أو الهجمات الانتقامية ويحظر تخريب أو -هـ

انتزاع الأعيان الضرورية لبقاء السكان، والمقصود بالأعيان المدنية هنا هي الأشياء اللصيقة بحياة السكان 

 00-02[ص00] مثل المستشفيات ومياه الشرب والمواد الغذائية.
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 مبدأ مارتنز  .1.1.1.1

لاهاي لعامي  أساس هذا الشرط هو اقتراح لدبلوماسي روسي، تم إدراجه بالإجماع في مقدمة اتفاقيات

تم إدراج  1111بخصوص قوانين وأعراف الحرب البرية ، وفي اتفاقيات جنيف لعام  1122 -1011

بنصها: "" يظل  1122نفس الشرط ويبدو ذلك من خلال المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

وتوكول" أو أي اتفاق دولي آخر المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا للحق "البر

 تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

ويطلق على شرط مارتنز أيضا اسم "المبدأ البديل أو الاحتياطي" باعتبار أنه يطبق عند عدم وجود 

بخصوص مسألة أو حالة لم يرد بشأنها نص صريح ، نص صريح يحمي الشخص أو الاشخاص المعنيين 

لذلك تنص اتفاقيات جنيف على معالجة الحالات التي لم ينص عنها "على هدى المبادئ العامة" 

: "على كل  1111من اتفاقية جنيف الأولى لعام  11ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في المادة  00[ص00]

ادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة ، وأن يعالج طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال ق

 [00] الحالات التي لم ينص عنها على هدى المبادئ العامة لهذه الاتفاقية" .
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 0الفصل 

 القانون الدولي الإنسانينتهاكات الإطار القانوني لا

 

 

 

اية، والجريمة لم تكن يوما حدثا مفاجئا، إذ الجريمة فعل مؤثم ينتهك مصلحة يشملها القانون بالحم

شهدت البشرية منذ فجرها الأول صور أبشع الجرائم والانتهاكات، وقد أفرز تطور المجتمعات البشرية 

وتشابك العلاقات بين الدول المختلفة نوعا جديدا من الجرائم هي الجرائم الدولية المكتملة الشروط والأركان 

للقانون الدولي انتهاكات تجريمها واعتبارها بمثابة جرائم حرب أو والتي اتفقت الدول على 

 20 [ص22]الإنساني.

القانون الدولي نتهاكات الحرب الأثر البالغ في تحديد الإطار القانوني المتكامل لاوكانت لنظرية 

 الإنساني .

 سنعالج في هذا الفصل مبحثين أساسيين:

 يـــانــــــي الإنســون الدولـانـــالقانتهاكات مفهوم  المبحث الأول:

 ي الإنساني ـانون الدولـالقانتهاكات ين ـقنــية لتـود الدولــهــالج المبحث الثاني:

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات مفهوم  .1.1

المتكررة للقانون الدولي على وجه العموم، نتهاكات تطورت الحروب وكثرت مفاهيمها وتزايدت الا

القانون انتهاكات لي الإنساني على وجه الخصوص،  ويعتبر النص على جرائم الحرب أو وللقانون الدو

الدولي الإنساني  وتعريفها سواء في العرف الدولي أو الاتفاقيات والمواثيق الدولية من قبيل القيود الواردة 

أن يسير الجيشان  على استعمال حق الحرب بغية الحد من إطلاقه وإسباغ مسحة إنسانية عليه، فهنا يتعين

 02.[ص20]وفق قانون معين لضبط هذه الأفعال وتنظيمها

بظهور وتطور القوانين  -حقيقة-القانون الدولي الإنساني وتطورها مرتبط انتهاكات إن ظهور فكرة 

 والأعراف التي تحكم سير العمليات الحربية والتي تضفي عليها طابعا إنسانيا.

الفصل لابد من الإشارة إلى أن المصطلح المتداول حاليا عبر  وقبل الخوض في دراسة مضمون هذا

يحملان  تقريبا  جسيمة أو جرائم الحرب لأنهماانتهاكات النصوص والاتفاقيات والمواثيق الدولية هو إما 
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لذلك فلا ضير من استعمالنا المصطلح الأول تارة والمصطلح الثاني تارة أخرى حسب ما  ،نفس المعنى

  ة.تقتضيه الدراس

 وبناءا عليه فقد قسمنا هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تعريف  المطلب الأول:

 باعتبارها جرائم حرب القانون الدولي الإنساني انتهاكات أركان  المطلب الثاني:

حرب عن الجرائم المشابهة باعتبارها جرائم  القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تمييز  المطلب الثالث:

 .لها 

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تعريف  .1.1.1

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات تفاقيات والتصريحات الدولية في تعريف ور الفقه والإ.1.1.1.1

 الفقه .1.1.1.1.1

صطلح "جرائم بداية نشير أن معظم الفقهاء لم يستعملوا مصطلح "انتهاكات" وإنما استعملوا م

 الحرب".

القانون الدولي الإنساني كإحدى صور الجرائم الدولية حظيت باهتمام انتهاكات إنّ جرائم الحرب أو 

فقهي وعالمي إبان فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرا لكثرة الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد أبناء 

وبعد انتهاء محاكمات 00 [ص20]ية الألمانيةالشعوب الذين أوقعهم سوء طالهم تحت رحمة العسكر

ضعف إلى حد ما الاهتمام الدولي الفقهي بذلك النوع من الجرائم  020-020[ص22]نورومبورغ وطوكيو

وشهد العالم ولأوّل مرة على  000 [ص20]الدولية إلى أن شبّ النّزاع المسلّح في البوسنة والهرسك

القانون الدولي الإنساني التي يمارسها انتهاكات شاعة شاشات التلفزيون صورا حية تصور فظاعة وب

 الصرب ضد المدنيين العزل من المسلمين في البوسنة والهرسك.

القانون الدولي الإنساني لتطفوا من انتهاكات وإزاء الظلم والهوان في تلك الأحداث، عادت قضية 

 مؤسسات العالمية والقانونية ذات الصلة.جديد على الساحة الدولية وداخل أروقة الأمم المتحدة خاصة في ال

 020-020ص [20]

القانون الدولي الإنساني انتهاكات إن هذا المطلب يستدعي الوقوف عند أهم الجرائم الدولية، ألا وهي "

 ، التي تستوجب عقوبات جنائية دولية وإجراءات جنائية دولية ".

 مبادئ المستنبطة منها، وغيرها من إن هذا النوع من الجرائم أوضحته محاكم نورومبورغ وال

الوثائق الدولية التي نشأت من المؤتمرات الدولية الخاصة بالجرائم الدولية، حيث تم وضع الكثير من 

 الاتفاقيات الدولية التي تتناول الجريمة الدولية.
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واجهة هذا ولعل أهّم ما يمتاز به هذا  النوع من الجرائم ، هي إتفاق الإرادة الدولية على ضرورة م

 [21] النوع من الجرائم والعقاب عليها.

 :الفقه الغربي .1.1.1.1.1.1

 هناك عدّة تعريفات سنذكرها تباعا:

القانون الدولي الإنساني بأنها: "أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من انتهاكات عرّف -

 ".أفراد العدو، متى كان من الممكن عقابه أو القبض على مرتكبه

ويضيف أوبنهايم: "أن هذا التعريف يوضح انه ينبغي القبض على جنود العدوّ من المحاربين 

لقواعد القتال المتعارف عليها، كما أشار أيضا إلى أن الأفعال التي انتهاكات ومعاقبتهم عما ارتكبوه من 

ولي كالقتل والسلب، كما للقانون الجنائي الدانتهاكات ترتكب ضد القانون الدولي هي في ذات الوقت تشكل 

أن الأفعال الإجرامية والتي ترتكب ضد قوانين الحرب، إنّما ترتكب بناءا على أوامر ولمصلحة دولة العدّو، 

 ولذا فإن الدول وأعضائها تعد موضوعات للمسؤولية الجنائية وفقا للقانون الدولي".

 إن هذا التعريف:

للقانون الدولي الإنساني انتهاكات فعال التي تعتبر لم يحدد على سبيل المثال نوعية أو طبيعة الأ 

عند صدورها من  جنود العدو أو من المدنيين ، لكنه إكتفى بالتعميم في وصف تلك الأفعال 

 مقررا أنها أي عمل .

 لم يحدد الجهة المنوط بها القبض على مرتكب الفعل ومعاقبته . 

الأفعال ، هل هناك تحديدا سابقا للأفعال لم يوضح السبب الذي من أجله توقع عقوبة على هذه  

المكوّنة للجريمة "لا جريمة إلّا بنص" وهل هناك تحديد لنوعية العقوبات التي يتم توقيعها على 

 002[ص20]تلك الأفعال ) لاعقوبة إلّا بنص( أم لا ؟

 يعرّفها " دي فابر" بأنها :" تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين و عادات الحرب "  

قانون الحرب بواسطة أي شخص عسكريا كان و مدنيا ، وأن كل إنتهاك انتهاكات رّفها بأنها :" يع 

 000 [ص20] لقانون الحرب يشكل جريمة حرب .

عرّفها بأنها " جريمة معاقب عليها تكون خرقا للقانون الدولي ، وترتكب أثناء أو بمناسبة قتال، سواء  

 10 [ص20] ة بالأفراد .أكانت ضارة بالمجموعة الدولية أو ضارّ

يعرّفها جانب من الفقه:" بأنها الأفعال التي يشكل ارتكابها إنتهاكا لقوانين وأعراف الحرب، على  

إستخدام القوة في التعذيب، والاغتيال والنفي، والمعاملة السيئة للسكان المدنيين في  ،سبيل المثال 

حرب والبحّارة، وإعدام الرهائن، وسلب الأراضي المحتلة ، وكذلك القتل وسوء معاملة أسرى ال

الثروات العامة والخاصة، والتخريب العشوائي للمدن والقرى بدون ضرورة 

 002-000.[ص20]عسكرية



33 
 

 

 القانون الدولي الإنساني و هي:نتهاكات هناك اتجاه يقر بوجود ثلاثة مفاهيم لا -

ولي الإنساني تعني في مفهومها الدقيق القانون الدانتهاكات المفهوم الأول يرى أن جرائم الحرب أو  -

 كل إنتهاك  أو خرق لقواعد الحرب المشار إليها في اتفاقيات خاصة بقوانين الحرب.

نتهاكات القانون الدولي الإنساني تتضمن الاانتهاكات المفهوم الثاني يرى أن جرائم الحرب أو  -

[ 00] . 1111ا  اتفاقيات جنيف لعام منه 001-000 [ص20]الخطيرة المحددة في الاتفاقيات الدولية 

[00[ ]20] 

القانون نتهاكات وهو أستاذ قانون في جامعة تكساس، تعريفا لا -يعطي الأستاذ "ستيفن آر راتنز -

 ،القانون الدولي الإنساني عددا كبيرا من الصور المرعبة انتهاكات الدولي الإنساني بقوله " يستدعي تعبير 

ير العرقي ، إعدام الأسرى ، الاغتصاب ، قصف المدن، وجرائم الحرب هي تلك التطه ،معسكرات الاعتقال

لقوانين الحرب، أو القانون الإنساني الدولي التي تعرض شخصيا للمسؤولية الجنائية الفردية" نتهاكات الا

[20] 

ناس من الأستاذ "جير هارد فان غلان" عرفها بأنها" أي عمل قد يعاقب عليه الجنود أو غيرهم من ال -

قبل العدو عند القبض على مرتكب المخالفة وهي الأعمال التي تخالف قوانين الحرب والتي ترتكب بناءا 

 على أمر ولمصلحة البلد الذي ينتمي إليه المجرم".

يلاحظ على هذا التعريف أنه وسع كثيرا في نطاق جريمة الحرب فجعلها كل مخالفة للقانون الدولي، 

ريمة لا تتعدى نطاق قوانين النزاعات المسلحة والقوانين الإنسانية ،وقد اعتبر أيضا ونحن نقول أن هذه الج

 00.[ص20]بأن الاختصاص بمعاقبة مجرمي الحرب يكون للدولة العدو فقط

 يعطي تعريفا آخر لها:" -

تشمل بدون أن تحدد في سوء المعاملة أو نتهاكات الاعراف وهذه الانتهاكات جرائم الحرب تعني الا"

الإجبار على الأعمال القاسية أو أي إنتهاك آخر على السكان المدنيين في المناطق المحتلة، من القتل أو 

المعاملة السيئة ضد أسرى الحرب أو قتل الرهائن وأيضا نهب خيرات العامة والخاصة، وكذا الدمار الشامل 

 20.[ص02]للقرى والمدن الذي لا تبرره المتطلبات العسكرية

 :الفقه العربي .10.1.1.1.1.

 إلى جانب الفقه الغربي، هناك عدة تعاريف في الفقه العربي نتناولها فيما يلي:

الحرب  ،المخالفة لقانون ،القانون الدولي الإنساني أو جرائم الحرب بأنها: "الأعمالانتهاكات عرّف  -

ش المحاربة من تقتيل أو ما التي يرتكبها جنود محاربون أو أفراد من غير المحاربين "فما يقع من الجيو

 وإنما تعتبر من أعمال القتال المشروعة". ،شابهه في حدود قانون الحرب لا يمكن أن تكون محل محاكمة
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أو الإجهاز على  ،بينما تشمل "جرائم الحرب "أعمالا غير مشروعة من سوء استعمال راية المهادنة

الأفراد من غير الجيوش المتحاربة بأعمال القتال  أو القيام في وجه سلطات الاحتلال وقيام ،جرحى العدو

 والخيانة الحربية، والسرقات في ميادين القنال من القتلى والجرحى وغير ذلك". ،والجاسوسية

ولكن بالنظر إلى هذا التعريف يتضح انه: "اعتبر الجاسوسية والخيانة الحربية "جرائم الحرب "في 

للقانون الدولي الإنساني ينبغي أن يعترف لها بتلك انتهاكات أو  حين إن الأفعال التي تعد جرائم الحرب

في حين أن أعمال الجاسوسية تعتبر عملا بطوليا يستوجب الشكر  ،الصفة من كلا الدولتين المتحاربتين

في حين أنها بالنسبة للدولة الخصم تعتبر عملا دنيئا يستوجب المحاكمة  ،الثناء وليس العقاب والجزاء

 وما كذلك بجرائم حرب. ،والعقاب

القانون الدولي الإنساني بأنها "الأفعال المخالفة لقوانين وعادات الحرب انتهاكات عرّف الاتجاه الثاني  -

إذا كان  ،أو حالة حرب من وطنيين في دولة محاربة ضد التابعين لدولة الأعداء ،التي ترتكب أثناء الحرب

 فيها إخلال بالقانون الدولي."

ثالث عرّفها بأنها: "كل مخالفة لقوانين وعادات الحروب سواء كانت صادرة عن المتحاربين الاتجاه ال

  000-001[ص20]وذلك بقصد إنهاء العلاقات الودية بين الدولتين المتحاربتين" ،وغيرهم

عرفّها الأستاذ عبد الفتاح بيومي حجازي بأنها: "مخالفات تقع ضد القوانين والأعراف التي تحكم  -

وقد تقع على الأشخاص أو الممتلكات  ،الدول والقوات المتحاربة والأفراد في حالة الحرب سلوك

 00-00[ص20] "،وهؤلاء الأشخاص قد يكونو من المدنيين أو العسكريين

فيما يخص حماية المدنيين أثناء النزاع ....نجد أن هذه الحماية مكفولة قانونيا  هنا آنهوتجدر الإشارة 

من خلال القلب ،أو إدراج منظمة الأمم المتحدة الحماية اللازمة لها،ا في اتفاقيات جنيفسواء بالنص عليه

 [  00[ ]00]النابض لهذه المنظمة المتمثل في مجلس الأمن الدولي

انتهاكات في كتابة"القانون الدولي الإنساني" بأنها:"ABDE LWAHAB BIAAD يعرّفها الأستاذ  -

الجسيمة الاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي نتهاكات في الا قوانين وأعراف الحرب المتمثلة

 " 1122الأول لعام 

القانون الدولي الإنساني متمثلة فقط في انتهاكات يلاحظ على هذا التعريف انه جعل جرائم الحرب أو 

ليه انه حصر الغير جسيمة لاتشكل جرائم حرب،ولكن يعاب عنتهاكات الجسيمة،فاعتبر أن الانتهاكات الا

وأيضا البروتوكول الأول لعام ،1111الجرائم في المخالفات المتعلقة فقط باتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 وذلك بتجاهل الاتفاقيات الأخرى المكونة لقانون النزاعات المسلحة والتي سبق ذكرها.،1122

المرتكبة بمناسبة قيام  نتهاكاتأيضا يعاب على هذا التعريف انّه اخرج من جانب جرائم الحرب الا

 النزاعات المسلحة غير الدولية.

قوانين وأعراف الحرب بافتراض قيام حرب بين دولة وأخرى وافتراض انتهاكات عرّفها بأنها :"-

 00-00[ص20]وجود أعراف وقوانين ينبغي احترام ماتفرضه من التزامات
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لقوات لطرف محارب أو أحد المدنيين عرّفها آخرون على أنها. "كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفراد ا -

 انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة الاحترام.

القانون الدولي الإنساني :" بأنها الجرائم التي ترتكب بالمخالفة انتهاكات عرّف جرائم الحرب أو  -

 لقوانين وأعراف الحرب.

القانون الدولي الإنساني بأنها "كل فعل أو امتناع  انتهاكاتعرّف جانب من الفقه "جرائم الحرب" أو 

ضد أشخاص أو ممتلكات أفراد  ،مدني أو عسكري ينتمي لأحد طرفي النزاع ،صادر عن شخص طبيعي

لقوانين وأعراف انتهاكات إبان فترة النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل  ،العدّو العامة أو الخاصة

آب/  10،واتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 1122 ،1011لاهاي  الحرب المذكورة في اتفاقيات 

  022[ص20]"1122. وكذا البروتوكولين الملحقين بهما  1111أغسطس 

القانون الدولي الإنساني  بأنها: "انتهاك انتهاكات  1111عرّف كتاب الحرب الأمريكي الصادر عام  -

 انو من العسكريين أم المدنيين".قانون الحرب من قبل أي شخص أو أشخاص من سواء أك

ومخالفات قوانين وأعراف انتهاكات إن الملاحظ على هذين التعريفين أنها تصف جريمة الحرب بأنها 

والأول يعني أن جرائم الحرب هي أي فعل غير مشروع يقع أثناء  ،الحرب بالمفهومين الواسع والضيق

 العسكري أو من المدني.  زمن الحرب أيا كانت طبيعة شخص مرتكبها حيث تقع من

وغني عن البيان إن هذا المعني الواسع ينظر للحرب على أنها النزاع المسلح سواء أكان داخليا أم 

ولهذا اعتبر مجلس الأمن الجرائم المرتكبة في رواند والسودان بمثابة جرائم 00[ص00] دوليا

  [00[ ]02]الحرب.

يقتصر على جرائم الحرب بوصفها انتهاكا للقوانين فهو  ،أما المعني الضيّق للتعريفات السابقة

 ،أيا كان مصدرها وذلك إن قوتها الملزمة تستمد من رضاء الدول بها ،والأعراف السائدة في الحرب

وتشكل هذه الأفعال خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي  ،وبوصفهم أعضاء في المجتمع الدولي

يجب أن يشار إلى أن التعريف ،الانتهاك مفضيا إلى نتائج إجرامية جسيمة. وأخيرا قيما هامّة وأن يكون هذا 

القانون الدولي نتهاكات ولذلك فان اقرب تعريف لا ،الضيق لجرائم الحرب هو الذي يجب الاستعانة به

و الإنساني أو جرائم الحرب هو الآتي "كل فعل غير مشروع يصدر عن أحد الأفراد سواء أكان عسكريًا أ

 000 [ص00] مدنيًا يشكل انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني.

 حتى نكون أمام انتهاك للقانون الدولي الإنساني فانه يجب أن يتحقق مايلي:. ،وهذا يعني

 أن يكون هناك نزاع مسلح)دولي أو داخلي(._

نائها بحيث تشكل هذه الأفعال خرقا أن يرتكب احد أطراف النزاع أو كلاهما أفعالا غير إنسانية في أث-

 لقانون الحرب سواء أكان خرقا لقواعد عرفية دولية أو لقواعد اتفاقية دولية.

التي تفرض  ،وتضم جرائم الحرب قائمة طويلة من الأفعال التي تشكل انتهاكا لقواعد قانون الحرب

"وكذالك 1122ا عادة بإسم "قانون لاهايويرمز إليه ،قيودا على كيفية استخدام القوة في العلاقات بين الدول
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جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى حماية فئات معينة من انتهاكات الأفعال التي تشكل 

 .الأضرار التي تترتب بالضرورة على استخدام القوة المسلحة 

 :الاتفاقيات والتصريحات الدولية .0.1.1.1.1

الدؤوبة، والإسهامات المستمرة فيما يتعلق بوضع تعريف محدّد لجرائم لم تقتصر الجهود الدولية 

الحرب، على الجهد الفقهي الفردي لإعلام الفقه الدولي، سواء منهم الغربي أو العربي، بل امتدت تلك 

 الإسهامات إلى النطاق الفقهي الجماعي المؤسسي.

القانون الدولي الإنساني واضعين انتهاكات حيث تتناول العديد من المواثيق الدولية، جرائم الحرب أو 

تعريفا قانونيا دوليا يمثل رأي الجماعة الدولية في محاولة للخروج من مأزق النص القانوني "لا جريمة إلا 

بنص "حتى لا يفلتا كبار المجرمين من العقاب تحت دعوى احترام المبادئ القانونية الأصولية، مما يجعل 

مأساة هزلية حيث يستخدم القانون لحماية المجرم من العقاب بدلا من أن يكون  المجتمع الدولي يعيش في

    000[ص20] سيفا مسلطا عليه.

 .1122اتفاقية لاهاي للحرب البرية.1.0.1.1.1.1

                020[ص 00]إستخدمت اتفاقية لاهاي الرّابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرّية

القانون الدولي الإنساني، انتهاكات وب التعدادي في تناولها الجرائم الحرب أو الأسل 020 [ص00[]01] 

وفي  020 [ص20]حيث لم تحدد أسلوب أو تعريف محدد وإنما سردت أفعال يعد القيام بها جريمة حرب

على:"علاوة 1122من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  01هذا نصت المادة 

 لمحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة يمنع بالخصوص.على ا

 إستخدام السم أو الأسلحة السامة. 

 قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادلة أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر. 

قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام بعد أن القي السلاح أو أصبح عاجزا عن  

 القتال.

 ن عن عدم الإبقاء على الحياة.الإعلا 

 استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شانها أحداث إصابات وألام لا مبرر لها. 

تعمد الإساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو الأزياء  

 في اتفاقيات جنيف. العسكرية للعدّو، وكذلك استخدام الشارات المتميزة المنصوص عليها

تدمير ممتلكات العدو أو حجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو  

 الحجز.
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الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية أو تعليقها أو عدم قبولها ويمنع على  

مليات الحرب ضد بلدهم حتى الطرف المتحارب أيضا إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في ع

"تحظر مهاجمة أو قصف 01ولو كانوا في خدمة طرفي النزاع قبل اندلاع الحرب، وتنص أيضا المادة 

 [00] المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة.

 التصريحات الدولية .0.00.0.0.0.

ولية التي حاول المجتمع الدولي تحديدها منذ وقت مبكر نسبيا تعتبر جرائم الحرب من أقدم الجرائم الد

  00[ص00] والتي يسعى حاليا إلى تخفيف ويلاتها على الجيوش المتحاربة.

 المنشور الصادر لقادة الجيوش في ميادين القتال.1.0.0.1.1.1.1

للقيام  1111س أغسط 01عرّف المنشور الذي أصدره قواد الجيوش إلى القادة في ميادين القتال في 

أكتوبر  01من المنشور الصادر إلى أوكرانيا الروسية في  21بحصر جرائم الحرب، وأيضا المادة 

القانون انتهاكات عرف هذا المنشور جرائم الحرب أو  ،، والخاص بالقبض على مجرمي الحرب1111

ي تشكل اعتداء على شخص لقوانين وأعراف الحرب، التنتهاكات الدولي الإنساني  بأنها تتضمن " تلك الا

كما  ،أو ملكية ، والتي ترتكب لاتصالها بعمليات حربية أو احتلال ، وتهدد العدالة أو تتضمن شناعة خلقية 

عرّفها الأمر الملكي البريطاني لعقاب مجرمي الحرب في منطقة الاحتلال البريطانية من ألمانيا المحتلة وفقا 

 الإخلال بقوانين وعادات الحرب التي ترتكب أثناء الحرب".بأنها " 12لقانون مجلس الرقابة رقم 

، فإن جريمة الحرب هي انتهاك قوانين 1111وطبقا للتعليمات الصادرة للجيش الهولندي في عام 

الحرب، وقد استخدمت هذه التعليمات تعبير جريمة الحرب في معنيين ، احدهما واسع والأخر ضيق، أمّا 

قوانين وأعراف الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضد انتهاكات ب فإنه يشمل المعنى الواسع لجريمة الحر

 00[ص00] .قوانين وأعراف الحربانتهاكات السلم، أمّا جريمة الحرب في المعنى الدقيق فإنها تطلق على 

وقد اعتبر مشروع قانون الحرب لجنوب إفريقيا أيّة مخالفة لقانون النزاعات بمثابة جريمة حرب، 

أنه قصر ذلك على النزاعات المسلحة الدولية ، وبعد ان عدّد المشروع المخالفات الجسيمة كما  والظاهر

، أضاف الكتاب إليها طائفة أخرى 1122والبروتوكول الإضافي لعام  1111أوردتها اتفاقيات جنيف لعام 

مة وهي "استخدام جسيانتهاكات الأخرى لاتفاقيات جنيف والتي تعتبر نتهاكات هي التي وصفها بأنها الا

الأسلحة المسمومة والتمثيل بجثث القتلى وإساءة استخدام علم الهدنة أو إطلاقا النيران بعد 

 022-020[ص20]".رفعه

وما جرى عليه العمل إبان الحرب العالمية الثانية ، نجد أنّ قوات الحلفاء قد عرّفت جرائم الحرب أو 

من القوانين والتعليمات التي أصدرتها في مرحلة تحرير القانون الدولي الإنساني في كثير انتهاكات 

 الأراضي المحتلة ومن هذه التعريفات نذكر مايلي: 
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عرفتها قيادة القوات الأمريكية في منطقة البحر الأبيض خلال الحرب العالمية الثانية بأنها:  -

                            "مخالفة قوانين وأعراف الحرب"                                         

عرفت هذه الجرائم بأنها :  1111أوت  01في الأمر الذي أصدره الجنيرال "ايزنهاور" في  -

 212[ص00]"قوانين وأعراف الحرب وقوانين الإنسانية وقوانين الأراضي المحتلة انتهاكات "

 و ما يليها  022 [ص00]مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها .0.0.0.1.1.1.1

القانون الدولي الإنساني بأنها : ""انتهاك قوانين وأعراف انتهاكات عرف المشروع جرائم الحرب أو 

 الحرب الذي يشتمل ليس على سبيل الحصر:

 الاغتيالات -

إساءة معاملة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة أو نفيهم لأغراض الأشغال الشاقة أو لأية  -

 ى.أغراض أخر

 قتل أو إساءة معاملة أسرى الحرب أو راكبي البحر.  -

 إعدام الرهائن.   -

 نهب الأموال العامة أو الخاصة .  -

 تدمير المدن أو القرى بسوء نية أو التخريب الذي لا تبرره المقتضيات العسكرية .  -

البشرية ( من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد أمن وسلام 10كما عرفت المادة الثانية فقرة )

القانون الدولي الإنساني بأنها "الأفعال المرتكبة اخلال بمواثيق الحروب انتهاكات جرائم الحرب أو 

 وعاداتها" وهي بهذا المعنى الواسع تتضمن على سبيل المثال لا الحصر :

 القتل   -

 سوء المعاملة   -

 النفي للأشغال الشاقة الجبرية أو لأي هدف آخر  -

 أسرى الحرب قتل أو إساءة معاملة   -

 إعدام الرهائن  -

 النهب أو السطو على الأموال العامة الو الخاصة   -

 020 [ص20]الهدم العشوائي للمدن أو التخريب الذي لا تبرره العمليات الحربية   -

وتقول اللجنة ان هذا التعريف يسري على كل حالات الحرب المعلنة وكذلك على كل الاشتباكات 

قيامها بين دولتين أو أكثر حتى ولو كان كل منهما لا يعترف بوجود حالة  الأخرى المسلحة التي يمكن

 000 [ص00] الحرب .
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 1111قائمة لجنة المسؤوليات سنة .1.0.0.1.1.1.1

وانبثقت عنه لجنة يطلق عليها لجنة الفقهاء  1111الحرب العالمية الأولى عقد مؤتمر السلام سنة بعد 

يم الأعمال التي ارتكبت من الإمبراطورية الألمانية وحلفائها المخالفة القي على عاتقها مهمة تجميع وتقس

 لقوانين وأعراف الحرب .

تشكل جرائم حرب تتضمن  واقعة محظورة  10وقد قامت اللجنة بعملها ووضعت قائمة تضمنت 

صاب جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الممتلكات المادية والآثار التاريخية ، كما تضمنت القائمة لاغت

 كجريمة حرب. 

 :قائمة اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين الحرب وأعرافها.1.0.0.1.1.1.1

أوضحت اللّائحة المرفقة باتفاقية قوانين وأعراف الحرب أوجه السلوك المحظور على المحاربين 

اللائحة تعددا لتلك الجرائم ارتكابه أثناء العمليات الحربية والتي تعد مخالفته "جريمة حرب "وقد أوردت 

على سبيل المثال يشمل ضمن طيّاته الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والجرائم المرتكبة ضد الممتلكات. 

 000-000[ص20]

 1122وبروتوكوليها الإضافيين لعام  1111لعام  الأربعاتفاقيات جنيف  .1.0.1.1.1.1

وبروتوكوليها الإضافيين لعام  1111لأربع لعام لابد هنا الإشارة في البداية أنّ اتفاقيات جنيف ا

القانون الدولي الإنساني ، وأنّها إكتفت فقط نتهاكات لم تحظى تعريفا محدداً و دقيقا وواضحا لا 1122

بتعداد بعض الأفعال المشكلة لذلك النوع ن الجرائم في بعض موادها وبالتالي نحن من خلال دراستنا هذه 

 نظرة على مضمون تلك المواد وتحليها وإبداء بع ض الملاحظات بشأنها.سنحاول إلقاء نظرة على 

لأول مرة تعددا للجرائم الخطيرة ) أو ما يعرف  1111لقد تضمّنت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

جسيمة( التي التزمت الدول الموقعة بسن تشريعات متابعتها ، كما أنها أوجبت على هذه الدول نتهاكات بالا

 على أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي ولم يرد لها ذكر في هذا التعداد.المعاقبة 

جريمة حرب أو انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني،  11لقد عددت اتفاقيات جنيف ما يصل إلى 

من  112من اتفاقية جنيف الثانية ، المادة  11من إتفاقية جنيف الأولى والمادة  12ورد ذكرها في المادة 

 002-020[ص12] من اتفاقية جنيف الرّابعة. 112اتفاقية جنيف الثالثة ،والمادة 

جسيمة لقواعد انتهاكات إنّ اتفاقيات جنيف الأربع قد تضمنت لعديد من الجرائم التي تعد بمثابة 

وب القانون الدولي الإنساني ،حيث أن هذه الاتفاقيات احتوت الجزء الكبير من القوانين الخاصة بالحر

 وقواعد حماية ضحايا هذه الحروب حيث نجد ذلك في العديد من نصوص تلك الاتفاقيات.
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ن الاتفاقية الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة  12قد أوردت المادة 

عددا  من جرائم الحرب وإعتبرتها مخالفات   [02]1111آب/ أغسطس  10في الميدان والمؤرخة في 

ة تستوجب من الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ إجراءات تشريعية داخلية جزائية فعالة ضد الذين يقترفون جسيم

من نفس  11أو يأمرون بإقتراف إحدى تلك المخالفات  الجسيمة ، كما جاء ذلك أيضا في نص المادة 

إليها المادة السابقة هي المشار إليها :" المخالفات الجسيمة التي تسير  12وقد نصت المادة  [20]الاتفاقية

تلك التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أوممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل 

العمد، التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة ، تعمد إحداث آلام شديدة أو 

ة أو بالصحة ، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا الإضرار الخطير بالسلامة البدني

على انتهاك  11كما نصت أيضا المادة  [00] تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية

 [00[]20]آخر يتمثل في إساءة استخدام علم الصليب الأحمر أو صليب جنيف أو شارته

القانون الدولي الانساني المتعلقة انتهاكات من اتفاقية جنيف الثالثة بعض  11كما تضمّنت أيضا المادة 

وذلك بتحريمها تعريض الأسرى للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو المعاملة  21[ص20]بالأسرى

اللّاإنسانية إذ نصت هذه المادة على:" يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويحظر 

تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ، ويعتبر انتهاكا  أن

جسيما لهذه الاتفاقية وعلى الأخص ، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو 

 ون في مصلحته .العلمية ن أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أولا يك

و بالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو 

 التهديد وضد السباب وفضول الجماهير و تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

من اتفاقية جنيف الثالثة نصت هي الأخرى على نفس الأفعال المجرمة  112بالنسبة للمادة 

تتعلق انتهاكات عليها في الاتفاقية الأولى والثانية ولكن الجديد في هذه المادة أنّها أضافت لنا  والمنصوص

بأسير الحرب ، حيث نصت هذه المادة على : " المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي 

مية بالاتفاقية مثل : القتل العمد تتضمن أحد لأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات مح

والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لباقي ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة ، وتعمّد إحداث آلام شديدة أو 

الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحّة ، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة 

ه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه بالدولة المعادية أو حرمانه من حق

  [02] الاتفاقية ."

الخاصة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب فقد نصت مادتها  1111أمّا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

تالية إذا اقترفت ضد على" المخالفات التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد لأفعال ال 112

أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب ،أو المعاملة اللّاإنسانية ، بما في ذلك 

التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة 



41 
 

 

ير المشروع ، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات ،والنفي أو النقل غير مشروع ،والحجز غ

المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في 

هذه الاتفاقية وأخذ الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق 

الملاحظة على هذه المادّة أنها ذكرت في البداية نفس الأفعال  [00]ة غير مشروعة وتعسفية"كبير بطريق

الوارد النص عليها في الاتفاقية الأولى والثانية والثالثة لكن الجديد، فيها هو أنها وسعت من نطاق 

لقانون الدولي أخرى وهذا يعد في حد ذاته تطور كبير لانتهاكات  21المرتكبة حيث أضافت نتهاكات الا

 الإنساني .

والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية،  1122بالنسبة للبروتوكول الاضافي الأول لعام 

 منه. 01و  11القانون الدولي الانساني في المادتين انتهاكات قد نصّ هو الاخر على 

 دة تتضمن المسائل التالية:التي تمثل جرائم دولية في هذه المانتهاكات :"الا 11حيث نصت المادة 

يجب ألّا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص  

الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخرى من حرياتهم نتيجة 

الملحق "البروتوكول" ومن ثم يحظر تعريض  من هذا [02]لأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى

الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني ولا يتفق 

مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل 

 ماثلة.حرياتهم في الظروف الطبية الم

 ويحظر بصفة خاصة أن يجري لهؤلاء الأشخاص ولو بموافقتهم أي ممايلي: 

 عمليات البتر -

 التجارب الطبية أو العلمية -

 استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها -

وذلك إلّا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

 هذه المادة.

يجوز الاستثناء من الحظر الوارد في الفقرة الثانية )ج( إلا في حالة التبرع بالدم لنقله أو  لا 

التبرع بالأنسجة الجلدية لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية، وأن يجرى 

لصورة التي تكفل لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبا

 صالح كل من المتبرع والمتبرع له.

يعدّ انتهاكا جسيما لهذا الملحق "البروتوكول" كل عمل عمدي أو إحجام مقصود يمس بدرجة  

بالغة بالصحة أو بالسلامة البدنية أو العقلية لأي من الأشخاص الذين هم في قبضة طرف غير الطرف الذي 

نصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أو لا يتفق مع متطلبات ينتمون إليه ويخالف المحظورات الم

 الفقرة الثالثة.
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يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى  رفض إجراء أي عملية جراحية لهم ويسعى  

 افراد الخدمات الطبية في حالة الرفض إلى الحصول على اقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه.

في النزاع سجلا طبيا لكل تبرع بالدم بغية نقله أو تبرع بالانسجة الجلدية بغية يعدّ كل طرف  

استزراعها من قبل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى إذا تم ذلك التبرع على مسؤولية هذا الطرف، 

خاذها ويسعى كل طرف في النزاع فضلا على ذلك ، إلى اعداد سجل بكافة الاجراءات الطبية التي تم ات

بشأن أي شخص احتجز أو اعتقل أو حرم من حريته بأية صورة أخرى نتيجة وضع من الأوضاع المشار 

إليها في المادة الأولى من هذا الملحق "البروتوكول" ، ويجب أن توضع هذه السجلات في جميع الأوقات 

 تحت تصرف الدولة الحامية للتدقيق.

التي تمثل جرائم دولية في هذه نتهاكات ضا على الامن نفس البروتوكول أي 01كما نصت المادة 

 المادة تتعلق بعدة مسائل منها:

الجسيمة مكملة بأحكام هذا القسم نتهاكات والانتهاكات تنطبق احكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الا 

 الجسيمة لهذا الملحق "البروتوكول".نتهاكات والانتهاكات على الا

جسيمة، كذلك انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات أنها تعد الأعمال التي كيّفت على  

بالنسبة لهذا الملحق "البروتوكول"  إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 

من هذا الملحق "البروتوكول" أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار  21، 11، 11

ن الى الخصم ويحميهم هذا الملحق "البروتوكول" أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الذين ينتمو

الهيئات الدينية أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا 

 الملحق "البروتوكول".

جسيمة انتهاكات ، بمثابة 11مادة الجسيمة المحددة من النتهاكات تعد الأعمال التالية فضلا على الا 

هذا الملحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا الملحق 

 "البروتوكول" وسببت وفاة أو اذى بالغا بالجسد أو بالصحة :

 جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم  _

ن أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم ، شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيي _

يسبب خسائر بالغة في الأرواح ، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في 

 [02] .12" ثالثا من المادة 1الفقرة الثانية "

بأن مثل هذا  شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة _

الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرارا للأعيان المدنية كما 

 .12جاء في الفقرة الثانية "أ" ثالثا من المادة 

 اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم  _

 عن معرفة بأنه عاجز عن القتال. اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم _
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للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو  [02] 12الاستعمال الغادر مخالفة للمادة  _

 الأسد والشمس الأحمرين، أو أيّة علامات أخرى للحماية يقرها الاتفاقيات أو هذا الملحق "البروتوكول"

الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات  نتهاكاتتعد الأعمال التالية ، فضلا على الا 

جسيمة لهذا الملحق "البروتوكول "إذا اقترفت عن عمد ، مخالفة لاتفاقيات أو هذا الملحق انتهاكات بمثابة 

 "البروتوكول":

قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو  _

 من الاتفاقية الرابعة. 11سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها مخالفة لمادة  بعض

 كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين  إلى أوطانهم. _

ممارسة التفرقة العنصرية )الأبارتيد( وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري  _

 انية والمهينة والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية.والمنافية للإنس

شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها  _

بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات 

إطار منظمة دولية مختصة مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان ، وذلك في  معيّنة، وعلى سبيل المثال في

، وفي الوقت الذي لا تكون 11الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل على مخالفة الخصم للفقرة "ب"  من المادة 

 داف عسكرية.فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أه

حرمان شخص تحميه الاتفاقيات أو مشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة  _

 عادلة طبقا للأصول المرعية.

الجسيمة للاتفاقيات ولهذا الملحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم نتهاكات تعد الا 

 00-20 [ص10] .الإخلال بتطبيق هذه المواثيق

القانونية نتهاكات انه وسع من قائمة، الا 1122إن الملاحظ على البروتوكول الاضافي الأول لسنة 

الجسيمة ، فأصبحت تشتمل تجارب طبية معينة والهجوم على المدنيين أو مواقع مجردة من وسائل الدفاع 

في دورته الرابعة ، قد كما أن هذا البروتوكول والذي أقرّه المؤتمر الدبلوماسي   00-00[ص10]...الخ 

جسيمة إذا ما انتهاكات واعتبرها إضافة إلى الحالات الثلاث عشر السابقة نتهاكات أعطى أهمية لهذه الا

 ارتكبت عمدا وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد والصحة.

برت اعت إنّهافي فقرتها الخامسة حيث  01ولعل أهم ما ورد في هذا البروتوكول هو ما جاء في المادة 

الجسيمة للاتفاقيات الأربع والبروتوكول بمثابة جرائم حرب مع عدم الإخلال بتطبيق كافة نتهاكات كافة الا

 .000-002[ص20] المواثيق الأخرى ذات الصلة.

فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية فإننا نلاحظ أن نص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات  أما

لم  أنهاقد بينت الالتزامات التي يتعين على الأطراف المتحاربة التقيد بها ، كما  1111جنيف الأربع لعام 
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 [ص12] القانون الدولي الإنساني وإنما فقط حددت الأفعال المحظورةنتهاكات تعطي لنا تعريفا محددا لا

  [00] الدولي الإنساني.جسيمة للقانون انتهاكات أثناء سير العمليات العدائية والتي يعد ارتكابها بمثابة  01

القانونية الجسيمة في هذا النوع نتهاكات وفي هذا يرى الدكتور عمر سعد الله: "أن هناك غموض للا

من النزاعات حيث لا يوجد في القانون الدولي اليوم، الا قواعد اقل لتنظيم السلوك ، التي تعتبرها عديد 

القانونية الجسيمة أو قائمة جرائم الحرب نتهاكات الاالدول جزءا من تشريعها المحلي، ولذا تكون قائمة 

، والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1122الدولية فيها اقصر، فالبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 

غير الدولية لا توجد فيه احكام عن المسؤولية الجنائية ومدى جرائم الحرب في القانون العرفي ليس واضحا 

 00[ص10] ك النزاعات كما هو بالنسبة للنزاعات الدولية.بالنسبة لمثل تل

المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها هو أن نتهاكات إن ما يمكن ملاحظته على الا

فعل ، وهذا يعد تطور كبير لأن في اتفاقيات جنيف كان  00الجسيمة تضم نتهاكات القائمة الحالية لجملة الا

من البروتوكول الإضافي الأول وهذه الأفعال  01و  11طور من خلال المادة فعل ، فجاء الت 10هناك 

نجدها مذكورة على سبيل الحصر ، وضمن عدد من النصوص القانونية التي اعتمدت وتتعلق بمسائل 

 محددة.

كما أن اتفاقيات جنيف رسمت اطارا قانونيا عاما "القانون الدولي الجنائي" وهذا القانون كرس من 

 حديده للأفعال المجرمة دوليا.خلال ت

الجسيمة يختلف عما توصل إليه المجتمع الدولي بعد نتهاكات كذلك ما جاء في هذه الاتفاقيات حول الا

نتهاكات الحرب العالمية الثانية ، فهي لا تشير إلى القضاء الجنائي الدولي بل اكتفت فقط بتعداد وحظر الا

 الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

الجسيمة انطلقت من أفعال جرت خلال الحرب العالمية نتهاكات اتفاقيات جنيف عندما قننت الاإن 

الثانية وأفعال متوقعة في المستقبل ، فواضعي هذه الاتفاقيات فكروا في إطار عام للعدالة الجنائية التي 

 تستوجب أن تكون في مواجهة تلك الانتهاكات.

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات دولي في تعريف مساهمة القضاء الجنائي ال .0.1.1.1

لا شك أن القضاء الجنائي الدولي قد تطور عبر مراحل تاريخية، وكان لكل مرحلة من المراحل 

ظروف سياسية معينة، حيث أقيمت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والتي كان لها طابع عسكري )محكمة 

نشأت بعد ذلك محكمة يوغوسلافيا ورواندا نتيجة مخلفات الحرب في نورومبورغ ومحكمة طوكيو( ، ثم أ

 .022[ص10]هاتين الدولتين
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 طوكيو( -المحاكم العسكرية الدولية )نورومبورغ .1.0.1.1.1

 محكمة نورومبورغ  .1.1.0.1.1.1

اكات انتهعرّفتها المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان "نورومبورغ" بأنها "

القتل العمد، والمعاملة السيئة، اللّاإنسانية، وإقصاء  -دون أن يكون حصرا–قوانين واعرافا الحرب ومنها 

السكان المدنيين من اجل العمل في اعمال شاقة في البلاد المحتلة أو لأي هدف آخر وقتل الأسرى عمدا 

رى دون سبب واجتياحها إذا كانت وإعدام الرهائن ونهب الأموال العامة أو الخاصة وهدم المدن والق

 000[ص11] الضرورات العسكرية لا تبيح ذلك" .

أصبحت جرائم  1122و 1011هذه الأفعال التي كانت من قبل مجرمة من قبل اتفاقيات لاهاي 

من النظام الأساسي للمحكمة تشكل القسم الأساسي من جرائم  21دولية، فالمجموعة التي وردت في المادة 

تضم لائحة طويلة تشكل جميع ما يمكن تصوره من أعمال تخالف قوانين وأعراف الحرب  الحرب التي

 20[ص20] وخاصة ما نصت عليه اتفاقيات لاهاي وجنيف.

إن قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" في محكمة نورومبورغ قد تم احترامها خلال المحاكمات، 

لسادسة من ميثاق المحكمة كانت معترف بها كجرائم حيث أن جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة ا

في ظل قواعد القانون الدولي قبل الحرب العالمية الثانية بزمن بعيد، وان ميثاق المحكمة الذي ينص على 

تجريم تلك الأفعال ما هو الا انعكاس لقواعد القانون الدولي عند إنشاء المحكمة، وقد استندت المحكمة إلى 

اقيات الدولية والقواعد الدولية العرفية السابقة على الحرب العالمية الثانية التي قررت مجموعة من الاتف

 تجريم بعض الأفعال في ظل قواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي.

القانون الدولي الإنساني المقررة في النظام الأساسي المحكمة انتهاكات إنّ جرائم الحرب أو 

ي واقعها جرائم دولية قبل ذلك التاريخ استنادا إلى قواعد القانون الدولي نورومبورغ العسكرية هي ف

العرفي، وأنّ ما قامت به محكمة نورومبورغ هو فقط تطبيق تلك القواعد على المتهمين بارتكاب تلك 

 200-200.[ص10]الجرائم

انتهاكات ف إضافة إلى ذلك، فإن ممثلي الاتهام أثناء محاكمات نورومبورغ قد اتفقوا على تعري

القانون الدولي الإنساني بأنها : "الأفعال التي ارتكبها المتهمون بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب، 

والاتفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الداخلية والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول 

 001ص[20]". المتمدينة

 محكمة طوكيو  .0.1.0.1.1.1

بدأت محكمة  1111ماي  21بعد حوالي ستة أشهر من افتتاح المحاكمات في نورمبورغ، أي في

 مجرم حرب ياباني. 01الشرق الأقصى التي اتخذت طوكيو مقراً لها محاكمة 
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عقد مؤتمر موسكو الذي تم الاتفاق فيه على وجوب إنشاء محكمة لمحاكمة مجرمي  1111في جانفي

قم الجنرال ""دوغلاس ماك آثر  1111جانفي  11ون مقرها في طوكيو، وفي الحرب اليابانيين، وان يك

القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى بإصدار لائحة أنشأت المحكمة العسكرية للشرق الأقصى 

 00 .[ص10]وصدّق على نظامها التأسيسي

غ ، فنجد نفس إن لائحة محكمة طوكيو لا تختلف في مضمونها عن لائحة محكمة نورومبور

انتهاكات الاختصاص بين المحكمتين ونفس الإجراءات، وبالتالي فهي تختص بنفس طائفة جرائم الحرب أو 

القانون الدولي الإنساني لدى محكمة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ذكرناها عند دراستنا لتعريف 

، سوء معاملة السكان المدنيين وإكراههم على نورومبورغ، وهي واردة على سبيل المثال لا الحصر: القتل

العمل الإجباري داخل الإقليم المحتل أو خارجه ، قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص في 

البحار، قتل الرهائن، نهب الأموال العامة أو الخاصة، الهدم العبثي للمدن والقرى، التدمير الذي لا تبرره 

 00 .[ص10]ضرورات الحرب

 (االمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة )يوغسلافيا ورواند.1.1.10.0.

شكّل مجلس الامن الدولي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، محكمتين جنائيتين دوليتين 

وتعد هاتان المحكمتان المثلان  [02[ ]10]لمحاكمة مجرمي الحرب في كل من يوغوسلافيا السابقة ورواند

نائي الذي أقامه المجتمع الدولي في مجموعه، ولم يفرضه الغالبون على المغلوبين في الوحيدان للقضاء الج

وبناءا عليه سنقسم هذا الفرع إلى نقطتين أساسيتين ،نتناول في الأولى تعريف  100 [ص02]نزاع دولي

عن تعريف القانون الدولي الإنساني في محكمة يوغوسلافيا، بينما نخصص النقطة الثانية للحديث انتهاكات 

 القانون الدولي الإنساني في محكمة رواندا.انتهاكات 

 :محكمة يوغوسلافيا .1.0.0.1.1.1

لا يوجد تعريف محدد ودقيق وضعته المحكمة، وإنّما توجد مجموعة من الأفعال اعتبرها النظام 

ن م 21و 20، حيث نجد أن المادتين 000 [ص00]الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا بمثابة جرائم حرب

 النظام الأساسي للمحكمة قد قسم جرائم الحرب إلى طائفتين:

 12والواردة في نصوص المواد  1111الجرائم المتضمنة الخروقات الجسيمة لاتفاقيات جنيف -

من الاتفاقية  112من الاتفاقية الثانية والمادة  11و 11من الاتفاقية الأولى، إضافة إلى المادتين  11و

 من الاتفاقية الرابعة وهي تشمل: 112الثالثة والمادة 

 القتل العمد  -

 التعذيب   -
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المعاملة غير الإنسانية وتدخل في ذلك التجارب البيولوجية وتعمد تسبيب آلام شديدة أو اعتداء   -

 خطير على جسم الإنسان أو صحته.

 تدمير الممتلكات أو مصادرتها على نطاق واسع دون ضرورة عسكرية وعلى نحو غير مشروع  -

 اث آلام كبرى عمداإحد  -

 التخريب الواسع للأموال   -

 إكراه أسير أو شخص مدني على الخدمة في القوات المعادية   -

 حرمان أسير حرب أو مدني من محاكمة عادلة   -

 طرد أو نقل غير مشروع للمدنيين أو حبسهم بوجه غير مشروع  -

 أخذ الرّهائن  -

 سوء استعمال علم الصليب الأحمر  -

 وأعراف الحرب وهي تشمل: قوانينانتهاكات  -

 ا غير ضرورية ب آلامًوالتي تسبّأومايماثلها  ةالسامّ الأسلحةستعمال إ -

 هدم المدن والقرى بدون ضرورة عسكرية  -  

الهجوم أو إلقاء القنابل بأي طريقة على المدن والقرى المأهولة بالمدنيين أو التي ليس لها وسيلة  -

 دفاعية 

تخريب آماكن العبادة والتعليم والآثار التاريخية والفنية والعلمية والمؤسسات مصادرة أو تدمير أو  -

 00-02.[ص20]الإنسانية والمستشفيات، إضافة إلى نهب الممتلكات العامة والخاصة 

كما ذهبت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها لقضية تاديش 

(Tadic) [00]  :إلى ضرورة توافر الشروط التالية في جريمة حتى يمكن اعتبارها جريمة حرب 

 يجب أن ينطوي الانتهاك على خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني  -

يجب أن تكون القاعدة قاعدة عرفية بطبيعتها فإذا كانت جزءا من القانون التعاهدي فيجب توافر  -

 شأن الشروط اللازمة في هذا ال

يجب أن يكون الانتهاك خطيرا بمعنى أن يشكّل خرقا لقاعدة تحمي قيما مهمة كما يجب أن يكون الخرق  -

 مؤدّيا إلى نتائج خطيرة بالنسبة للضحية.

يجب أن يكون الانتهاك لقاعدة مؤديا في ضوء القانون العرفي أو الاتفاقي إلى ترتيب المسؤولية الجنائية  -

  012-000.[ص22]ب إليه الفعلالفردية للشخص المنسو

وبهذه  المناسبة ، فقد أكّد السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة لن يبتكر جديدا وإنّما سيتقيّد بالجرائم المعترف بها بصفة عامة في القانون 

احتمال بإمكانية إقرار المسؤولية عن جرائم الحرب في النزاعات  الدولي العرفي وعليه فلم يكن هناك

  [02] المسلحة غير الدولية.
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إضافة إلى ذلك، وفي إطار المحاكمات الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، فقد ذهبت لجنة الخبراء للأمم 

لقوانين الحرب ( إلى تقرير أن أي انتهاك جسيم 1110) 202المتحدة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 

 00 .[ص00]يعتبر جريمة حرب

 :محكمة رواندا .0.0.0.1.1.1

القانون الدولي الإنساني، وإنما حددت فقط الخروقات المتعلقة بنص انتهاكات لم تعرف هذه المحكمة 

والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، وباستعمال هذه   [00]المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف

العبارة أصبح النظام الأساسي لا يجرّم فقط جرائم الحرب بالمفهوم الضيق المنصوص عليها في اتفاقيات 

جنيف الأربع ، والتي تشمل الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في الحدّ الذي لا يجب 

ن البروتوكول الاختياري الثاني تعديه، مهما كانت طبيعة النزاع بل تذهب إلى أبعد من ذلك بالنص بسريا

على هذا النّزاع معنى ذلك تكييفه بأنّه نزاع داخلي وهو أوّل التطبيقات الفعلية لهذا البروتوكول من طرف 

محكمة دولية، وتتمثل هذه الجرائم في المساس بالحياة، والمعاملات القاسية والعقوبات الجسدية والعقوبات 

ل الإرهابية والاغتصاب والدعارة الإجبارية والنهب، وتنفيذ أحكام الجماعية وخطف الرهائن، الأعما

صادرة عن محاكم لا تحوي على الضمانات القانونية السارية في أيّة دولة قانون، وأنّ التهديد بارتكاب هذه 

من النظام الأساسي، ولكن هذا التحديد لم يأت على سبيل  21الأفعال معاقب عليه تطبيقا لنص المادة 

صر مما يسمح للمحكمة بإدراج مجموعة أخرى من الخروقات غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الح

 الدولية ، بشرط ان تكون مجرّمة في الدولة التي أرتكبت فيها.

وعلى هذا صرّحت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الدولية لرواندا في قضية أكايوسو على الطابع 

قانون الدولي الإنساني، وهذا إجابة على التعليق الذي تقدم به الأمين العام لهيئة العرفي لبعض نصوص ال

الأمم المتحدة حول نص هذه المادة على اعتبار ان مجلس الأمن الدولي قام بإدراج وسائل قانونية في النظام 

انون الدولي أين الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا والتي لا يمكن اعتبارها بالضرورة أنها جزء من الق

  خرقها لا يؤدي حتما لقيام المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبيها.

المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الاختياري الملحق  21وعلى هذا أكدت أن كل ما نص المادة 

نون من النظام الأساسي  للمحكمة بأنّها جزء لا يتجزأ من القا 21بها المنصوص عليه في نص المادة 

 00 .[ص00]الدولي العرفي وأنّه أمر لا ريب فيه

 المحاكم المدوّلة :.1.0.1.1.1

فإن محكمة  000[ص00]وتيمور الشرقية   [01]المحاكم المدوّلة وعلى غرار محكمتي كمبوديا

د القانون الدولي الإنساني وإنّما اكتفت فقط بحصر الأفعال التي تعانتهاكات هي الأخرى لم تعرّف سيراليون 
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نتهاكات بمثابة انتهاك للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وسوف نحاول إبراز أهم هذه الا

 فيمايلي:

استخدام العنف لتهديد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وخاصة القتل  -

 أشكال العقوبة الجسديةوالمعاملة القاسية مثل التعذيب أو التشويه أو أي شكل آخر من 

 العقوبات الجماعية -

 أخذ الرهائن -

 أعمال الإرهاب - 

الإعتداء على الكرامة الشخصية ولاسيّما المعاملة المذلّة أو المهينة أو الاغتصاب أو الإكراه على  -ه

 البغاء أو أي شكل من أشكال هتك العرض.

 السلب والنهب -

حكم قضائي سابق صادر عن محكمة مشكلة حسب الأصول إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدام دون  -

 تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرة بوصفها ضمانات أساسية.

 التهديد بارتكاب أي من الأعمال السالفة الذكر -

 جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني حصرها النظام الأساسيانتهاكات إضافة إلى ذلك هناك 

 وخصّ المحكمة المدولة لسيراليون بها وهي:

  توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين غير مشتركين

 [00]بصورة مباشرة في الأعمال العدائية

  توجيه الهجمات عمدا ضد الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المشتركة في

عدات الإنسانية أو في مهمة لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة مادامت تحق لهم الحماية التي تقديم المسا

 تمنح للمدنيين وللأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

   سنة من العمر في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم  11تجنيد أو تسخير الأطفال دون

 01-02[ص00[ ]00] لفعلية في الأعمال العدائية.للمشاركة ا

 القضاء الجنائي الدولي الدائم )المحكمة الجنائية الدولية الدائمة( .1.0.1.1.1

القانون الدولي الإنساني هي أقدم الجرائم التي عرفها المجتمع البشري، بل أنّ مصطلح انتهاكات إن 

القانون الدولي الإنساني التي انتهاكات ية إلا بمناسبة الجريمة الدولية لم يدخل قاموس المصطلحات الدول

ولذلك فإن المحاكم التي سبق ذكرها هي  000[ص02]ارتكبت في أثناء الحربين العالمين الأولى والثانية 

محاكم مؤقتة، فهي بالتالي تعكس الوضع الدولي الذي لازال يشكو نقصا فادحا في العدالة والنّزاهة، مما 

 00[ص20]حكمة الجنائية الدولية الدائمة يتعثّر في كل مرة يحاول فيها القيامجعل مشروع الم
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القانون الدولي الإنساني والتي جعلتها منذ زمن بعيد محل انتهاكات ونظرا للخطورة التي تتسم بها   

اهتمام المجتمع الدولي بأسره، نص النظام الأساسي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها 

 000[ص02]

 القانون الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبيها.انتهاكات تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في 

إننا في عرضنا هذا، سوف لن نبحث في كيفية إنشاء المحكمة، باعتبار أن ذلك لا يدخل في صميم 

نساني، والتي إعتبرها النظام القانون الدولي الإانتهاكات الدّراسة ، وإنّما سنحاول فقط تسليط الضوء على 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة جرائم حرب، ونقوم بسرد وتعداد جميع الأفعال الواردة في هذا 

 الأخير، ثم نقوم بإبداء بعض الملاحظات حولها.

ص على لقد جاءت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفقراتها الثلاث لتن

وهذه المادة نصت على جرائم الحرب التي ترتكب أثناء  ،020 [ص12]الأفعال التي تعد جرائم حرب

 [00] .النزاعات المسلحة الدولية والغير الدولية 

 وقد اشتملت المادة المذكورة أعلاه على خمسين حكما تناول جرائم الحرب المختلفة والتي قسمت إلى: 

جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع ، انتهاكات مجموعة الجرائم التي تعد  الفئة الأولى اشتملت على-أ

 إضافة إلى أفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.

خطيرة للقوانين والأعراف السارية انتهاكات اشتملت الفئة الثانية على مجموعة الأفعال التي تشكل -ب

 مسلحة الدولية .على المنازعات ال

نتهاكات وحوت الفئة الثالثة على الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غير دولي، و هي تمثل الا-ج

 الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع .

ت أما الفئة  الرابعة فهي الجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية على ذات الفئا-د

-000ص[12]المنصوص عليها في الفئة الثالثة دون أن تسري على حالات الاضطرابات الداخلية

000 

  1111أوت  10الجسمية لاتفاقيات جنيف المؤرخة في نتهاكات الا.1.1.0.1.1.1

الجسمية نتهاكات عرّفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بـ " تعني جرائم الحرب الا

أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين  1111آب  10نيف المؤرخة في لاتفاقيات ج

 تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :

 000.[ص00]القتل العمد-

 [02]التعذيب أو المعاملة اللّاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية -    

 لحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .تعمد إحداث معاناة شديدة أو إ -         
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إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية  -

 تبرّر ذلك وبالمخالفة للقانون  وبطريقة عابثة .

إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة  - 

 معادية .

د حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة تعمّ -

 ونظامية .

 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع . -

 أخذ الرّهائن . -

 .الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدّولية المسلّحةنتهاكات الا.0.1.0.1.1.1

الخطيرة الأخرى نتهاكات عرّفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " تعني جرائم الحرب الا

للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدّولية المسلّحة في النطاق الثابت في القانون الدّولي أي فعل 

 من الأفعال التالية :

فتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في تعمّد توجيه هجمات ضد  السكان المدنيين بص -

 الأعمال الحربية.

 تعمّد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكّل أهدافا عسكرية . 

تعمّد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمّة  

أو حفظ  السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما دامو  و مايليها، 000[ص00]من مهام المساعدة الإنسانية

 يستحقون الحماية التي توفّر للمدنيين أو للمواقع  المدنية بموجب قانون المنازعات المسلّحة .

تعمّد شن هجوم مع العلم بأنّ هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعيه في الأرواح أو عن إصابات بين  

أضرار مدنية إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية  المدنين أو عن إلحاق

 يكون إفراطه واضحًا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأيّة وسيلة  

 كانت .

 تل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع .ق 

إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو إشارته العسكرية وزيّه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو  

وت لأفراد أو إشارتها و أزياءها العسكرية، وكذلك الشعارات المتميّزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن م

 إلحاق إصابات بالغة بهم.

قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي  

تعمّد منهم  داخل هذه الأرض أو خارجها تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء 
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اض الدينية أو التعليمية أو الفنية العلمية أو الخيرية والآثار توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغر

 التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألّا تكون أهدافا عسكرية .

إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية  

ا المعالجة الطبية أو معاجلة الأسنان أو المعالجة للمستشفى للشخص المعني أو العلمية أو التي لا تبرره

 ص أو في تعريض صحّتهم لخطر شديد والتي لا تجرى لصالحه في وفاة ذلكم الشخص أو أولئك الأشخا

 قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا.  

 .إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة 

 تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب. 

 إعلان أن حقوق ودعاوي رعايا الطرق المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة . 

م ، حتى وإن كانوا قبل إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلده 

 نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .

 نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة . 

 استخدام السموم أو الأسلحة المسممة. 

استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات و جميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو  

 الأجهزة .

تخدام الرصاصات التي تمدّد أو تتسطّح بسهولة في الجسم البشري ، مثل الرصاصات ذات الأغلفة اس 

 الصلبة التي لا تغطّي كامل جسم الرصاصة .

استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو  

للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة أن تكون عشوائية بطبيعتها مخالفة 

 والقذائف والمواد الأساليب الحربية موضع حظر شامل.

 الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة . 

ل آخر من أشكال الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحبس القسري ... أو أي شك 

 العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات  

 العسكرية على نطاق أو مناطق أو قوات عسكرية معيّنة .

ئل النقل والأفراد من مستعملي تعمّد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات السكنية ووسا 

 الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .

تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في  

 يات جنيف.ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاق
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تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم  

 02-20-00 [ص01]للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية

آب  10الجسمية للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرّخة في نتهاكات الا.1.1.0.1.1.1

 والمرتكبة أثناء نزاع مسلح غير دولي: 1111

عرّفها النظام الأساسي على أنّها أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين 

اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين 

 000. [ص00]الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب مرض أو

استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية  -

 والتعذيب .

 الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهنية و الحاطّة بالكرامة .  

 أخذ الرّهائن . -

عدامات دون وجود حكم سابق  صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل إصدار أحكام وتنفيذ إ - 

 جميع  الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها .

السارية على المنازعات المسلحة غير ذات  فالخطيرة الأخرى للقوانين والأعرانتهاكات الا.1.1.0.1.1.1

 الطابع الدولي :

 تالية :وهي أي فعل من الأفعال ال

تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة  -

 في الأعمال الحربية.

تعمّد توجيه هجمات ضد المباني والمواد الوحدات الطبّية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي  

 . الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون

تعمّد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في  

مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما دامو يستحقون 

 الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون النزاعات المسلحة.

يه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار تعمد توج 

 التاريخية ، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى ،شريطة أن لا تكون أهدافا عسكرية .

 نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة . 

لإكراه على البغاء أو الحمل القسري... أو أي شكل آخر من الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي  أو ا 

 أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
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تجنيد الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة، أو في جماعات  

 مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية

صدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين إ 

 المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

 قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا . 

 إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة . 

للتشويه البدني أو لأي نوع   من إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع  

التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في 

المستشفى للشخص المعني والتي لا تجرى لصالحه وتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك 

 الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة  تدمير ممتلكات العدو أو 

 [00]الحرب. 

ومما تقدّم ، نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن خلال المادة الثامنة منه قد صنف 

المسلحة غير الدولية جرائم الحرب المرتكبة إبان المنازعات المسلحة الدولية وتلك المرتكبة في المنازعات 

والتي ترتكب ضد الأشخاص  1111جسمية لاتفاقيات جنيف العام انتهاكات فقسمت النوع الأول إلى ثمانية 

المحميين بمقتضى تلك الاتفاقيات وهم الجرحى ،المرضى، وأسرى الحرب والمدنيين، وستة وعشرون 

لحة الدولية، ثم قسّمت النوع الثاني مخالفة أخرى لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات المس

المتعلق بالمنازعات المسلحة ذات الصبغة غير الدولية إلى أربعة مخالفات خطيرة للمادة الثالثة المشتركة 

و إثنى عشر نصا من الأفعال الممكن إرتكابها بواسطة سلطات الدولة أو  1111بين اتفاقيات جنيف لعام 

بين هذه الجماعات خلال المنازعات الطويلة الأجل على إقليم دولة معيّنة غيرها من جماعات مسلحة أو فيما 

وهذا يعد تطوّر كبير للقانون الدولي عامّة والقانون الدولي الإنساني خاصّة لأن في اتفاقيات جنيف 

ائية فعل فجاء التطوّر من خلال المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجن 00وبروتوكوليها كان هناك 

 الدولية .

إضافة إلى ذلك ،فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حين ذكر أو عدّد جميع الأفعال التي 

جسيمة للقانون الدولي الإنساني ،يكون بذلك قد تبنى التعريف العام لهذه الإنتهاكات، ذلك انتهاكات تعد 

مخالفة لقوانين وأعراف وعادات الحرب بواسطة التعريف الذي ينص على أنها" أفعال غير مشروعة تقع بال

أشخاص طبيعيين سواء كانوا من رجال السلطة والحكم أو أفرادا عاديين، وعدم شرعية هذه الأفعال ثابت 

بالعرف الدولي المستقر في وجدان دول العالم الذي تم تدوينه في اتفاقيات دولية عديدة أهمّها اتفاقيات جنيف 

سواء البرية أو البحرية  01-02[ص00]والخاصة بحماية ضحايا الحرب02 [ص01]1111الأربع لعام 
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أو السكان المدنيين أو أسرى الحرب وبعض الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة كاتفاقية لاهاي لأعوام 

 [01] بشأن الحرب البرية . 1011/1122

تغطّى الأفعال التي تتسبّب في إن جرائم الحرب  حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

والتي ترتكب على نطاق واسع خلال النّزاعات المسلّحة الدولية والدّاخلية  1111خرق إتفاقيات جنيف لعام 

الخطيرة الواردة نتهاكات . كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي في الفترة الثانية )أ( عندما تضمّنت الا

 لتضمين لم ينتج عنه أية مشكلات حيث اعتبرت جزءا من القانون الدولي. في اتفاقيات جنيف فإن هذا ا

 القانون الدولي الإنساني من منظور الشريعة الإسلامية.انتهاكات  .1.1.1.1

القانون الدولي الإنساني أو جرائم الحرب لم يحدّد فقهاء الشريعة لها تعريفا حتى وقتنا انتهاكات 

العلمية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الاجتهاد والسّير ظهرت الحاضر،ولكن من خلال الدراسة 

فكرة جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والتصدي لها ومعالجتها على أنها جريمة تستدعي الآثار المترتبة 

 عليها.

وكان وقد أثار الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده هذا لنوع من الجرائم التي كانت تقع في الحرب 

الاعتراض عليها في معرض النقد والاعتراض لا الموافقة والتأييد وان كانت تقع على الطرف المحارب 

 ومنها: 

ماحدث في غزوة الخندق ذكر بن عباس رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ  -أولًا

 ،فقال:ولما قال:نازعتني سيفي فسكت.بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل هذه ،فقال رجل:أنا يارسول الله

دل الحديث على اعتراض الرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وعدّه جريمة لأنّه وقع 

 على المدنيين.أما كونه سكت فلأنها كانت محاربة مصرة على القتل في محاولة نزع سيفه.

رسول الله صلى الله عليه وسلم على  وفي غزوة حنين،قال عبد الرحمان.ابن أبي عمرة:"مرّ -ثانيا

إمرأة مقتولة يوم حنين فقال:من قتل هذه،فقال :رجل أنا يارسول الله أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها فأمر 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنها".

ه جريمة دلّ الحديث على اعتراض الرسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل امرأة أثناء الحرب وعدّ

 لأنّه وقع على المدنيين الذين يجب أن يحفظ حقوقهم.

وفي فتح مكّة أخرج الطبراني في الأوسط من حديث بن عمر قال:لما دخل النّبي صلى الله عليه  -ثالثا

كانت هذه تقاتل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في  وسلم مكّة أتى بامرأة مقتولة فقال:ما

 جريم لمن قام بهذا الفعل.الحرب ت

ومنها فعل خالد ابن الوليد في قتل الأسرى كما ذكر في الحديث عن ابن عمر رضي الله  -رابعا

عنه.قال:بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد أحسبه قال:إلى :بني خزيمة يدعوهم إلى 

نا وجعل خالد بهم قتلا وأسرا.قال ودفع إلى كل الإسلام،فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأ
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رجل منّا أسيرا حتى أصبح يوما أمر كل رجل منّا أن يقتل أسيره،قال:ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيرا ولا 

يقتل أحد من أصحابي أسيره.قال:فقدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،فذكر له صنيع خالد،فقال:النبي صلى 

 ،ورفع يده:اللهم إني أبرأ إليك من صنيع خالد ثلاث مرّات. الله عليه وسلم

هذه جرائم الحرب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها،وكانت سببا لورود هذه 

 الأحاديث النبوية.

 ومن الأفعال أيضا إذا ارتكبت في جريمة حرب إقتضت التنويه من النبي صلى الله عليه وسلم،

 خيار من خلال وصاياهم لقادة الجيوش ومنها:والصحابة الأ

حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملّة  

رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضمّوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا 

 00-02ص[00]"إن الله يحب المحسنين

كما أوصى الصديق أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد جنده يزيد بن أبي سفيان قائلا 

له:انّك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم ومازعموا وإنّي موصيك بعشر:لا تقتلنّ 

 إمرأة ولا صبيّا ولا كبيراً هرماً...الخ.

ن تكون الحرب إذا وقعت حرب تنكيل أو تخريب فنجده لايبيح قتل من لا يقاتل ويحذر الإسلام دائما أ

 000[ص02]. من النساء والأطفال والشيوخ والعجزة

حديث عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرا أميرا على  

لمين خيرا ثم قال:" أغزوا باسم الله وفي جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المس

 سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا تقتلوا أصحاب الصوامع أي لا تقتلوا  

 الرّهبان.

 صلى الله عليه  عن المرقع بن صيفي عن عمّه حنظلة الكاتب أن رسول الله 

 وسلم قال:"لا تقتلو الذرّية ولاعسيفا" أي لا تقتلو صبّيا ولا عبداً.

حدثنا إسماعيل بن عطية عن أيوب :قال سمعت رجلا عن أبيه قال:بعث رسول الله صلى الله عليه  

 .وسلم سرية كنت فيها،قال:"فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء" أي العسيف الأجير والعبد المستهان

حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال:أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"لا يقتل في  

الحرب الفتى والمرأة ولا الشيخ الفاني ولا يحرق الطعام ولا النّخل ولا تخرّب البيوت ولا يقطع الشجر 

ولا صبيا ولا كبيرا هرما المثمر". وجاء في سنن البيهقي الكبرى قال:"واني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة 

ولا تقطعّن شجرا مثمرا ولا تخربنّ عامراً ولا تعقرنّ)لا تذبحوا(شاة ولا بعير إلا لمأكلة ولا تحرقنّ نخلا 

 ولا تغرقنّه ولا تغلّل ولا تجبن".
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حديث رباح بن الربيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلنّ ذرّية ولا  

يفا" وقال عمر بن الخطاب: "اتقوا الله في الذرّية والفلّاحين الذين لاينصبون لكم الحرب"وكان عمر بن عس

 عبد العزيز لايقتل حرّاثًا ذكره بن المنذر.

أشارت الأحاديث النبوية ووصايا الصحابة إلى بعض الأفعال والأعمال غير المشروع القيام بها وذلك 

ال أو قتل غير المقاتلين مثل قتل الكبار والصبيان والنساء والرهبان والفلاحين بعدم الغلو والتجاوز في القت

والموظفين والأطباء، والمرضى أو الجرحى وحرق الطعام والنخل وهـدم العمران،وقطع الشجر المثمر 

وقد أرشد الله عز وجل 02-00[ص00]وغيره أو ذبح الشاة والبقرة والبعير بدون حاجة،وغير ذلك

 ذلك في قوله تعالى :" المسلمين                   

    " 

وجاء في غاية المنتهى وقيل:وحرّم قتل صبي وأنثى وخنثي وراهب وشيخ فان  وأعمى لا رأي  

 لغدر في الحرب حرام كما ذكر في الكتاب والسنة والإجماع . لهم ولم يقاتلوا أو يحرّضوا". فالغلو وا

من خلال ماتقدم من أدلّة يتّضح لنا أن كل الأعمال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 

 رضوان الله عليهم من القيام بها شرعا.والفعل في الحرب الذي يستدعي العقوبة عليه هو من جرائم الحرب.

القانون الدولي الإنساني أو جرائم الحرب تعرّف في الفقه الإسلامي بأنها انتهاكات ن وبناء عليه فا

 00-02.[ص00]""الأفعال التي ترتكب في الحرب ونهى الشارع عن فعلها أو رتّب عليها عقوبة

 باعتبارها جرائم حرب القانون الدولي الإنساني نتهاكات الأركان العامة لا .0.1.1

القانون الدولي الإنساني هي تلك الأفعال التي تقع من المتحاربين عمدا انتهاكات  قلنا فيما سبق أنّ

 وتكون مخالفة لقوانين الحرب وعاداتها كما حدّدها العرف الدولي والمعاهدات الدولية. 

تتكوّن من ركن  ،القانون الدولي الإنساني مثلها مثل أيّ جريمة دولية انتهاكات فإنّ  ،وكما هو معلوم

 سنتناوله في هذا المطلب . و هو ما ،ي و ركن معنوي وركن دوليماد

 الرّكن المادي  .1.0.1.1

ويتمثل هذا التصرّف في تصرّف إيجابي أو سلبي يؤدي  ،والمقصود بالركن المادي هو التصرّف ذاته

حالة  ويتكوّن هذا الركن من عنصرين هما : توافر ، [02]إلى نتيجة يجرّمها القانون الدولي الجنائي

 وإرتكاب أحد الأفعال التي تحظرها قوانين وعادات الحرب . ،الحرب
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 توافر حالة الحرب : .1.1.0.1.1

فلا تقع  ،أي أثناء نشوبها  ،القانون الدولي الإنساني لاتقع إلّا أثناء قيام حالة حرب انتهاكات بحيث أنّ 

 ها مفهومان : والحرب بهذا المعنى ل ،قبل بدء الحرب و لابعد إنتهاء الحرب 

ـ مفهوم واقعي يتمثل في نزاع مسلّح أو قتال متبادل بين القوّات المسلّحة لأكثر من دولة ينهي 

 مابينهما من علاقات سلمية.

ـ مفهوم قانوني يتمثل في إستلزام صدور إعلان رسمي بها من جانب إحدى الدّول المتحاربة قبل بدء  

 العمليات القتالية العسكرية .

لأنّه في نشوب  ،هو الأخذ بالتعريف الواقعي للحرب ،فإنّ الإتجاه الرّاجح ،لى هذين التعريفينوبناء ع

وهو ماجرى عليه العرف  ،ويعدّ قرينة على ذلك  الإعلان ،القتال المسّلح فعلا مايفيد إعلان الحرب ضمنًا

ادرة عن ألمانيا ضدّ أنّ الإعتداءات الص 1112أفريل  1حيث إعتبر الكونغراس الأمريكي في  ،الدولي

 الولايات المتحدة كافية لقيام حالة الحرب على الرّغم من عدم إعلانها .

القانون الدولي الإنساني انتهاكات أنّه لايشترط توافر صفة معيّنة في الجاني لكي تقع  ،ضف إلى ذلك 

خيرة يشغل منصبا رئاسيا وسواء كان في الحالة الأ ،إذ يستوي في ذلك أن يكون الجاني عسكريا أو مدنيا  ،

وهو مانصّت عليه إتفاقية فرساي عام  ،00-00 [ص00]في الدّولة أم لا يشغل أي منصب على الإطلاق

القانون الدولي الإنساني تقع انتهاكات ف ،كما لايشترط أيضا أن تكون الحرب حرب إعتداء ، [00] 1111

كما لو كان اللجوء إليها  ،و كان مشروعاأ ،سواء كان اللجوء إلى الحرب غير مشروع أي حرب إعتداء

للقانون انتهاكات فهنا في كلتا الحالتين تكون الأفعال المحظورة  تشكل  ،إستخداما لحق الدّفاع الشرعي

 الدولي الإنساني .

القانون الدولي الإنساني نجد على سبيل المثال " قتل انتهاكات ومن أمثلة السلوك الإيجابي في 

ومن أمثلة السلوك السلبي في هذه  ،ضرب المستشفيات ودور العبادة بالقنابل ...."  ،الجرحى و الأسرى 

الجريمة أيضا " إمتناع الرئيس الأعلى في الجيش عن منع مرؤوسيه من الجنود عن إرتكاب جريمة حرب 

هذه  مع علمه باعتزامهم على ارتكابها مع العلم أنّ القانون الدولي يفرض عليه واجب منع إرتكاب مثل

فنج من أمثلته " جريمة قتل عن طريق حرمان أسير من  ،أمّا عن السلوك الإيجابي بالإمتناع  ،الجرائم ..."

 الطّعام أو عدم تقديم الأدوية أو المعونة الطبّية لأبناء الإقليم المحتل " .

ذلك لأنّ القتل  ،القانون الدولي الإنساني هي من الجرائم ذات النتيجةانتهاكات كما ننوّه أيضا أنّ 

والتعذيب والإغتصاب هي أفعال ليست مجرّد سلوكا نظريا دون نتيجة بل أنّ السلوك المادي مقترن بنتيجة 

 يجرّمها القانون .
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علاقة السببية و التي تمثل الصّلة التي تربط بين الفعل و النتيجة تؤكّد أنّ الفعل هو  ،ضف إلى ذلك 

نّ القول بإسناد هذه النتيجة إلى شخص معيّن هو بمثابة تأكيد لرابطة لذا فإ ،المتسبب في إحداث النتيجة 

 000-020[ص20] السببية بين هذه الجريمة وبين فاعلها.

 إرتكاب أحد الأفعال المحظورة دوليا  .0.1.0.1.1

فدإنّ الحدد مدن     ،لماّكانت الحروب آلة تددمير تدبطش بالإنسدان والإنسدانية بوحشدية وفظاعدة وبلاهدوادة        

ها أصبح ضدرورة ملحّدة وهدو ماندادى بده المجتمدع الددولي للمطالبدة بوضدع قيدود علدى الحدرب وحظدر              ويلات

لذلك  ،الإلتجاء إلى الأفعال الخطيرة التي لاتفرضها الضرورات الحربية أو التي لها قوّة تدميرية غير معقولة

فعدلا تعتبدر    10ضدمّن  تقريدر يت  1111فقد عرض على لجنة المسؤوليات عقب الحرب العالمية الأولى سنة 

 1101ثددمّ إتفاقيددات جنيددف لعددام   1122و  1011وسددبقتها فددي ذلددك إتفاقيددات لاهدداي لسددنة    ،جددرائم حددرب

وكذلك أعمال لجنة الحدرب ولائحدة نورومبدورغ ومحاكمدات نورومبدورغ وغيرهدا وصدولا إلدى          ، 1111و

 01-00[ص00]رب نظام روما الأساسي الذي أشار إلى أمثلة عن الأفعال التي تعتبر جرائم ح

القانون الدولي الإنساني انتهاكات يمكن تقسيم الأفعال التي يتكوّن منها الركن المادي في  ،وبناءاً عليه

 إلى قسمين : 

 ، [00]مثل إستعمال الأسلحة المتفجّرة والحارقة والمسمومة ،ـ إستعمال وسائل قتال محظورة

واستخدام أنواع معيّنة من الألغام  ، [02]البكترولوجيوالسلاح الجرثومي أو  ، [00] والأسلحة الكيماوية

 .وإستخدام السلاح النووي [02]واستعمال وسائل الخداع و الغش غير المشروعة  ،البحرية

وذلك بارتكاب مجموعة من الأفعال إتفقت  ،ـ الإعتداء على الإنسان الأعزل والمال غير الحربي

ومن أمثلة هذه  ،للقانون الدولي الإنسانيانتهاكات ا واعتبارها الإتفاقيات والمواثيق الدولية على تجريمه

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستلاء عليها  ،التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية،الأفعال"القتل العمد 

 تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ...الخ. ،أخذ الرهائن ،دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية

 020-022-00[ص00]

 الركن المعنوي  .0.0.1.1

فلا تقوم الجريمة بمجرّد قيام الواقعة  ،الركن المعنوي هو الجانب الشخصي أو النفسي في الجريمة 

القانون الدولي انتهاكات ف ،إذ لابد أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وترتبط به إرتباطا معنويا ،المادية

يتطلب فيها توافر القصد الجنائي وهو القصد العام الذي يتكوّن من العلم والإرادة  الإنساني أو جرائم الحرب

لذلك يجب أن ينصرف إلى الدولة الممثلة يشخص قادتها أنّ ما تأتيه من أفعال إنّما ينطوي على مخالفة  ،

 وبالتالي فإذا إنتفى هذا العلم إنتفى القصد الجنائي. ،لقوانين وعادات الحروب
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الجاني لايمكنه الدفع بعدم علمه بحظر ذلك الفعل أو عدم مصادقة الدولة على المعاهدة التي كما أنّ 

فعدم توقيع الدولة على معاهدات و مواثيق الحرب  ،تضمّنت تجريم ذلك الفعل لأنّ العرف السائد يمنع ذلك

ذه المواثيق الدولية إنّما يدّل بل إنّ عدم التوقيع على مثل ه ،لايبرّر الأفعال المحظورة التي تقوم بها الدولة

فالدولة لاتكتفي فقط بالتوقيع على المعاهدة بل يجب عليها تنفيذها وملاحقة منتهكي  ،على سوء نيّة الدولة

 الإتفاقية .

إنّ الركن المعنوي يعد ضمانا لتحقيق العدالة التي تقضي بأن يوقع الجزاء على المخطئ ولا يعدّ 

بارتكاب الفعل المجرّم فحيثما تتوجّه إرادة الفاعل لمخالفة القانون بارتكابها الواقعة  مخطئا إلّا من قام بإرادته

 المجرّمة تعد إرادة منحرفة .

 الركن الدولي  .1.0.1.1

فيمكن أن  ،الركن الدولي معناه قيام الجريمة بناء على تخطيط مدبّر من دولة أو مجموعة من الدول 

بشرط أن يتصرف هؤلاء باسم  ،أو يمكن أن يقوم به الأشخاص العاديون  ،ا تقوم الدولة بالفعل في حدّ ذاته

 مة حرب بمفرده وبوسائله الشخصية يمكن للفرد أن يرتكب جري حيث أنّه لا ،دولتهم واستعانو بها وبوسائلها 

إضافة إلى شرط آخر يتمثل في وجوب أن يكون كل من المعتدي والمعتدى عليه منتميا لدولة 

 إذا وقعت الجريمة من وطني على وطني فإنّ الركن الدولي لايقوم. ،وبناء عليه ،ع  الأخرىمتحاربة م

 ،الملحق باتفاقيات جنيف الأربع  1122ونشير هنا إلى أنّه قبل صدور بروتوكول جنيف الثاني لعام 

لة وجماعات فكان يخرج من ذلك حالات النزاع المسلّح بين دو ،كان الركن الدولي ينطبق على الدوّل فقط

 معارضة أو حركة تحرير أو بين فئات متناحرة داخل الدولة .

الذي إعتبر النزاعات المتعلقة بحركات التحرّر والحروب  ،أمّ بعد صدور البروتوكول السابق الذكر

الشيء الذي أدّى رسميا إلى القول بتطبيق قواعد وقوانين النزاعات المسلّحة  ،الدّاخلية هي نزاعات دولية

فإنّ أي فعل يرتكب أثناءها مخالفة لهذه القوانين يعتبر جريمة حرب يعاقب  ،ى هذا النوع من النزاعاتعل

وهذا الإستثناء تمّ إقراره حماية للمدنيين والمقاتلين العزّل لأنّ مبادئ الإنسانية هي التي تفرض  ،مرتكبها

 02-00[ص20] .ذلك
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 باعتبارها جرائم حرب عن الجرائم المشابهة لهالإنساني القانون الدولي اانتهاكات تمييز  .1.1.1

وجريمة  الجرائم ضد الإنسانيةعن القانون الدولي الإنساني أو جرائم الحرب انتهاكات تمييز .1.1.1.1

 الحرب:

 القانون الدولي الإنساني والجرائم ضد الإنسانية انتهاكات  .1.1.1.1.1

والمادة السادسة من ميثاق  ،للمحكمة الجنائية الدوليةحسب المادة السابعة من النظام الأساسي 

 ،فقد عدّدت الأفعال المشكلة للجرائم في حق الإنسانية والتي ترتكب في زمن السلم أو الحرب ،نورومبورغ 

القانون الدولي الإنساني لا ترتكب إلّا في زمن الحرب انتهاكات بينما الأفعال المشكلة لجرائم الحرب أو 

قلالية كرّسها أيضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا في المادة وهذه الاست

وهو ماتضمّنه أيضا  ،والتي تنص على أنّ الجرائم في حق الإنسانية لا ترتبط بالنزاعات المسلّحة ،الخامسة

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا .

وفي إطار خطّة واسعة  ،نّ الجرائم ضد الإنسانية ترتكب عادة ضد السكان المدنيينأ ،ضف إلى ذلك

 القانون الدولي الإنساني ضدّ جميع الفئات دون تمييز.انتهاكات بينما ترتكب  ،وبدوافع عرقية أو دينية

 القانون الدولي الإنساني وجريمة الحرب : انتهاكات  .0.1.1.1.1

القانون انتهاكات وبالأخص  ،ريمة دولية مستقلة عن الجرائم الأخرى جريمة لحرب العدوانية هي ج

الدولي الإنساني أو جرائم الحرب إذ قد تكون الحرب غير مشروعة الا انه لا يصاحبها ارتكاب جرائم 

ولكن مع ذلك قد  ،فقد ترتكب أو تستخدم الدولة في دفع الإعتداء عليها وتكون هذه الحرب مشروعة ،حرب

كاستخدام وسائل قتال  ،للقانون الدولي الإنسانيانتهاكات اء هذه الحرب أو بمناسبتها أفعالا تعد ترتكب أثن

 غير مشروعة أو قتل أسرى حرب وغيرها من الأفعال المجرّمة دوليا .

كما أنّ المسؤولية الجنائية عن إرتكاب الجريمتين تتعدّد في نفس الوقت إذ قد تكون الحرب غير 

وأفعال انتهاكات إضافة إلى ذلك قد ترتكب داخل تلك الحرب  ،حدّ ذاتها جريمة مستقلة فهي في ،مشروعة 

بينما يسأل قادة  ،منافية لقواعد القانون الدولي الإنساني فيسأل رجال الساسة وحدهم عن شن الحرب 

 القانون الدولي الإنساني .انتهاكات الجيوش المتحاربة عن 

 ائم القانون الجنائي العام :عن الجريمة السياسية وجر الإنسانين الدولي القانوانتهاكات تمييز  .0.1.1.1

 القانون الدولي الإنساني والجريمة السياسية : انتهاكات  .1.0.1.1.1

القانون الدولي الإنساني كجرائم دولية بالدّافع السياسي انتهاكات حيث تتميّز الجريمة السياسية عن 

يجوز  والمبدأ أنّه لا ،أو الطبيعة السياسية للمصلحة المحمية المعتدى عليها الذي يحرّك الفاعل لاقترافها 
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القانون الدولي الإنساني هي من الجرائم التي حدّدتها الأعراف الدولية وترتكب انتهاكات بينما  ،التسليم فيها 

 ضدّ المصالح الإنسانية بعيدة عن أي إعتبارات إنسانية ويجوز التسليم فيها .

 القانون الدولي الإنساني وجرائم القانون الجنائي العام : انتهاكات  .10.0.1.1.

القانون الدولي الإنساني عن جرائم القانون الجنائي الدّاخلي من حيث المصدر ومدى انتهاكات تتميّز 

القانون الدولي الإنساني هي الأعراف الدولية انتهاكات حيث أنّ مصدر التجريم في  ،الخطورة والجسامة

أو  ،أمّا الجرائم في القانون الجنائي الوطني تجد مصدرها في القوانين المكتوبة ،والمعاهدات التالية لها

وهو ماتفتقر إليه سلطات المجتمع الدولي في سنّ  ،النصوص التشريعية التي تصدر عن السلطة التشريعية

وتقوم  ،المصالح الدولية والقيّم الإنسانيةالقانون الدولي الإنساني تقع ضدّ انتهاكات كما أنّ  ،قوانين مكتوبة

أمّا جرائم القانون  ،بناء على خطّة مدبّرة من الدولة أو من عدّة دوّل وينفّذها الأفراد باسمها وبتشجيعها 

الجنائي الوطني فتقع ضدّ مصلحة وطنية يحميها التشريع الجنائي الدّاخلي وأطرافها هم الأفراد العاديون في 

 20-20[ص00] .غالب الأحيان 

 القانون الدولي الإنساني وجرائم إبادة الجنس البشري : انتهاكات  .1.1.1.1

فإنّ جريمة إبادة الجنس البشري  ،حسب المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ولكن  ،ة أو عنصرية أو دينيةتعني إرتكاب أعمال معيّنة بنيّة الإبادة الكّلية أو الجزئية لجماعة قومية أو إثني

القانون الدولي الإنساني هو أنّها قد ترتكب في زمن السلم والحرب على انتهاكات يميّز هذه الجريمة عن  ما

 [00]القانون الدولي الإنساني لا ترتكب إلّا أثناء الحربانتهاكات بينما  ،السواء 

 لإنسانيالقانون الدولي اانتهاكات الجهود الدولية لتقنين  .0.1

على الرّغم من أن الحرب قديمة  قدم الإنسان نفسه إلّا أنّ الجوانب الإنسانية فيها  لم تظهر في الغرب 

فبدأت تفكّر  ،إلا في وقت متأخر بعد أن شهدت الشعوب الأوروبية الويلات المدمّرة جرّاء الحرب المستمرة 

لمسلّحة  و ذلك بتأثيم سلوك المتحاربين المخالف بوضع قواعد إنسانية لحماية الإنسان من آثار المنازعات ا

 لقواعد و أعراف الحرب من خلال جهود دولية فردية قامت بها بعض الدول إضافة إلى معاهدات جماعية .

 01[ص21]

نتكلم في المطلب الأول عن جهود  ،سندرس هذه الجهود الدولية في مطلبين أساسيين ،وبناء عليه

ثم نخصص المطلب الثاني  ،1111و 1210لدولي الإنساني في الفترة مابين القانون اانتهاكات تقنين 

   1110و  1111القانون الدولي الإنساني في الفترة مابين انتهاكات للحديث عن تقنين  
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 1111و  1210في الفترة مابين  القانون الدولي الإنساني انتهاكات تقنين  .1.0.1

كانت مظهرا من مظاهر السيادة القومية )بمعنى أن الدولة نظرا لأن الحرب قبل القرن التاسع عشر 

 ،كانت لها سلطة مطلقة في اتخاذ قرارات الحرب والدخول فيها دون ما توقف ذلك على موافقة جهة أخرى(

وكانت  ،كما أن الأفعال التي يرتكبها جنود العدّو في الإقليم المحتل كانت مباحة ،فقد كانت بالتالي مشروعة

أجل الوصول إلى النصر ترتكب كل ما في وسعها من أعمال القسوة والعنف ضد العسكريين الدول من 

ولم يوجد في تلك الفترة جزاء يوقّع على مرتكب جريمة الحرب أو مرتكب المخالفات التي  ،والمدنيين

ونظرا لذلك فقد ظهرت محاولات فقهية فردية وجهود فردية  ،000 [ص20]تتعارض مع أعراف الحرب

 سنتناوله في الفرعيين التاليين   ت بها بعض الدول وهو ماقام

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات الجهود الفقهية الفردية لتقنين  .1.1.0.1

تشير إلى إدانة وإستنكار  ،في هذه الفترة ظهرت بعض الآراء لكبار الفقهاء في مجال القانون الدولي

فذهب "فرانسيسكوده فيتوريا" إلى  ،لى عادات وأعراف الحربالأفعال والممارسات التي تشكل خروجا ع

أكثر من الفائدة الحربية  ،القول بأنّه" إذا كان الضرر الذي يصيب الأبرياء أي السكان المدنيين نتيجة للهجوم

أما "فرانسيسكو سوا رز"  ،21 [ص01]التي تعود على المهاجمين فإنه ينبغي عندئذ الامتناع عن الهجوم 

و كان من رأيه أن أضرار الحرب  ،رى أن مظلّة الرّحمة يجب أن تظلّ سلوك المتحاربين في القتالفكان ي

فكان يعتقد بشرعية الجزاء الذي يوقع على  ،أما الفقيه  "جروسيوس" ،لا يجوز أن تتعدى ما يلزم للنصر

جة لتطبيق قواعد القانون وإنما يتحقق نتي ،جرائم الحرب وهذا الجزاء ليس من عمل هيئة دولية لا وجود لها

 ،أما الفقيه "فاتيل" فإنّه حرّم بصفة مطلقة قتل الأسرى ،وهو ذو طابع عالمي في العلاقات الدولية ،الطبيعي

وكان من  ،وحرّم نهب المعابد والمقابر والمباني العامة وأعمال الفن ،كما حرّم استخدام الأسلحة المسمومة

ضرر يصيب العدّو دون مبرر وكل صراع لا يقصد به الوصول إلى رأيه أن القانون الطبيعي ينكر كل 

وكان يرى أن الأمّة التي تخالف القوانين الدولية ينبغي على كل الدول أن تتحد  ،النصر ونهاية الحرب

 ضدها لتوقيع الجزاء عليها 

و ذاق  ،لأن المهزوم بالأمس قد ينتصر اليوم ،لكن نظرا لأن الخسائر والأضرار لحقت بالجميع 

لذا فقد بدأت الدّول تحاول  ،الجميع مرارة الوحشية والإنفلات المطلق من كل قيد يحدّ من شهوة الانتقام

وضع قواعد ومعاهدات تنظم عملية الحرب طالما أنها شر لابد منه و دواء مر المذاق لابد من تجرعه و هو 

 ما سنوضحه في الفرع الثاني .
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 القانون الدولي الإنساني في إطار الاتفاقيات الدولية انتهاكات  الجهود الفقهية لتقنين .0.1.0.1

بدأت الجهود الدولية تفرغ في صورة معاهدات مكتوبة بناء على جهود فردية قامت   11منذ القرن 

خاص  1211 ،1210وقد بدأت هذه الجهود بإعلان أصدرته الحكومة الفرنسية سنة  ،بها بعض الدول

ثم تلي ذلك ما أعلنته الحكومة الأمريكية أثناء حرب الإنفصال من تعليمات  ،بأسرى الحرب ومعاملتهم

ولقد وضعت هذه التعليمات بناء على طلب ) إبراهام لنكولن ( بواسطة  ،لجنودها لتنظيم الحرب البرية

رائم أن الج 1011من التعليمات الأمريكية لسنة  12ولقد تضمنت المادة  ،اللاجئ الألماني ) فرانسو ليبير (

المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل الحريق والقتل والبتر والقطع والجرح والسرقة بسلاح والإختلاس 

والسرقة بالإكراه ليلا والتزوير والإغتصاب إذا إرتكبها جندي أمريكي في إقليم العدو أو ضد سكان إقليم 

وال التي لاتكون فيها العقوبة الإعدام فإنه بل في كل الأح ،العدو ولايعاقب بنفس عقوبات الولايات المتحدة 

 000[ص20] يطبق أقصى حد للعقوبة.

كما أبرمت بعض المعاهدات الثنائية الخاصة بتبادل الأسرى و تحديد المعاملة الواجبة نحوهم  

 ونحوى الجرحى و المرضى منها :

 . 1011ية سنة ـ معاهدة تبادل الأسرى المبرمة بين إنجلترا و الولايات المتحدة الأمريك

 المبرمة بين إسبانيا و كولومبيا خلا حرب الإستقلال  الكولومبي   1002ـ معاهدة سنة 

و قاصرا على  ،إلّا أنّ أثر هذه المعاهدات ظل محدودا إذ كان قاصرا على الدولتين اللتين أبرمتها 

 الحرب التي أبرمت من أجلها المعاهدة  . 

 ة فإنّها تتمثل فيما يلي : أمّا فيما يخص المعاهدات الجماعي

 تصريح باريس البحري  .1.0.1.0.1

و قد إنضمت إلى  ،و الذي إتفقت عليه كل من إنجلترا وفرنسا 1011أفريل  11و الذي صدر في 

هذا التصريح دول العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا والأروجواي وقد أعتبر هذا التصريح 

لتقنين قواعد الحرب البحرية خاصة فيما يتعلق بالتفرقة  11ي النصف الثاني من القرن أول وثيقة دولية ف

فقد حرمت الأعمال التي ترتكب ضد المدنيين  ،بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية في الحرب البحرية

 002ص[00] وحضرت القرصنة واللجوء للحصار البحري . ،المسالمين وفرضت العقوبات على مرتكبيها

  1011أغسطس  00إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى الجيوش في الميدان والمعتمدة في  .0.0.1.0.1

لأنها تعتبر بحق أوّل إتفاقية  ،هذه الاتفاقية تحظى بأهمية كبيرة في نظام القانون الدولي الإنساني

و قد  ،سان أثناء الحروبتضمنت قواعد عملية في مجال حماية الجرحى والمرضى وتخفيف حدة معاناة الإن
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درج المختصون على وصفها منذ بداية إثارة فكرة القانون الدولي الإنساني بإتفاقية جنيف الأولى وأحيانا " 

 بالإتفاقية الأم " بالنظر إلى مكانتها في ميلاد  هذا الفرع الجديد في القانون الدولي العام . 

حيث حظيت بتوقيع إثنا  ،في تدوين القواعد الإنسانية  و يعتبر التوقيع على هذه الإتفاقية خطوة أولى

دولة كانت مشاركة في المؤتمر و بعد ثلاث سنوات  11من بين  1011أغسطس  00عشرة دولة بتاريخ 

بإستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي صادقت عليها في عام  ،من ذلك صدّقت عليها جميع الدول الكبرى

لم تعرب أيّ دولة عن تحفظها أو أسفها  عن وجود أو تخلف أحكام خاصة في  ،وأثناء التوقيع ،1000

 مجال حماية حقوق الضحايا .

بشأن تحسين حال الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان هي  1011إنّ إتفاقية جنيف لعام 

عليه في وقت لاحق  الذي أصبح يطلق ،أول محاولة للمجتمع الدولي في إتجاه تدوين قواعد قانون الحرب 

إذ تعهّدت الدول المتعاقدة لأول مرّة من خلال هذه الإتفاقية بتقديم الرّعاية بدون  ،قانون النزاعات المسلحة 

 20-00-01-02[ص22]تحيّز أو تمييز بين الجرحى من رعايا العدّو

بلت الدول عن أنّه " للمرة الأولى في التاريخ ق 010 [ص00]"و في هذا يرى الأستاذ  "جان بكتيه 

أن تحدّ على الصعيد الدولي من نفوذها  ،يستطيع الحديد أو النّار إختراقه  طريق الإعتراف بحرمة مجال لا

كما يعترف  ،وللمرة الأولى تفسح الحرب مجالا للقانون " ،وبإسم مقتضيات الإيثار ،الخاص لمصلحة الفرد 

المتميزة في القانون التعاهدي حيث أعاد إلى الأذهان  لها الخبير القانوني الفرنسي " لويس رونو" بالمكانة

إلّا أنها وضعت كهدف لها تقنين وتثبيت وضع كان حتى آنذاك ظاهرة  ،بأنها إتفاقية مهمّة و فريدة من نوعها

حينما قال: " ومن هذا  1021ولم يخفي السيد" غوستاف مواني" إعجابه بهذه الإتفاقية سنة  ،عشوائية

لأنها تمثل بداية عهد جديد  ،ارك رأي الذين يعتبرون إتفاقية جنيف صكا جديرا بالذكرالمنطلق أيضا أش

 سيتحقق في نهايته تجنّب الآلام الشديدة التي لاتزال تعاني منها البشرية في الوقت الحاضر" 

يعرفه القانون الوضعي في  ،تمثل أول نظام تفصيلي  1011إنّ قواعد و مبادئ إتفاقية جنيف لعام 

فهذه القواعد بغضّ النّظر عمّا إذا كانت معتبرة في ذلك  ،ال حماية العسكريين أثناء النزاعات المسلحةمج

وتقرّ إنشاء  ،تقنّن لأوّل مرّة تحييد الخدمات الصحية في الجيوش  ،الوقت من قبيل قواعد عرفية أم لم تكن 

وهو مايدرج هذه الإتفاقية  ،الضحاياجمعية مدنية من المتطوّعين في كلّ بلد تكون على إستعداد لنجدة 

 كمعاهدة تعلن عن نشوء القانون الدولي الإنساني.

 تصريح سان بطرسبورغ  .1.0.1.0.1

و هو يتعلق بمنع إستخدام الرصاص الذي يتناثر أو يتسطح  1010ديسمبر  11والذي صدر في 

متعلقة بحظر إستخدام نمط من ويطلق عليه البعض بالمعاهدة الدولية الأولى ال ،داخل الجسم الإنساني

فقد حظر إستخدام أية قذيفة متفجرة تزيد من معاناة المتحاربين وحظر إستعمال الرّصاص  ،الأسلحة
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غرام في زمن  122وحدّد قدرة القذيفة المتفجرة أو المعبّأة بمواد متفجّرة أو محرقة بما يقل عن  ،المتفجّر

 الحرب .

مبادئ قانونية أخرى من مثل أنّ الهدف من الحرب هو كما وردت في منطوق أحكامه بالمتن 

و يعتبر من قبيل تجاوز  ،ويكفي لذلك تعجيز أكبر عدد ممكن من  الرجال ،إضعاف القوات العسكرية للعدّو

والمبدأ  ،و تجعل من موتهم أمرا حتميا ،هذا الهدف إستخدام أسلحة تزيد من معاناة العاجزين دون ضرورة

" لا يجب أن تستخدم الأسلحة عندما يتضح أنّها ستصيب بطريقة عشوائية المقاتلين وغير الآخر القائل بأنّه

 المقاتلين . 

فإنّه مع  ،في عبارات الإعلان من اتساع وغموض أحيانا و انعدام القوة القانونية لمبادئه  و رغم ما

حيث تضمّنت الإتفاقية  1011ذلك شكّل أحد أصول القواعد والمبادئ المسجّلة في اتفاقيات لاهاي لعام 

الثانية الخاصة بالحرب البرّية واللائحة الملحقة بها قاعدة " الحق غير المطلق" وتحريم إستخدام الأسلحة 

 من نوع يسبب معاناة لا ضرورة لها .

جعل الدول في  ،وهكذا فإنّ أهمية قواعد  إعلان سان بطرسبورغ حول أساليب ووسائل الحرب

عليه في رسم النظام القانوني الذي وضعته بخصوص جوانب الحرب وتقييد إستخدام تستند  ،مؤتمر لاهاي

 القوة و حماية ضحايا النّزاعات المسلحة .

 إعلان بروكسل  .1.0.1.0.1

 1021أغسطس  02يوليو و  02حيث عقد مؤتمر دولي ببروكسل ببلجيكا في الفترة الممتدة مابين 

وغابت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وتضمّن هذا  ،أوروبية دولة 11وإشترك في هذا المؤتمر ممثلي 

على صكين قانونيين في غاية الأهمية هما :  بروتكول ختامي و  آنذاكالمؤتمر المقترح من قيصر روسيا 

مشروع إتفاقية دولية تتعلق بقوانين وأعراف الحرب هذا المشروع الذي يعرف بإسم " إعلان بروكسل 

لج في مجموعها تنظيم الحرب لأنّه تضمّن قواعد قانونية تتعلق بضمان الحد من آلام مادة تعا 11تضمن 

 الحرب و حماية الشخص الإنساني و ضحايا  النّزاعات المسلحة .

فالإعلان يشكل وثيقة دولية أخرى تضع قيودا على وسائل إستخدام القوّة وتحديد واجبات  ،ومن ثم 

وهي نفس الموضوعات التي عالجتها القواعد الخاصة في اتفاقيات لاهاي  ،المقاتلين في النّزاعات المسلحة

كما ترتب على الإعلان المذكور أن راج في الفقه الدولي إتجاه إلى ضرورة تأمين حماية و  ، 1011لعام 

 وتقنين عملية تسيير الأعمال الحربية بوضع قواعد جديدة ،مساعدة الفرد الإنساني أثناء النّزاعات المسلحة

 تحدد أساليب ووسائل القتال .

لذلك نستطيع القول بأنّ إعلان بروكسل يمثل واحد من الوثائق الدولية التي أستمدت منها  اتفاقيات 

بل و أدىّ إلى اكتساب قانون الحرب صبغة إنسانية أكيدة حينما  ،قواعدها . مبادئها  1011لاهاي لعام 
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قضي بحماية العسكريين العاجزين عن القتال وتقييد وضعت أحكامه قيودا على كافة أطراف الصراع ت

 أساليب القتال و حماية السكان المدنيين من آثار الحرب .

 مبادرات قادة الجيوش  .1.0.1.0.1

دونهم من القادة فقد كانت تلك الإعلانات أداة  والتي كانت قادة الجيوش يصدرونها أثناء الحرب إلى ما

وتحريم وسائل وطرق الحرب التي تسبب  ،وتحريم استخدام بعض الأسلحة ،تنظيم سير العمليات الحربية 

في إلحاق إصابات غير لازمة أو معانات غير ضرورية وتحديد الفئات البشرية التي تحظى بالحماية ومن 

أثناء  ،1022أمثلة ذلك الإعلان الذي أصدره الأمير "فريد يريك شارل " للجيش الألماني في أغسطس 

والذي ضمّنه الشروط التي يحصل في ظلّها أفراد القوات  1021-1022الفرنسية عامي –انية الحرب الألم

 [ص22]على نفس المعاملة التي يحصل عليها الجنود النظاميون فقد دعى في ذلك الإعلان ،غير النّظامية

د على أساس معاملة الجنو0-0 [ص00]إلى الالتزام بمعاملة أسير الحرب 00-20-21-20-20-20-20

بتقديم أمر صادر من سلطة شرعية موّجهة إليه بذاته.  ،النظاميين. بعد إثبات الفرد صفته كجندي فرنسي

لاستدعائه للخدمة في ظل العلم الفرنسي. وانتظام ذلك الجندي في وحدة عسكرية منظّمة من جانب الحكومة 

 الفرنسية  .

 مبادرات معهد القانون الدولي  .1.0.1.0.1

و الذي دعا إلى وضع قيود على بعض الأسلحة لتفادي  ، 1021سبتمبر  12هد  في أنشأ هذا المع

التسبب في معاناة غير ضرورية أو جروح غير لازمة للمقاتلين وإلى فرض إجراءات لتخفيف تجاوزات 

 المحاربين و تسيير الأعمال العدائية .

سياق تنظيم أساليب ووسائل القتال تم كانت له مقترحات معتبرة في  ،و الواقع أنّ المعهد المشار إليه 

و يعود الفضل في ذلك إلى كون  ، 1011أخذها بعين الإعتبار عندما إنعقد مؤتمر لاهاي الأوّل للسلام عام 

وكان  ،هو عبارة عن جهاز متخصص يضم أكثر الناس حنكة في علم القانون الدولي العام ،المعهد المذكور 

الحرب من خلال مايقدمه من اقتراحات للدّول في هذا يستهدف عند إنشاءه تطوير قانون 

 02-20[ص22]الشأن.

  1011مؤتمر لاهاي الأوّل للسلام لعام  .2.0.1.0.1

 هذا المؤتمر تضمّن ثلاث إتفاقيات و ثلاث تصريحات مرفقة بها : 

 الإتفاقيات : وتتمثل في :  -.1.2.0.1.0.1

ايتها أنّ الدول الأطراف فيها ستلجأ في حالة نشوب وغ ،ـ إتفاقية حلّ المنازعات بالطرق السلمية

 خلاف بينها إلى عملية حل ذلك الخلاف سلميا 
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حيث نصت في  ،1011وهي أهم إتفاقية لاهاي للسلام عام  ،ـ إتفاقية قوانين وأعراف الحرب البرية

سائدة المطبقة على مقدّمتها على حاجة المجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين والأعراف ال

وتقديم قدر من الحماية للمقاتلين في  ،الحرب البرّية حتى تبدو أكثر صرامة في تخفيف معاناة الضحايا 

 الحرب بقدر ما تسمح الضرورات العسكرية .

التي راعت جانب الإنسانية في تسيير   ،ـ إتفاقية تطبيق المبادئ الإنسانية على الحرب البحرية

 21إذ أنها تحظر التعرّض لوسائط النقل البحري حسب المواد من  ،التي تجرى على البحرالأعمال الحربية 

كما تقر  ،كما تحظر مهاجمة السفن والمستشفيات التي يجهّزها الأفراد أو جمعيات الإغاثة  ،منها  21إلى 

 بحماية الجرحى و المرضى ممن يوجدون على ظهر السفينة الحربية .

 : وتتمثل في :  اتالتصريح .0.2.0.1.0.1

أو من  ،ـ التصريح المتعلق بالحرب الجوّية و الذي فرض قيودا على رمي القذائف من المناطيد 

 الوسائط الأخرى المماثلة لها ضد التحصينات و السفن الحربية .

ـ التصريح المتعلق بإلغاء نشر الغازات الخانقة و الذي حرّم نوعين من الأسلحة الحديثة في ذلك 

و بديهي أنّ سند ذلك  ،وهما : الغازات الغازات الخانقة والمتلفة ثمّ الأسلحة الكيميائية والبيولوجية  ،مان الزّ

 التحريم هو أنّ إستعمالهما يسبب معاناة لاضرورة لها  و يلحق ضررا مفرطا بالبيئة .

ن الرّصاص والذي يحظر إستخدام نوع م ،ـ التصريح المتعلق بحظر إستخدام أنواع من الرصاص  

كالرصاصات ذات الغلاف الصلب و التي قد لا يغطي  ،الذي يتناثر أو يتسطح بسهولة داخل جسم الإنسان 

 غلافها كامل النواة أو قد تكون مزوّدة بشظايا .

فإنّ مضمون مختلف التصريحات يبيّن أنّها صكوك رئيسية للقانون الدولي الإنساني  ،ومهما يكن 

سبة لاستخدام وسائل و سبل الحرب لأنّها تشتمل على قواعد خاصة باستخدام كل تضع نظاما متقدما بالن

 و لذلك فهذه التصريحات تدخل في نطاق الفلسفة الأساسية للقانون الدولي الإنساني. ،سلاح 

 .10-00-00-00-02-00[ص22] 1121إتفاقية جنيف لعام  .0.0.1.0.1

حيث تعتبر هذه الإتفاقية تعديلا  ،ن في الميدانو الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريي

وأضفت الحماية على فئة  جديدة وهم " المرضى" مما يدلّ  ،020 [ص00]1011وتطويرا  لأحكام إتفاقية 

 00[ص00]ةعلى أهمّية الإضافات الجديد

بيّنت ف ،توضيح العلاقة بين إقرار " شارة الصليب الأحمر" ودولة سويسرا  ،ومن إضافاتها الهامّة 

 ،فهي عبارة عن معكوس العلم السويسري ،إنّ إعتماد هذه الشارة يمثل عرفانا لسويسرا  ،الإتفاقية الجديدة

وبلغ عدد مواد هذه الإتفاقية ثلاث و ثلاثين 20 [ص20]إستعمال هذه الشارةانتهاكات كما نصت على زجر 

 [00]مادة 
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 ،فقد إهتمت بالحروب البرّية ،الحل المناسب لها إنّ هذه الإتفاقية قد حاولت مجابهة الصعوبات وتقديم

بغض النظر عن جنسياتهم  ،واعتنت بضحاياها وأوجبت إحترام العسكريين والمرضى والجرحى ومعالجتهم

 00[ص02] من قبل سلطات الدولة التي وقعوا في قبضتها.

تعتبر في مجموعها  ، 1121كما يرى الدكتور عمر سعد الله في هذا المجال " أنّ إتفاقية جنيف لعام 

كما تعتبر إتفاقية عالمية بمضمونها و  ،1011نصا قانونيا متطوّرا بالمقارنة مع نص إتفاقية جنيف لعام 

الأساس لتشكيل القانون الدولي الإنساني  1011ولذلك فهي تمثل مع إتفاقية جنيف لعام  ،بنطاق تطبيقها

غير أنّ ذلك لايعني  ،ئ الإنسانية الأساسية في الحربالذي ينص على وجوب إحترام المباد ،الساري اليوم 

و قد ذكرنا منها حالة الضرورة  ،أنّ هذه الإتفاقية لاتتضمّن بعض الثغرات القانونية التي تحدّ من فاعليتها 

العسكريةّ والتي تعطي لأحد طرفي النزاع حججا قانونية يدافع بها عن شرعية الخروج عن القواعد الخاصة 

ذلك لأنّ تحقيق الحماية بالنسبة للفرد الإنساني يشكل إلتزاما  ،التي يخضع لها الجرحى والمرضى بالحماية 

 أثناء الحرب وتطبيق حالة الضرورة العسكرية يزيل كل التزام في هذا الشأن " ،عامًا 

  1122اكتوبر  10مؤتمر لاهاي الثاني في  .1.0.1.0.1

واشترك في أعمال هذا  ،بناء على دعوة قيصر روسيا ، 1122عقد مؤتمر لاهاي الثاني للسلام عام 

وكانت أعماله مكمّلة لأعمال ونتائج مؤتمر لاهاي الأوّل للسلام عام  ،دولة 11المؤتمر مندوبون عن 

 00[ص22] :وتوصل المشاركون في هذا المؤتمر إلى وضع ثلاث عشرة إتفاقية نوجزها فيما يلي ،1011

 لمنازعات الدولية ـ إتفاقية التسوية السلمية ل

 [00]ـ إتفاقية تقييد إستخدام القوة لتحصيل الدّيون التعاقدية

 [00] ـ إتفاقية بدء حالة الحرب

 [02] ـ إتفاقية قوانين و أعراف الحرب البرّية

 [00]ـ إتفاقية حقوق وواجبات المحايدين في الحروب البرّية

 [01]ت العدائيةـ إتفاقية وضع السفن التجارية للعدو عند بدء العمليا

والملاحظ أنّ التحويل الذي تقرّره تلك الإتفاقية  ،ـ إتفاقية تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية

يستهدف في الأساس إلى حماية الأشخاص الذين يوقعون تحت سلطة العدو إذا ما ألقي عليهم القبض على 

 [00] متن السفن الحربية.

 [00])اءـ إتفاقية وضع الألغام تحت سطح الم

 [00])ـ إتفاقية القصف بالقنابل بواسطة القوّت البحرية زمن الحرب

 ـ إتفاقية تطبيق مبادئ إتفاقية جنيف على حالة الحرب في البحار 

 [00] ـ إتفاقية الحق في الحجز أثناء الحرب البحرية

 ـ إتفاقية إنشاء محكمة دولية للغنائم  
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 [022] في الحروب البحريةـ إتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة 

 إضافة إلى ذلك فقد احتوى المؤتمر على بعض الوثائق الأخرى و هي : 

ـ التصريح الخاص بالحرب الجوّية: والذي يتعلق بالتزامات خاصة باستعمال أسلحة من الجو ضد 

ولا يتحقق ذلك إلّا أهداف عسكرية أو مدنية و من ثمّ فهو يقنّن المسائل المرتبطة بالحماية في الحرب الجوّية 

 بحظر استخدام الأسلحة التي تسبب بطبيعتها في إلحاق معاناة غير ضرورية أو إصابات غير لازمة .

والذي اعترف فيه المشاركون بمبدأ إلزامية التحكيم الدولي و الحد من  ـ بيان ختامي لهذا المؤتمر:

 زيادة التسلّح .

وتساهم  ،متكاملة رغم اختلاف مواضيعها 1122ي لعام فإنّ مختلف وثائق مؤتمر لاها ،وفي النهاية

أو  ،أو البرّية ،لأنّ قواعدها سواء المتعلقة منها بالحروب البحرية  ،في تطوير ما يسمى بقانون الحرب

 00-00[ص22]و تحديد واجبات  المقاتلين ،الجوّية تضع قيودا على وسائل وأساليب القتال

ة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرّية واللائحة الملحقة بها إتفاقية لاهاي الرابع .12.0.1.0.1

  1122أكتوبر / تشرين الاول  10لاهاي في 

إنّ هذه الإتفاقية تتضمّن المسؤولية الكبرى  ، [020] حيث تتكوّن هذه الإتفاقية من مقدّمة وتسعة مواد

مما جعل قادة  ،يق نصوص لائحة الحرب البرّية التي تتحمّلها الدوّل الأطراف في الإتفاقية المتعلقة بتطب

كما  ،الجيوش من الجنرال حتى العريف على معرفة بواجباتهم لمنع حدوث مخالفات لنصوص تلك اللائحة 

أنّها تقر بمسؤولية الدوّل في مجال القانون الدولي الإنساني حيث أقرّت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار 

جنودها وموظفوها مما يوحي بإلزامية تقديم تعويض عن خرق قواعد ذلك القانون الناجمة عن أفعال ارتكبها 

 00[ص22] .من قبل أفراد قوّاتها المسلّحة 

 ومن مبادئها : [020]ةماد 11أمّا اللائحة الملحقة بهذه الإتفاقية فهي تتكوّن من 

د القوّات المسلّحة ومن في حكمهم ممن وأفرا ،مبدأ التمييز بين الأشخاص المدنيين أثناء النّزاعات المسلّحة -أ

 ،و يشمل هؤلاء الأفراد ،01 [ص22] يشاركون في العمليات العسكرية ضدّ العدّو بشكل مباشر و فعّال

الجيش والمليشيات ووحدات المتطوّعين الذين تتوفّر فيهم بعض الشروط عدّدتها اللائحة في مادّتها 

 [00]الأولى.

 [00] ين ضدّ آثار الأعمال الحربية.مبدأ حماية الأشخاص المدني 

ووجوب  ،كما تضمّنت هذه اللائحة قواعد خاصة بالمقاتلين الذين يسقطون أسرى في يد العدّو 

وكذلك معاملة المقاتلين الذين يسقطون كجرحى أو مرضى وفق مبادئ إتفاقية   ،معاملتهم معاملة إنسانية

ومنع قتل أو  ،و إستعمال السم و الأسلحة المسمومة ومنع إحداث آلام مفرطة ، 1121و 1011جنيف لعام 

وحظر إستخدام أسلحة أو قذائف كفيلة بإحداث  ،جرح العدّو الذي يلقي سلاحه أو الذي يسلّم نفسه بلا قيود

 [00] آلام لا مبرّر لها و مهاجمة المدن أو المساكن.
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عد قانون الحرب البرّية الصادرة في إنّ إتفاقية لاهاي الرّبعة تأتي مكمّلة لاتفاقيات لاهاي حول قوا

وتشكّل في الوقت نفسه إطارا للإجراءات وللقواعد  ،فهي تضفي صبغة إنسانية على الحرب 1011

 الإنسانية التي ينبغي تطبيقها في النّزاعات الدولية .

ساهم في إلّا أنّها ت ،و على الرّغم من أنّ قواعدها هي أقلّ عدداً من قواعد إتفاقيات لاهاي الأخرى

 تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال طبيعة الواجبات التي ترتّبها بالنسبة للدول .

وما تضمّنته من  1122أنّ لائحة الحرب البرّية الملحقة باتفاقية لاهاي الرّابعة لعام  ،ضف إلى ذلك 

ذلك لأنّ قواعدها ركّزت  ،هي بمثابة ثورة في تطوير جوانب القانون الدولي الإنساني  ،قواعد و مبادئ 

 على ثلاث محاور رئيسية : 

 الأوّل هو فكرة الضرورة بما يلزم المقاتلين بتقييد وسائل إستخدام القوّة . -

و التقليل  ،ـ الثاني هو فكرة الإنسانية التي تقوم على الحد من معاناة المقاتلين و غيرهم بسبب الحرب 

 المدنيين أو إصابتهم . من الخسائر العارضة في الأرواح في صفوف

 ـ الثالث هو فكرة تقييد أساليب ووسائل القتال و عدم الإخلال بالثقة بين المقاتلين.

والمتعلق بحظر الإستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامّة  1101بروتوكول جنيف لعام  .11.0.1.0.1

 شابهها وللوسائل الجرثومية في الحرب  أو ما

القانون انتهاكات وعي فإنّ هذا البروتوكول يضيف شيئا جديدا في عملية تقنين على المستوى الموض

لأنّه يتضمّن حظرا على إستخدام سلاح يؤدي إلى الحرمان التعسفي  من الحياة وهو  ،الدولي الإنساني

ذات  وبالإضافة إلى ذلك فأحكامه ،الغازات الخانقة أو السامة والوسائل الجرثومية في النزاعات المسلّحة

ولم تكن  ،لأنّ عدم احترام الحظر المذكور ينتج عنه آثار سلبية على البيئة ،أهمية كبرى على حماية البيئة

     قبل هذا البروتوكول قاعدة في القانون الدولي تحظر إستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

 00-00[ص22]

  1101إتفاقيتا جنيف لعام .10.0.1.0.1

ومن  ،العالمية الأولى أبلغ الأثر في الإتجاه إلى تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني  لقد كان للحرب

 خلص إلى إبرام إتفاقيتين هما :  1101أجل ذلك إنعقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف عام 

وهي صيغة جديدة  ،ـ الإتفاقية الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان

وأقرّت إستخدام شارتين أخريين إلى  ،جاءت في تسع و ثلاثين مادة  1121لة و مطوّرة لاتفاقية عام معدّ

ونشير هنا أنّ إيران كانت  ،وهما الهلال الأحمر والأسد و الشمس الأحمرين  ،جانب الصليب الأحمر

 الأحمر ت بدلا عنها شارة الهلال واعتمد ،1102تستخدم هذه الشارة و لكن عدلت عنها عام 
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و تناولت هذه الإتفاقية في موادها السبع و السبعين  ،ـ الإتفاقية الثانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

والإستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ،و توفير الحماية له  ،أهم ما يتصل بحياة الأسير

و قد استفاد واضعوها من  ،ذويهم ووكالاتها المتخصصة لجمع المعلومات عن الأسرى و تبادلها مع

 وممّا أبرمته الدّول على مستوى ثنائي أو جماعي . ،الأعراف المتبعة دوليا 

ورغم عدم مصادقة دول كبرى عليها  ،ولعبت هذه الإتفاقية دورا بارزا خلال الحرب العالمية الثانية

لمنعقدة في نورومبورغ في أعقاب الحرب فإنّ المحكمة الجنائية الدولية ا ،مثل اليابان والإتحاد السوفياتي

وليست الأطراف  ،أي امتداد آثارها إلى جميع الأطراف المتحاربة ،العالمية الثانية أقرّت طابعها العرفي

 20-20[ص20] .المصادقة عليها فحسب 

ومن هؤلاء نجد الأستاذ الدكتور  ،ومن جانب آخر يقيّم بعض الخبراء والمختصين هذين الإتفاقيتين

 الذي يرى في كتابه " تطوّر تدوين القانون الدولي الإنساني " المشار اليه سابقا أنّ: ،مر سعد الله ع

القاعدة الأولى تقليدية لأنّها تمثل  ،ـ فأمّا إتفاقية جنيف الأولى فإنّها تجمع بين نوعين من القواعد

لقواعد نجد قاعدة نقل ومن هذه ا ، 1121و 1011تكرارا لأحكام وردت في إتفاقيات جنيف لعامي 

وقاعدة حماية الإداريين والعاملين  ،الجرحى والمرضى المقاتلين والاعتناء بهم أيّا كانت الأمم التي يتبعونها

 وقاعدة حماية الأعيان ذات الطابع الطبّي . ،ورجال الدّين الملحقين بالقوات المسلّحة ،في الوحدات الطبّية

حيث أنّها أقرّت لأوّل مرّة عدم شرعية التعرّض لطائرات النقل  ،ةأمّا القاعدة الثانية فهي مستحدث

 ،باعتبارها إحدى وسائط النقل المصنّعة والمجهّزة خصيصا لغرض إنساني..." 012[ص20]الطبّي

ويضيف الدكتور عمر سعد الله قائلا"...ولكن للأسف لم يدرج ضمن هذه الاتفاقية أيّ مبدأ يخص المنازعات 

في الوقت الذي كان فيه الصليب  ،أو المساعدات التي يمكن تقديمها في هذه الحالات ،لدوليةالمسلّحة غير ا

يؤكّد على  1101حيث نجده منذ المؤتمر الدولي لعام  ،الأحمر يدعو إلى وضع مبادئ في هذا المضمار

مبادئ من هذا مما يعني ضرورة إدماج  ،حقّه وواجبه في القيام بأعمال الإغاثة في حالة الحرب الأهلية 

 . 1121القبيل أثناء مراجعة إتفاقية 

كما أنّ الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من أعمال وحشية كشفت بنسبة كبيرة الثغرات التي 

مما جعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعقد عزمها على الشروع في مشاورات  ،إعترت هذه  الإتفاقية 

 كي تشمل المدنيين و الجنود الجرحى و المرضى على السواء .لتوسيع الحماية القانونية ل

فإنّ الدكتور عمر سعد الله يرى " أنّ المجتمع الدولي قد نجح في وضع  ،أمّا إتفاقية جنيف الثانية 

و التي فرضت  1101الأسس لنظام جديد حول حماية أسرى الحرب من خلال إتفاقية جنيف الثانية لعام 

وقنّنت حقوقا حديثة تعني شرف الأسير و  ،ت غير المسبوقة على أطراف النّزاع مجموعة من الالتزاما

إلّا أنّ روح هذا النظام كما يبدو مستمد من أحكام  ،و تنظيم معاملته أثناء أعمال العنف والتهديد  ،كرامته 

 لائحة الحرب البرّية التي سبقت و أن ضمّت حماية جزئية لأسرى الحرب .
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 ،أثبتت أنّ النظام الخاص الذي أرسته هذه الإتفاقية للأسرى لم يحقق حماية عملية لهم  إلّا أنّ التجربة

إذ لم يصبح معه القانون الدولي الإنساني حجّة لحماية حياة و صحّة كل من اعتبر أسير حرب وفي تقديم 

 لا سيما أثناء المنازعات الدّاخلية . ،الإغاثة والمساعدة الإنسانية له 

فإنّ هذه الإتفاقية لم تعطي الصليب الأحمر والهلال الأحمر حرّية المبادرة من أجل  ،لكإضافة إلى ذ

القيام بعمليات الحماية والمساعدة لأسرى الحرب والوصول إليهم وليس فيها من الأحكام ما يفرض على 

لمعمول بها حاليا في هذا كما أنّها تفتقر إلى آليات رقابة فعّالة وجزاءات  كتلك ا ،الدّول إحترامها و تنفيذها 

 الشأن" .

 1111مؤتمر لندن لعام  .11.0.1.0.1

والذي نتج عنه الإتفاقية المتعلّقة بالحد من إستخدام  ،1111أبريل  00أعتمد هذا المؤتمر في 

 [022] وعدم استخدامها الغازات السامّة . ،الغوّاصات وعدم إنتهاكها للقواعد والأعراف الإنسانية

لأنّه أرسى قواعد فيما بين  ،يعكس بعض التقدّم في تنظيم قانون الحرب ،تمر في الواقع إنّ هذا المؤ

 ،فأحكامه جعلت من الحرب أكثر إنسانية ،الدّول تتعلّق باستخدام القوّة في الحرب البرّية بواسطة الغوّاصات

ا مصمّمة لإحداث إصابات حيث أنّ الغواّصات باعتباره ،وطالبت بالإمتثال للقواعد العرفية السائدة آنذاك

أو إغراق السفن التجارية لايمكن أن تستخدم ضدّ هذه  ،إغراق السفن السفن الحربية ،أثناء الحرب البحرية

الأهداف العسكرية أو المدنية إلّا بعد ضمان عدم إحداث خسائر بشرية كبيرة في ميدان القتال ناتجة عن هذه 

نجد حظر إغراق السفن التجارية أو تعطيل قدرتها على  ،ه الإتفاقيةولذلك فإنّ من بين قواعد هذ ،الغواّصات

 020[ص00] .الملاحة قبل أن تضمن لركّابها الأمان

 1110و  1111بين  في الفترة ما القانون الدولي الإنساني انتهاكات تقنين  .0.0.1

ستخدام القوّة باستثناء الدّفاع ورغم أنّ ميثاق الأمم المتحدة قد حرّم إ ،بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

القانون الدولي الإنساني انتهاكات وتواصلت  ،إلّا أنّ البشرية لم تعرف الإستقرار والأمن ، [00] الشرعي

و نتهاكات مما حذا بالمجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تقنين تلك الا ،بأبشع صوّرها 

 .توثيقها ومتابعة وملاحقة مرتكبيها

 سنقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين :  ،وبناء عليه 

 1122و بروتوكوليها الإضافيين  1111الفرع الأوّل : إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 .الفرع الثاني : القضاء الجنائي الدولي 
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 00-02[ص020] 1122و بروتوكوليها الإضافيين لعام  1111إتفاقيات جنيف الأربع لعام  .1.0.0.1

 :1111إتفاقيات جنيف الأربع لعام  .0.0.1.1.1

إثر الحرب العالمية  1111دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة جنيف سنة 

 [ص00]و تمخّض المؤتمر عن إبرا أربع إتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلّحة ،الثانية 

 ب الأكبر من قانون الحرب : و هي تمثل في الوقت الحالي الجان ،00

 ـ إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوّات المسلّحة في الميدان  

 ـ إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوّات المسلّحة في البحار  

 ـ إتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب  

والتي تناولت حماية المدنيين في  ،شخاص المدنيين وقت الحربـ إتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأ 

تتناول جوانب  1122حيث كانت لائحة لاهاي لعام  ،وهي أوّل إتفاقية من نوعها ،زمن النّزاعات المسلّحة

إلّا أنّ إتفاقية جنيف الرّبعة كانت أوّل نص شامل  ،محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرضي المحتلة

 02[ص20] موضوع حماية المدنيين. يتناول

 ،إنّ هذه الإتفاقيات قد عالجت معظم المسائل المتعلّقة بقواعد خوض الحرب والنزاعات المسلّحة

وكفلت الحماية القانونية للجرحى والمرضى والأسرى والسكان المدنيين والمنشآت المدنية وخاصّة بما فيها 

 الموجودة في المناطق  المحتلة .

عتبر اعتماد هذه الإتفاقيات الأربع منعطفا تاريخيا نوعيا أكثر تنظيما وفعّالية من الإتفاقيات ي  ،وعليه

وأكثر تطوّرا في إقرار وتثبيت وتعزيز القانون الدولي الإنساني في العلاقات الدولية المعاصرة  ،السابقة

 20[ص20]كأحد الفروع الأساسية للقانون الدولي المعاصر

فقد  ،لإتفاقيات النصوص المتعلقة بتطبيق العقوبات الجنائية على منتهكي قواعدهمو قد ورد في هذه ا

 12وفي الإتفاقية الثانية في المواد من  10إلى  11خصّصت لهذا الغرض في الإتفاقية الأولى المواد من 

 ،111إلى  111وفي الإتفاقية الرّابعة من  ،111إلى  101وفي الإتفاقية الثالثة في المواد من  ،11إلى 

وتعهد تلك المواد للأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أيّ إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جنائية فعّالة 

 على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف القتل العمد والتعذيب أو المعاملة القاسية .

تتحمّل لأوّل مرّة مسؤولية الردع أصبحت الدّول الأطراف في إتفاقيات جنيف  ،و نتيجة لهذه الأحكام

إذ يقع عليها مقاضاة الشخص المتهم بارتكاب مخالفات لقواعد  ،الجنائي في حالة مخالفة هذه الإتفاقيات

بل تكون هذه الدّول ملزمة بذلك  ،القانون الدولي الإنساني أمام محاكمها إذا كان الشخص واقع تحت سلطتها 

 .في حالة ارتكابه مخالفات جسيمة 
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وجد القانون الدولي الإنساني حلّا أصيلا لضمان الردع الجنائي  ،وبفضل أحكام هذه الإتفاقيات ،وهكذا

حتى لو لم يكن هناك نص فيها  ،وهو حل شبيه بقضاء عالمي حقيقي ،في حالة الإخلال بالتزاماته الأساسية 

 000-002[ص22] .يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية

  1122كولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام البروتو .0.1.0.0.1

قد سمحت منذ قرابة عدّة عقود بإنقاذ عدد لايحصى من  1111إذا كانت إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

لكن مع ذلك إتضح أنّها لا تكفي لضمان  ،القانون الدولي الإنساني انتهاكات و التقليل من  ،الأرواح البشرية 

و التي ترتب هي  ،ديدة من النّزاعات المسلّحة التي ظهرت منذ ذلك الوقتحماية ضحايا الأشكال الج

 021[ص021] .للقانون الدولي الإنسانيانتهاكات الأخرى 

بدعوة من  1122و 1121فقد أقرّ المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف مابين  ،و نتيجة لذلك 

و  1122يونيو  0وذلك بتاريخ  ،1111عام الحكومة السويسرية بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف ل

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدّمت بمشروعين بحثا خلال إجتماعين للخبراء من مختلف الدّول 

وتمّت مناقشتهما بصفتهما وثيقتي عمل رئيسيتين من طرف المؤتمر الدبلوماسي  ، 1120و  1121عامي 

 00[ص020] و لكل منهما ميدان خاص. ،المذكور 

 : الدوليةالبروتوكول الإضافي الأوّل المتعلّق بحماية ضحايا النزاعات المسلّحة.1.0.1.0.0.1 

إلى اكتشاف الكثير من التجديد و التغيير في  1122يؤدي تحليل أحكام بروتوكول جنيف الأوّل لعام 

توكول تشمل السكان حيث أصبحت الحماية القانونية في هذا البرو ، 1111اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

كما قام بتوسيع مفهوم الجرحى والمرضى من  ،المدنيين من نساء و أطفال وأشخاص مسنين و معوّقين 

العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبّية بسبب الصدمة أو المرض و كذلك 

 الأطفال حديثي الولادة .

و أفراد الخدمات الطبّية الذين يخصّصهم  ،نكوبين في البحار كما امتد نطاق الحماية ليشمل فئة الم

كما اشتملت  ،أحد أطراف النزاع إمّا لأغراض طبّية أو لإدارة الوحدات الطبّية أو لإدارة وسائط النقل الطبي

الحماية أيضا الوحدات الطبّية المكلّفة بالبحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار و نقلهم و 

 و كذلك وسائط النقل الطبّي التي تخصص للنقل الطبّي . ،هم علاج

فإنّ هذا البروتوكول قد تضمّن قواعد  ،وهو الأهم ،القانون الدولي الإنسانيانتهاكات أمّا فيما يتعلّق ب

نتهاكات من هذا البروتوكول قد اعتبرت كافة الا 1الفقرة  01فنجد أنّ المادة  ،متميّزة في هذا الشأن 

الطبّية التي تقع على نتهاكات فأشارت هذه المادة إلى جميع الا ،في البروتوكول بمثابة جرائم حرب  الجسيمة

ولم  ،من البروتوكول 11الجسيمة الواردة في المادة نتهاكات و أضافتها إلى الا ،الضحايا في النطاق الطبّي

بل أضافت  ،الجسيمةنتهاكات اق الاتعّد الهجمات التي تقع على السكان المدنيين بواسطة الطائرة خارج نط
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مثل الهجوم على وسائل الدّفاع  ،الهجمات العشوائية على السكان والأعيان المدنية نتهاكات إلى هذه الا

 المدني والمناطق المنزوعة السلاح .....الخ.

إذا ما جسيمة انتهاكات تعتبر بمثابة  ،أنّ هناك قائمة جديدة تضمّنها البروتوكول  ،وممّا لاشك فيه

 ارتكبت عمدا وهي : 

ـ قيام دولة الإحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلّها أو نقل كل أو بعض سكان 

 من الاتفاقية الرّابعة . 11الأراضي المحتلّة خلافا لما تقضي به المادة 

 ـ أي تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم .

 ممارسة التفرقة العنصرية بالنسبة للضحايا .ـ 

 ـ شن الهجمات على الآثار التاريخية و أماكن العبادة و الأعمال الفنّية .

 ـ حرمان شخص تحميه إتفاقيات جنيف من حقّه في محاكمة عادلة . 

 :  01كما أقرّ هذا البرتوكول حسب المادة 

 تي تقع من المرؤوسين .النتهاكات ـ المسؤولية الجنائية للرؤساء عن الا

التي يرتكبها أشخاص يشكّلون جزءا قوّاتها نتهاكات ـ مسؤولية الدولة عن دفع تعويضات عن الا

 من البروتوكول . 11المسلحة حسب المادة 

منهم أو من انتهاكات ـ واجب على الدولة أن تضع برنامج إلزامي بمسؤولية القادة عن عدم وقوع 

 مرؤوسيهم .

هو تحمّل الفرد المسؤولية الجنائية والتأديبية  ،الجديد الآخر الذي جاء به هذا البروتوكولإنّ التطوّر 

وهذا النص  ،01الجسيمة المشار إليها آنفا حسب نص المادة نتهاكات في آن واحد إذا ماارتكبت أحد الا

 الدولي.يكون بذلك قد حسم الجدال الفقهي حول قضية إمكانية مساءلة الفرد في نطاق القانون 

 000-000-001-000-000000-002[ص22]

 البروتوكول الإضافي الثاني والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدولية : .0.0.1.0.0.1

هذا البروتوكول يمثل إضافة لها أهمّيتها في مجال حماية ملائمة لضحايا الحروب الأهلية ـ أي 

 .202[ص020]ـالحروب الدّاخلية 

وتقديم الخدمات اللّازمة لمساعدة  ،البروتوكول ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وكفل  

والجديد في  ،المعتقلين وتوفير الحقوق القضائية أثناء تتبع أو زجر مرتكبي الجرائم ذات العلاقة بالنزاع

 .مماية الشارة التي تميّزهوح ،البروتوكول أنّه اشتمل على قواعد حصانة الضحايا و أولئك الذين يساعدونهم 

 02[ص020]

يقول الدكتور عمر سعد الله في كتابه "القانون الدولي الإنساني ـوثائق وآراء ـ  ،وعن هذا البرتوكول 

لم تستجيب لما تلبيه المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات  1122:"أنّ نصوص بروتوكول جنيف الثاني لعام 



77 
 

 

كافة الاحتياجات والأشكال الجديدة لإدارة الأعمال العدائية و العواقب فهو لايلبي  ،1111جنيف لعام 

ولايشمل على نظام لأسرى الحرب يكفل الحماية لمن يحملون  ،الإنسانية النّاجمة عن المنازعات الدّاخلية

ات ولا آلي ،وليس به آلية تضعه موضع التنفيذ سوى الالتزام بالنشر ،السلاح في مواجهة الحكومة الشرعية

فضلا عن أنّ قواعده لا تنطبق رسميا مالم  ،نتهاكات تنشأ عنها مسؤولية جنائية دولية للمتهمين باقتراف الا

 201[ص00]".تكن الدولة المعنية بالنّزاع المسلّح الدّاخلي طرفا فيه

 القضاء الجنائي الدولي .0.0.0.1

و يبدو ذلك  ،القانون الدولي الإنساني  انتهاكاتلقد كان للقضاء الجنائي الدولي دورا بارزا في تقنين 

واضحا من خلال النظام الأساسي لمحكمة نورومبورغ التي حدّدت من خلال مادّتها السادسة على سبيل 

لتضيف بعدا  ثمّ جاءت بعد ذلك محكمة طوكيو ،القانون الدولي الإنساني نتهاكات المثال لا الحصر صورا لا

 المادة الخامسة من نظامها الأساسي .جديدا في عملية التقنين من خلال 

يعدا جديدا في عملية  [10]ثمّ أضاف النظام الأساسي لمحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغوسلافيا

حيث أكّد على اعتبار إنتهاك أو إصدار الأمر بانتهاك جسيم  ،القانون الدولي الإنسانيانتهاكات تقنين 

ويستوجب العقاب  ،يشكل مسؤولية جنائية فردية 1111طس أغس 10لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرّخة في 

كما أضاف إلى دائرة الحظر والتجريم أيّ إنتهاك  ،نتهاكات وأورد النظام الأساسي تعدادا لتلك الأفعال والا

 010[ص20] .وأورد تعدادا لها على سبيل المثال وليس الحصر ،لقوانين وأعرف الحرب

دة الرّابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الما ،كما نصّت على هذه الأفعال 

فكل هذه النصوص وغيرها  ،بالرّغم من أنّ الأمر يتعلّق بنزاع مسلّح داخلي وليس دولي  ، [02]لرواندا

أخذت بعين الإعتبار من قبل الوفود المشاركة في مفاوضات روما لينتج عنها في الأخير نص المادة الثامنة 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بشكل أكثر دقّة و تفصيلا عن سابقيه معطيا أكبر قدر من النظام 

 010[ص20] .1111من الأفعال المخالفة للقانون الدولي الإنساني كما هو محدّد في اتفاقيات جنيف لعام 

سواء تلك التي أوردها  ،توالذي بيّنا فيه مختلف التعريفا ،نكون قد أنهينا الفصل الأوّل ،وبهذا القدر

ثم تناولنا بعد ذلك  ،أو من خلال الإتفاقيات والتصريحات الدولية ،ونعني بذلك الفقه الغربي والعربي  ،الفقه

القانون الدولي انتهاكات كيف أنّ القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم قد ساهم بقدر كبير في تعريف 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 20المادة  والدليل على ذلك ماورد في ،الإنساني

فأوردنا بعض الأحاديث  ،ولم نغفل عن دور الشريعة الإسلامية ومدى مساهمتها الفعّالة في ذلك 

كما  ،وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتصدّى لها ويعالجها  ،النبوية التي تبيّن هذا النوع من الجرائم

، كما ميّزنا بينها وبين مختلف الجرائم المشابهة نتهاكات مختلف الأركان التي تقوم عليها تلك الا قمنا بتبيين

 لها . 
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القانون الدولي الإنساني لما لها أهمية انتهاكات تناولنا بالتفصيل المدقق مسألة تقنين  ،وفي جانب آخر 

ذولين من طرف الهيئات القانونية ولاحظنا مدى الحرص والجهد المب ،على الصعيدين الدولي والوطني

الناتجة نتهاكات ذلك أنّ التطور الحاصل في الحروب يقتضي دائما تقنين الا ،للمجتمع الدولي في سبيل ذلك 

 عنها والنص على معاقبة مرتكبيها .

القانون الدولي الإنساني ؟ وماهي الجزاءات انتهاكات ولكن السؤال المطروح : من هو المسؤول عن 

 قة حال ثبوت المسؤولية ؟ وكيف يمكن تفعيل تلك الجزاءات ؟ المطبّ

 هذا ماسنحاول الإجابة عنه في الفصل الثاني من هذه المذكرة 
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 2الفصل 

 القانون الدولي الإنساني المسؤولية الدولية و العقاب على انتهاكات

 

 

 

لتي تتكوّن منها المسؤولية  بشقيها  الدولية  والفردية سنتعرض في هذا الفصل إلى النقاط  الأساسية ا

للقانون الدولي انتهاكات ،ثم نسلط الضوء على العقوبات المطبقة  على الدول و الأفراد في حال ارتكابهم  

 الإنساني ،ثم نتكلم بشيء  من التفصيل  عن الكيفية  التي  يمكن من خلالها تفعيل تلك العقوبات .

 كن  من الإحاطة  بكل ذلك ،فإننا قد قسمنا هذا الفصل  إلى مبحثين أساسيين :وهكذا وحتى نتم

 القانون  الدولي  الإنساني . انتهاكات المبحث الأول: المسؤولية الدولية  على 

 القانون الدولي الإنساني . انتهاكات المبحث الثاني: العقاب على  

 الدولي  الإنساني القانون   انتهاكات المسؤولية الدولية على  .1.0

تعتبر المسؤولية هي محور أي  نظام  قانوني،وهي القادرة على تفعيل هذا النظام  وتحويله من مجرد 

قواعد نظرية  إلى التزامات قانونية، وإذا كان  هذا الدور  المنوط  بالمسؤولية  القيام  به  في القوانين 

صوصية وأهمية في  مجال القانون الدولي الذي يحكم  المختلفة إلّا أنّ هذا الدّور يكتسب بعداً أكثر خ

علاقات بين كيانات  تتمسّك بسيادتها في  مواجهة بعضها البعض، هذه العلاقات هي علاقات متفاعلة مع 

 بعضها البعض وتقوم  في أحيان كثيرة  على التنافس والتصارع .

دولية  وتوجيهها  نحو  السلم  القائم  و يتمثل  دور المسؤولية  الدولية  في ضبط  هذه العلاقات  ال

 على العدل .

فموضوع المسؤولية يتبوأ مكانة هامّة في النّظام  القانوني الدّولي كما أنّه من بين  الموضوعات  

وبناءا عليه ،سنتطرق  في هذا  المبحث  إلى توضيح  20 [ص020]المتشعبة والمثيرة  للجدل  الفقهي

 اعتبارهم  أشخاص  القانون  الدولي  المعاصر .مسؤولية  الدولة  والفرد  ب

 القواعد العامة للمسؤولية الدولية: .1.1.0

يعني  مبدأ  المسؤولية  في القانون  الدولي  الإلتزام  الذي  يفرضه  القانون  الدولي  على الشخص 

ون الدولي أو يتحمل القانوني  بإصلاح  الضرر  لمن كان  ضحية  تصرف  أو امتناع  مخالفا  لأحكام  القان
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العقاب  جزاء هذه المخالفة،و يذهب التقليديون إلى أن المسؤولية  لها نطاق  تعمل به فهي  لا تقع  إلا على  

الدّول .غير أن  التطوّر  فرض  مسائل  قانونية  أخرى  فبعد مبادئ نورمبورغ  و محاكمها  طرح 

 و ما سنتناوله في الآتي.و ه 00 [ص020]موضوع المسؤولية  الجنائية  الفردية

 000-001[ص000] 002-022[ ص 002]المسؤولية  الدولية تعريف وأساس .1.1.1.0

 تعريف المسؤولية الدولية : .1.0.1.1.1

في هذا الإطار يمكن التمييز  بين مفهومين للمسؤولية  التي نعنيها ،المفهوم الأول" هو المفهوم  القديم 

ة.و" المفهوم الثاني" وهو المفهوم الحديث،وهو  المفهوم  الآخذ  في  النمو  وهو السائد  للمسؤولية الدولي

 للمسؤولية  الدولية .

و يرتكز  المفهوم  القديم  السائد  للمسؤولية  القانونية  الدولية على أساس  ضيّق لهذه  المسؤولية  

خص  دولي  وحيد  هو الدولة فهي تقتصر فقط  على أشخاص القانون  الدولي العام  المتمثلة  أساس في ش

،هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى تقتصر هذه المسؤولية  على ذلك  النوع "المدني" منها  فقط  دون  

و من ناحية ثالثة تقف حدود هذه  ،المسؤولية الجنائية  التي لا يتصوّر هذا الفقه  أن تسأل الدولة عنها 

حيد لأحد  الأفعال  التي يحظرها  القانون الدولي العام  دون  المسؤولية عند اقتراف  هذا الشخص الدولي الو

 أن تمتد  لتلك  التي  لا يحظرها هذا القانون.

وبناءاً  على هذه المرتكزات  الثلاثة فقد جاء الفقه  القديم بعدة تعريفات  لفكرة  المسؤولية  الدولية 

 ،فعلى سبيل المثال :

"نظام  قانوني  يترتّب  بموجبه  على الدولة التي  ارتكبت عرّفها  الأستاذ  شارل  روسو  بأنها  

عملا يجرّمه  القانون  الدولي  التعويض عن الضرر  الذي لحق بالدولة  المعتدى عليها .و معنى ذلك  أن 

 شارل روسو  لا يتصور المسؤولية  الدولية  إلا بين الدول فقط.

لية  الدولية  القانونية  بأنها "تلك التي تترتب عرّف الأستاذ الدكتور علي صادق أبو هيف  المسؤو  

على  الدولة  في حالة  إخلالها  بأحد واجباتها  القانونية  الدولية " ولكن هذا  المفهوم  و إن كان  يتماشى 

مع القانون الدولي  التقليدي بصفة  عامّة إلّا أنّه  لم يعد  كذلك  مع القانون  الدولي الحديث ونظرياته  

صرة وأشخاص  هذا القانون  بصفة  خاصة ،حيث بات الشخص  الطبيعي "الفرد"هو محور الحركة المعا

 العالمية ومرتكز الاهتمام الدولي لدى  المشرّع والفقه والمؤسسات الدولية.

 و يقوم  المفهوم  المعاصر  للمسؤولية  الدولية على  ثلاث محاور  رئيسية:

اء  أي شخص دولي وفق  للنظرية  المعاصرة  في الشخصية   أنّ المسؤولية  الدولية  تتحرك  إز 

الدولية  بمعنى  يسري  في ذلك  الشخص  الطبيعي )الفرد( مع الشخص  المعنوي )الدولة و المنظمة 

 الدولية(.
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تبعا لأهمّية  موضوع  المسؤولية  فقد بذلت جهودا كثيرة لتحديد مفهومها ولعل  الأبرز في ذلك ما 

بأن الدولة التي تخل بأحكام هذه الاتفاقية  تلزم  بالتعويض  1122ة لاهاي للحرب البرية عام ورد في اتفاقي

إن كان  لذلك محل  وتكون مسؤولة  عن كل الأفعال  التي  تقع  على أي  فرد من أفراد  قواتها  

 [00]00ص  [000]المسلحة

عة  الفعل الخارق للقاعدة  أن المسؤولية الدولية قد تكون مدنية وقد تكون  جنائية حسب طبي 

 الدولية.

المحور الثالث  مفاده  أنّه  كما يسأل الشخص  الدولي عن إتيانه  فعلا  يحظره  القانون  الدولي  

 ،فإنه  يسأل كذلك عن بعض الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي إذا ما ترتّب عليها ضرر للغير.

 000-001[ص002]

دى هذه المحاور الثلاثة ،جاءت تعريفات أخرى  للمسؤولية الدولية نذكر ونتيجة لذلك وعلى ه      

 منها  على سبيل المثال :

   تعرّف المسؤولية الدولية  بأنها "الجزاء الذي  يترتب  على مخالفة  شخص  من أشخاص

القانون الدولي  لقاعدة  توجد  في المعاهدات  الدولية ،العرف الدولي،و المبادئ العامة 

 11[ص111]نون"للقا

   عرفها الأستاذ  الدكتور  محمد  طلعت الغنيمي المسؤولية  الدولية  بأنها "الالتزام الذي يفرضه

القانون  الدولي  على الشخص  بإصلاح الضرر لصالح  من كان ضحية تصرّف  أو امتناع  أو تحمّل 

 العقاب  جزاء هذه  المخالفة"

 م المسؤولية  الدولية  بقوله" تنشأ المسؤولية  الدولية و يعرف الأستاذ الدكتور محمد حافظ  غان

القانونية في  حالة قيام  دولة  أو شخص  من أشخاص  القانون  الدولي  بعمل أو امتناع  عن عمل مخالف  

للالتزامات  المقررة  وفقا  لأحكام  القانون الدولي ويترتب على ذلك  المسؤولية  القانونية وهي تطبيق 

 الشخص  الدولي المسؤول.جزاء  على 

   و يؤكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان هذا المفهوم  بقوله:" المسؤولية الدولية هي الجزاء

 القانوني الذي يرتبه  القانون الدولي العام على عدم احترام  أحد  أشخاص هذا القانون  للالتزامات  الدولية .

ه الأستاذ إنزيلوتي والأستاذ بول ريتير والعلامة  وثمة اتجاه  آخر  في الفقه الغربي  يتزعم

فردروس، حيث يرى  أنصار هذا  الاتجاه  أن المسؤولية  الدولية هي إسناد  الفعل  غير المشروع دوليا إلى 

أحد أشخاص القانون  الدولي  العام  نظرا أو كنتيجة  انتهاكه الالتزام الدولي  أو لارتكابه  فعلا  غير 

 . مشروع  دوليا

في حين يرى  اتجاه  آخر من أمثال  الأستاذ  جان كومباكو و الفقيه  تييري و الأستاذ "شارل فالي" 

أن المسؤولية الدولية هي الالتزام  بجبر الضرر أو دفع التعويض  نتيجة  إسناد  فعل  غير مشروع  دوليا 

 لأحد أشخاص  القانون  الدولي العام .
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يبوي  منذ البداية  بصعوبة  وضع  تعريف  محدد للمسؤولية  عامة  و و يسلم الأستاذ  بيير  جان  د

إلا أنه  قرر في  النهاية  أن المسؤولية  الدولية ،و كما ذهبت  لجنة 000-000 [ص002]الدولية  خاصة

 .1121في مشروعها بخصوص  قانون المسؤولية  الدولية  سنة  20[ص000]القانون  الدولي

روع  دوليا  لأحد  أشخاص  القانون  الدولي العام  مما يترتّب  إلتزامه  هي إسناد  فعل  غير مش" -

 ."بدفع التعويض  أو جبر  الضرر الذي  يحدث نتيجة  هذا  الفعل غير المشروع  دوليا

و المتعلقين  بتعريف المسؤولية  الدولية لم يجانبهما  –بادئ الذكر –غير أن كلا  النسقين 

ق انتقاده  أما  الاتجاه  الثاني  فهو يعجز عن احتواء المسؤولية  الدولية على الزلل،فالاتجاه  الأول سب

الأفعال  التي لا يحظرها القانون الدولي .بيد أنّه  يعجز أيضا عن تفسير المسؤولية  الجنائية  والجزاءات 

ي توقع  على العقابية  في غير حالة التعويض عن الضرر التي تترتب  على توافر  هذه المسؤولية  والت

الأشخاص الطبيعية مثل تلك التي وقعت  على كبار مجرمي  الحرب النازيين  في أعقاب  الحرب العالمية  

 الثانية.

ومن هنا كان لابد  من محاولة البحث  عن تعريف دقيق  للمسؤولية الدولية  بحيث يحتوي جميع 

ي يحظرها القانون الدولي وأيضا التي لا صنوف هذه المسؤولية ،أي المسؤولية الدولية  عن الأفعال الت

و مايليها  01[ص22]سواء أكانت هذه المسؤولية مدنية أو جنائية 000 [ص002]يحظرها  هذا القانون

 وسواء ترتب  عليها  جزاء مدني أو ترتب عليها عقاب  جنائي.

"عملية إسناد فعل  إلى أحد  و بذلك يعرّف الدكتور السيد أبو عطيّة  المسؤولية الدولية  القانونية  بأنها:

أشخاص القانون  الدولي وسواء أكان هذا الفعل يحظره القانون الدولي أو لا يحظره هذا القانون ،مادام  قد 

ترتّب  عليه ضرر لأحد أشخاص  القانون الدولي ،الأمر الذي يقتضي  توقيع جزاء  دولي معيّن  سواء  

 كان  ذات  طبيعة غير عقابية. أكان  هذا الجزاء  ذات طبيعة عقابية  أم

و يتضح  من هذا التعريف ،أنه  يستوعب  نوعي  المسؤولية  القانونية  الدولية )المدنية والجنائية (، 

وأيضا سواء كانت نتيجة  فعل مشروع  أي لا يحظره القانون الدولي شريطة ان يترتب عليه ضرر لأحد 

لأحد الالتزامات  الدولية ،كما أنه  يستوعب  النتيجة  المترتبة   أشخاص القانون الدولي أو فعل  يعدّ انتهاكا 

ذا  على توافر  هذه المسؤولية ،و هذه النتيجة  مفادها ،وجوب توقيع  جزاء  دولي  معيّن  سواء  أكان  ه

 000-000[ص002] عقابي.الجزاء  عقابيا  أم جزاء غير

 أساس المسؤولية الدولية  .0.1.1.1.0

لمسؤولية الدولية بتنوع الأسس القانونية التي يقوم عليها ومرد هذا  التنوع هو تطور هذا يتميز نظام  ا

النظام في حد ذاته،فقد كانت المسؤولية تقوم في القانون الدولي التقليدي على أساس نظرية الخطأ ونظرية 

هو العمل الدولي غير  المخاطر أما في القانون الدولي المعاصر فإن الأساس الجوهري للمسؤولية الدولية 

 02[ص020]المشروع
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 020[ص002] الأسس التقليدية : .1.0.1.1.1.0

 نظرية الخطأ:.1.1.0.1.1.1.0

نظريةً الخطأ واحدة  من أهمّ و أقدم  النّظريات التي  قيلت في أساس المسؤولية  الدولية ، ويرجع  

الفقيه الهولندي جروسيوس ،أما  من أسهم  في الفضل في تأسيس المسؤولية  الدولية  على فكرة  الخطأ إلى 

 انتشارها  بعد ذلك انتشارا عظيما ،الفقيه فاتيل ولقد تناول جروسيوس المسؤولية الدولية على  النحو التالي :

"أن القانون الدولي لا يقرّ بأن يلتزم  الشخص  بناءاً على تصرفات وكيله إلا إذا كان هو نفسه قد 

الدولية  ،كأي  جماعة  أخرى  لا تسأل عن تصرف أحد أفرادها إلا إذا  نسب  إليها هي  أخطأ ،أنّ الجماعة  

 الخطأ أو الإهمال."

يتضح  من ذلك ،أن جروسيوس قد جعل مسؤولية الدولية على أساس الاشتراك سواء بسبب إهمالها  

لية  الدولة تقضي في منع التصرف أو لأنها سمحت بتهرب المخطئ من العقاب أي بمعنى آخر أن  مسؤو

 أن تكون بحدّ ذاتها بناءا على خطأ سواء اتخذ هذا الأخير صورة الإهمال أو الغش أو  التقصير .

أمّا في العصر الحديث فقد لاقت هذه النظرية رواجا لدى  بعض الفقهاء، ومن هؤلاء ،الفقيه شتروب 

ص أو المجموعات  الذين  توظفهم  لإتمام الذي قال:"تسأل  الدولة أمام  الدّول الأخرى  عن أعمال  الأشخا

أعمالها  أو لتحقيق أهدافها في حالة  تناقض  هذه الأعمال  مع  الواجبات،و إذا  انطوى  العمل  على امتناع 

 تسأل  الدولة  فقط  عن التزامها  المبني  على الخطأ."

التي  ترتكب بطريق   ويتبين من هذا  أن شتروب تناول نظرية  الخطأ عندما  استثنى  الجرائم

 الامتناع حيث تحدد المسؤولية  فيها  طبقا  لنظرية  الخطأ.

وفي القضاء  الدولي ذكر الفقيه السوفياتي )سابقا( كريلوف  القاضي  بمحكمة  العدل الدولية  في 

أن :"  1111نيسان  1رأيه المخالف الذي  ألحقه بالحكم الذي  صدر  في قضية  مضيق كورفو  بتاريخ 

مسؤولية  الدولة المؤسسة على العمل غير المشروع، تفترض على الأقل وجود خطأ ارتكبته الدولة ولا 

يمكن أن ننقل ،و لا يمكن أن ننقل إلى ميدان القانون الدولي نظرية المخاطر  التي أخذت بها  التشريعات  

 00-00[ص22]".فكرة  الخطأ المدنية  في دول  كثيرة ،فلكي تؤسس مسؤولية  الدولة يجب  الاعتماد على

  00-00[ص020] نظرية  المسؤولية  المطلقة  أو نظرية  المخاطر :  .0.1.0.1.1.1.0

مع بداية  القرن  التاسع  عشر،و قيام  الثورة  الصناعية، واكتشاف  البخار والكهرباء،و قيام 

في العديد من المجالات  إلّا أنّ  ذلك  الصناعات  الكبرى ،والتي قدّمت للبشرية  الكثير من الفائدة  والتقدّم 

التطور الصناعي  لم يمنع  من احتمالية أن يسبب حوادث وأضرار قد تصل أحيانا  إلى إلحاق  أضرار 

بالغة وخطيرة ،و يتعدى  تأثيرها  إلى خارج  حدود إقليم  الدولة المصنّعة  والمستخدمة  للآلات الحديثة 

تضمين قوانينها  الداخلية  النصوص القانونية التي تعالج الأضرار الناتجة   ،مما دفع بالعديد  من الدول إلى
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عن ذلك وبالتالي  ظهر هذا النوع من  المسؤولية دون الحاجة  لإثبات وقوع الأخطاء  أو تجاوزات  لقواعد 

 00[ص001] وأحكام القانون الدولي .

إذا ما صدر  من الدّولة  فعل  يمثل  خطورة    ومفاد هذه النظرية ،أنه  يمكن  قيام  المسؤولية  الدولية

 ترتب  عليه الأضرار بدولة  أخرى  ولو كان  الفعل  في  حد ذاته  مشروعا .

و في هذا  يرى  الدكتور صلاح هاشم  بخصوص هذه المسألة أن" هناك  مجموعة  من القواعد 

زامات بمنع وتقليل الضرر الذي يمكن  أن القانونية  الدولية  تلقى على عاتق  أشخاص  القانون الدولي  إلت

 يلحق  بشخص  دولي آخر ،و كذلك  الالتزام بإصلاح ما قد يلحق  بالغير  من أضرار.

حطام من قمر   1112و في الواقع  أثيرت هذه المسؤولية ،عندما  وقع  في تشرين  الثاني  عام 

لجين في كوبا،سبب إصابات  لبعض  صناعي  أمريكي عائد إلى الأرض  في مكان  قريب  من مدينة هو

الأشخاص وقتل  بقوة ،أما  كندا  فقد عثر فيها  على  قطعة  كبيرة  من قمر  صناعي  أمريكي في خريف 

1110. 

و نظرية المسؤولية  المطلقة  كغيرها من النظريات  السابقة  لم تسلم من النقد الذي  وجّهه  إليها  

عبد الحميد بدوي، القاضي  بمحكمة  العدل الدولية  ،في رأيه المخالف   كبار رجال  القانون أمثال الأستاذ

و الذي  ذكر فيه:" القانون 1111-آب-1الذي  ألحقه بالحكم  الذي  صدر في قضية  مضيق كورفو بتاريخ  

الدولي لا يعرف المسؤولية المطلقة التي تقوم على فكرة المخاطر التي أقرتها بعض التشريعات الداخلية، 

وفي الواقع لا يسمح تطور القانون الدولي ، ودرجة نمو العلاقات الدولية بأنّ القانون الدولي قد خطى في 

 المرحلة الحالية مثل  هذه الخطوة أو أنه يوشك  أن يخطوها .

ولكن استخدام الدول المتطورة صناعيا للفضاء وإطلاقها الصواريخ ،فضلا عن استخدامها  للطاقة  

ولو كان  استخداما سلميًا  فإن الذي  سيتعرض لمخاطر هذا  النشاط  هي الدول الأقل  تطورا  الذرّية  حتى 

وذلك لعدم  تمكنها  من ممارسة  نشاط مماثل  لضعف  إمكانياتها و بناءا  –كالدول الأسيوية  والإفريقية  –

ضررة  ضد الدّول التي  على  ذلك ،تقتضي الضرورة استخدام  المسؤولية  المطلقة  لصالح الدولة  المت

 00-02[ص22] أحدثت  هذا  الضرر لضمان توازن  العلاقات في المجتمع الدولي.

 العمل  الدولي  غير المشروع كأساس حديث  للمسؤولية  الدولية  .1.1.1.1.0

لم تصمد الأسس التقليدية أمام الانتقادات الموجهة لها خاصة  نظرية الخطأ التي  ثبت  قصورها  في 

 التطورات العلمية .  ظل

يعتبر  العمل غير المشروع دوليا لدى الأغلبية الساحقة  من الفقهاء  الأساس الجوهري ،و حتى  

كما أن القضاء الدولي  قد استقر منذ  وقت  طويل على  الوحيد عند كثير منهم لقيام المسؤولية  الدولية،

لدولية ،و تمّ التعبير عنها  بوضوح  في مختلف  اعتماد فكرة  العمل  غير المشروع كأساس للمسؤولية  ا

الأحكام من محكمة العدل الدولية  الحالية  مثل الأحكام  الواردة  في قضايا مصنع  كورزو  أوشورزو 
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ومضيق  كورفو و برشلونة  تراكشن......الخ و قد كرّست  لجنة  القانون الدولي ذلك  في المادة الأولى  

مسؤولية  الدولية تحت عنوان" مسؤولية  الدولة  عن أفعالها  غير المشروعة  من نص  تدوين  قواعد ال

   20[ص000]"دوليا" قائلة :" كل فعل  غير مشروع  دوليا  تقوم به الدّولة  يستتبع مسؤولياتها الدولية

ويتمثل العمل غير المشروع  دوليا كما هو منصوص عليه في بعض مواد المشروع النهائي للجنة  

في مخالفة أو انتهاك  الالتزامات   [000]0221نون الدولي حول  مسؤولية  الدول في أوت القا

المفروضة  على الأشخاص  الدولية  محل المساءلة  سواء  كان هذا الانتهاك  إيجابيا أو عن   [000]الدولية

واء  تعلق  بمخالفة  قاعدة  طريق  القيام  بفعل وقد يكون الانتهاك سلبيا وذلك بالامتناع  عن القيام  بفعل وس

 02[ص000]قانونية  عرفية  أو مخالفة  قاعدة  إتفاقية  مكتوبة

أمّا إذا  رجعنا إلى دور  الفقه في تعريف العمل غير المشروع  فنجد أن  هناك  من يعرفه  بأنه " 

قوق التي  قرّرها ذلك مخالفة  الدول لالتزاماتها  المقررة  في القانون الدولي  أو يترتب عليه المساس بالح

،وهناك  من يرى  أن العمل غير المشروع  كعنصر في  القانون لأشخاص  القانون الدولي الآخرين

المسؤولية  الدولية "هو السلوك المخالف للإلتزامات الدولية "يلاحظ من خلال ذلك ،أن  فقهاء القانون  

على كل مخالفة التزام دولي تفرضه قاعدة من الدولي  قد أطلقوا إصطلاح  العمل  الدولي غير المشروع  

 قواعد القانون الدولي.

و قد استخدمت  عدة معايير للدلالة  على العمل  غير المشروع  دوليا :مثل خرق  دولي، انتهاك 

التزام دولي، التصرف المخالف لالتزام دولي ،الأعمال المنافية للالتزامات الدولية ، الأعمال 

 00[ص020]اللّاشرعية.

و  222[ص 00و ما يليها ] 002[ص 000]المسؤولية الدوليةوأنواع  شروط  .0.1.1.0

 و ما يليها   010ص  [000ما يليها  ]

 شروط المسؤولية الدولية :  .1.0.1.1.0

 :أن يكون الضرر نتيجة  فعل  غير مشروع دوليا .1.1.0.1.1.0

نظر  القانون الدولي  العام أي  يكون يجب أن يكون الفعل المنسوب للدولة غير مشروع  من وجهة 

نتيجة  إخلالها  باحترام التزاماتها  القانونية  أو العرفية أو لمبادئ القانون العامّة،ويترتب على ذلك أنّه إذا 

كان الضرر نتيجة  لمباشرة الدولة  لحقوقها الطبيعية أو أدائها لالتزاماتها القانونية  ،وفي الحدود التي 

لقانون الدولي العام دون تعسف من  جانبها  في استعمال هذا  الحق، امتنع  قيام المسؤولية  قرّرها لها ا

 الدولية  عليها.

ورغم أن الدّولة  تعدّ غير مسؤولة  عن الأضرار التي تحدث  نتيجة  مباشرتها  لحقوقها بطريقة  

ف في استعمال هذه الحقوق،فإذا باشرت طبيعية  ،إلّا أنّه  في مقابل ذلك  الدّولة  تعدّ مسؤولة  عن  التعس
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الدولة  حقوقها  بطريقة  تعسفية  ،كما  لو كان  ذلك بقصد  الإضرار  بدولة أجنبية  أو الأجانب  المقيمين  

فيها،أو إذا كان استعمالها لهذا الحق يرتب فائدة  لا يمكن  مقارنتها  بالأضرار التي تلحق  الغير ،فإن  

 تكون  مسؤولة  عن الأضرار  التي  نشأت  عن أعمالها  التعسفية . الدولة في هذه الحالة 

و من الأمثلة  على ذلك : أن تصدر  الدولة  تشريعا  يقضي  بتحديد ملكية  الأجانب  للأراضي 

الزراعية  داخل إقليمها  ،ثم يتضح  أن هذا  التشريع  قصد به الأفراد الذين  يتمتعون  بجنسية  معينة 

تقوم  الدولة بإصدار تشريع يحدد اتساع مياهها  الإقليمية  بشكل  يهدد مصالح الدول الأخرى سواهم،أو أن 

فعلى الرّغم من أن القانون الدّولي الوضعي لم يحدد اتساع  بحرها  الإقليمي عن طريق  إصدار تشريعات 

دول الأخرى  وإلا  يجب ألا تضر مصالح  ال –في استخدامها  لهذه الرخصة  –داخلية  ،إلا أن الدّولة 

 تحملت  تبعة المسؤولية  الدولية  عن فعلها  الضار.

و يجب لترتيب  المسؤولية  الدولية  على الدولة  أن يكون  هناك خطأ من جانب  هذه الدولة، سواء 

شكو أكان  هذا  الخطأ متعمّداً  أو كان نتيجة  إهمال  منها ،فإذا  انتفى  الخطأ كلية  من جانب  الدولة  الم

 منها انتفت بذلك  مسؤوليتها  الدولية .

وقد أورد مشروع لجنة  القانون الدولي  التابعة  للأمم المتحدة و الخاص  بموضوع  مسؤولية  الدولة  

عن الأضرار التي  تصيب أشخاص  وأموال  الأجانب في إقليمها  الحالات  الخاصة  التي تنتفي فيها  

من المشروع  إلى  11لدولة  وهي حالات الضرورة  وقد  أشارت المادة المسؤولية الدولية  من جانب  ا

 هذه الحالات :

لا تسأل  الدولة  عن الأضرار  التي تصيب الأجانب إذا كانت  الإجراءات  التي  اتخذتها  قد   

اقتضتها قوة  قاهرة  أو حالة  ضرورة  ناشئة  عن خطر  جسيم حال يهدد مصلحة  حيوية  للدولة على 

 ط ألّا تكون هي المتسببة في ذلك ولم تكن تستطيع تجنّبه بطريقة اخرى. شر

لا تسأل  الدولة عن الأضرار  التي وقعت  إذا كان  الفعل  الضار  منشأة  خطأ إرتكبه الأجنبي  

 020-020[ص20]ذاته 

 الضرر .0.1.0.1.1.0

الدول، والمقصود  حتى تتحقّق المسؤولية الدولية يشترط أن يكون هناك ضرر أصاب دولة من

بالضرر في القانون الدولي هو" المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص  القانون الدولي و يرى 

الفقيه "هاندل" أن الضرر  يعد مقدمة منطقية  للمسؤولية الدولية ،و الواقع أن الفقه الدولي  يكاد يجمع على 

كر الفقيه "كافاري" :أنه  يشترط لتحقيق المسؤولية  ضرورة  وقوع  الضرر كشرط للمسؤولية  الدولية فقد ذ

 00-00[ص20]" الدولية وقوع  ضرر

ويختلف معنى الضرر في العلاقات الدولية عن معناه في علاقات القانون الداخلي، فالقانون الدولي 

ي،ولذلك  ينظم  علاقات  الدول  ويحمي مصالحها  المشروعة  وهذه المصالح غالبا ما تأخذ  الطابع السياس
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فإن الاعتداء على هذه المصالح قد يتسبب عنه ضرر معنويا  أو أدبيا ،غير أن  المسؤولية الدولية تسوّي  

في الحكم بين الضرر المادي كالاعتداء  على حدود الدولة  مثلا،و الضرر المعنوي  أو الأدبي  وهو  

رامة ممثلي  الدّولة أو  الإخلال بما  يجب  الضرر الذي  لا يمس  المصالح  المالية  للمضار  مثل إمتهان ك

 لها  من الاحترام

ويطلق اصطلاح جريمة الضرر في القانون الجنائي الداخلي عندما  تتمثل  النتيجة  القانونية المترتبة  

 على السلوك الإجرامي في إلحاق ضرر فعلي بالمصلحة  محل الحماية  الجنائية.

عًا  حكمًا  بمجرد مخالفة  الالتزام الدولي  و لكن  تحقق الضرر و بناءا عليه فإن  الضرر هو واق 

 و الضرر ينقسم إلى نوعين:002-020 [ص20]واقعيًا  هو ضروري لإمكانية  قيام التعويض  من عدمه

الضرر المادي و هو كل مساس بحق  من حقوق الشخص القانوني  الدولي  المادية  أو   

لموس  وظاهر للعيان  مثل :تدمير  إحدى  سفنه  أو اقتطاع جزء  من بحقوق رعاياه،و  يترتب عليه أثر م

 إقليمه  أو تدمير  ممتلكاته أو ممتلكات رعاياه.

الضرر المعنوي  وهو كل مساس بشرف  أو باعتبار  الشخص الدولي أو بأحد رعاياه أو بعبارة  

ب آثار  مؤلمة  غير أخرى هو كل اعتداء على حق من حقوق الأشخاص الدوليين أو رعاياهم ، رت

ملموسة،و من الأمثلة  على ذلك أن  تقوم سلطات  الأمن  في دولة معينة  بمطاردة  مجرم هارب إلى ما 

وراء حدود دولة أخرى  مجاورة  ،هنا تكون الدولة  الأولى  مسؤولة  عن تعويض  الضرر  الأدبي  الذي 

 00-00[ص20] نتج عن انتهاك  حرمة إقليم  الدّول الأخرى .

 علاقة السببية  .1.1.0.1.1.1.0

من الأمور  المتفق عليها في الفقه و القضاء  في كافة  النظم القانونية ،أنه لا يكفي  بأن يكون هناك 

 خطأ لحدوث الضرر،بل يلزم أن يكون هذا  الخطأ أو السلوك هو السبب الذي أدّى  

ذه الرّابطة  مفهوم بداهة "لأنه لا يسوغ عقلا إلى حدوث  الضرر ،أي  إرتباط  السبب بالمسبب واشتراط  ه

مسائلة شخص عن واقعة سيئة أعقبت سلوكه إلا إذا كان  السلوك هو السبب في حدوثها  و علاقة السببية  

في العلاقات الدولية  هو أن يكون الضرر منسوبا  للدولة  ،أي  أن يكون من أحدث  الفعل  غير المشروع  

الدولي العام و لا يكفي  أن يكون العمل منسوبا إلى دولة  ،بل يجب  أن تكون شخصا من أشخاص القانون 

 هذه الدولة  تامّة  السيادة.

و يعتبر القانون  الدولي  الفعل  الذي يتسبب في الضرر منسوبا  للدّولة  إذا كان  صادرا من سلطاتها  

تمارس  اختصاصا معينا  وفقا لأحكام  العامة،ويمتد اصطلاح سلطات الدولة  هنا  إلى كل  فرد أو هيئة  

 القانون الداخلي.

وتنشأ المسؤولية الدّولية  في هذه الحالة  دون تفرقة  بين  سلطات الدّولة العامّة  أي يستوي  أن يكون 

 000-002[ص20]الفعل  المنسوب  إلى الدولة  صادرا عن سلطتها  التشريعية  أو القضائية  أو التنفيذية 
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 أنواع المسؤولية الدولية : .0.0.1.1.0

تنقسم المسؤولية الدولية بوجه عام ، إلى مسؤولية مباشرة ، ومسؤولية غير مباشرة وذلك بالنظر إلى 

الشخص القائم بالفعل المخل بالالتزام الولي وعلاقته بالشخص متحمّل المسؤولية، أما بالنظر إلى طبيعة 

 تنقسم إلى مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية .العلاقة القائمة بين أطراف الالتزام، فإنها 

وبالنظر إلى طبيعة الجزاء أو الأثر المترتب عن تلك المسؤولية ، فإنها تنقسم إلى مسؤولية جنائية و 

 مسؤولية مدنية.

 المسؤولية الدولية المباشرة :.1.0.0.1.1.0

هذه المسؤولية عند إخلال تعتبر هذه الصورة للمسؤولية الدولية هي الصورة الأصلية حيث توجد 

الدولة بشكل مباشر بأحد التزاماتها الدولية و التي تصدر من الممثلين الرسميين للدّولة كرئيس الدّولة أو 

 00-02[ص00]رئيس الحكومة أو حتى الأفراد المفوضين من قبل تلك الدولة 

 المسؤولية الدولية غير مباشرة :.0.0.0.1.1.0

ت التي تتحمّل فيها الدّولة  المسؤولية عن الأعمال دولة أخرى وهذه الصورة فهي التي تنشأ في الحالا

تفترض قيام علاقة قانونية من نوع ما بين الدولة التي ارتكبت الفعل غير مشروع وبين الدولة التي تتحمّل 

ية الدّولة المسؤولية عنها ومثال ذالك ، الدولة الفدرالية عن أعمال الدويلات التي تتكون منها ، ومسؤول

الحامية عن أعمال الدّولة المحمية و مسؤولية الدّولة المنتدبة عن أعمال الدّولة التي تباشر عليها الانتداب 

 000[ص20]

 المسؤوليةالدوليةالمدنية:.1.0.0.1.1.0

معنى هذه المسؤولية " هو إلزام دولة ما بأداء تعويض مادي أو معنوي نتيجة لارتكابها بصفتها، أو 

تكاب أحد أشخاصها باسمها فعلًا غير مشروع في القانون الدولي تترتب عليه ضرر مادي أو معنوي ار

 00[ص000]"لدولة أخرى أو لرعاياها

وبناءاً على ذالك ، فإنّ المسؤولية الدولية المدنية تنقسم بدورها إلى نوعين آخرين يتمثلان في 

 المسؤولية التعاقدية  و المسؤولية التقصيرية .

 المسؤولية التعاقدية : .1.0.0.1.1.0.1

يفيد بأنّها ناشئة نتيجة  -وكما هو واضح من اسمها -هذا النوع من أنواع المسؤولية الدولية المدنية 

إخلال تعاقدي وعليه فإنّها " تسال الدّولة عن كل إخلال يقع منها بما تبرمه مع الدول الأخرى معاهدات أو 
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لضرر  الذي ترتّب عن هذا الإخلال حتى ولو لم ينص على ذالك في مواثيق دولية وتلتزم بتعويض ا

 00-01[ص22]المعاهدة أو الميثاق الذي حصل الإخلال به 

وفي مجال الحديث عن مسؤولية الدولة التعاقدية : يجب التميز بين مسؤولية الدولة عن تعهداتها اتجاه 

تعهداتها قبل الأفراد التابعين لدولة أجنبية من دولة أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى مسؤولية الدولة عن 

 جهة ثانية .

فأمّا بالنسبة لمسؤولية الدولة التعاقدية عن تعهداتها اتجاه دولة أخرى من الأمثلة على ذلك أن عدم   -

الكلية والناشئة عن قرض دولي أو تعويضات التزمت الدولة بدفعها 020-022 [ص20]سداد ديون الدولة 

تتها يرتب قبل الدولة مسؤولية دولية وسواء كانت هذه الديون بفعل قرض إختياري أو كانت نتيجة أعمال أ

قد فرضت على الدّولة المدينة على  سبيل التعويض عن أعمال أتتها مثل تعويضات الحرب التي تفرضها 

 00[ص22]الدول المنتصرة على الدول المنهزمة وينص عليها في معاهدات الصلح

ية الدّولة التعاقدية عن تعهداتها قبل الأفراد التابعين لدولة أجنبية فانه فيما يتعلق بالنسبة لمسؤول -

بانتهاك الدولة لعقد أبرمته مع أجنبي بصفتها شخصا معنويا فلا يرتب ذلك حتما مسؤولياتها الدولية حيال 

ا إلى القضاء ليطالب الدولة التي يتبعها الأجنبي فالشخص الذي يشكو ضررا من هذا الانتهاك عليه أن يلج

 020[ص002]بالتنفيذ أو التعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لهذا الإخلال 

 المسؤولية التقصيرية : .0.1.0.1.1.0

تترتب هذه المسؤولية في حالة ارتكاب الدولة لعمل أو الامتناع عن عمل يعد إخلالا بالتزام يفرضه 

وتنشا هذه المسؤولية عن الأفعال التي تقع من   00[ص00]اقالقانون الدولي دون أن يكون مصدره الاتف

 إحدى السلطات العامة للدولة

مسؤوليتها على أعمال سلطتها التشريعية مثل إصدارها قوانين تتعارض مع التزاماتها الدولية أو   -

 تقتصر فقط امتناعها عن إصدار القوانين الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة دوليا بل إن هذه المسؤولية لا

على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية المخالفة لقواعد القانون الدولي وإنما تتعدّى ذلك لتشمل دستور 

 .الدولة نفسها

مسؤوليتها على أعمال سلطتها التنفيذية ومعنى السلطة التنفيذية جميع الهيئات التي تتولى شؤون   -

ية أو محلّية و سواء صدرت من كبار موظفي الدولة أم الإدارة في الدولة سواء كانت سلطات مركز

صغارها مثل القرارات الوزارية الصادرة مخالفة للقواعد الدولية إذا نتج عنها ضرر بدولة أو بمواطنيها 

 كصدور قرار وزاري يقضي بالاستيلاء على دار سفارة أجنبية. 

مسؤولية  إذا  صدرت  من محاكم  مسؤوليتها عن أعمال  سلطتها  القضائية ،حيث  تقوم هذه ال  -

الدولة  أحكام  متعارضة  مع قواعد القانون الدولي  العام ،و إن كان من المتفق  عليه أن  الدول  لا تسأل  

عن الأخطاء  الصادرة  من محاكمها  إذا  كانت  مبنية على خطأ في تقدير  الوقائع  أو في  تطبيق القانون  
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ية ،فما  دام أن القضاء  الوطني  قد بذل  العناية  المعقولة  في سبيل  تحقيق الوطني  متى  تم ذلك بحسن ن

 022[ص20]العدالة  فإن  المسؤولية  الدولية تنقضي عن الأحكام الصادرة منه

 و ما يليها   200[ص000]الخلاف الفقهي الوارد بشان المسؤولية الجنائية الدولية .1.1.1.0

لمسؤولية الجنائية الدولية نوقشت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  بداية يمكن القول، إن مسالة ا

 000[ص00]وأمام لجنة القانون الدولي وأمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

إما من الجانب الفقهي فقد ثار خلاف حول إسناد المسؤولية الجنائية الدولية، فهناك من يرى أن الدولة 

وحدها المسؤولة جنائيا و هناك من يسندها للفرد ، إما الاتجاه الثالث فيأخذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة  هي

 وللفرد معا.

 المذهب الأول : .1.1.1.1.0

يرى أنّ الدّولة هي وحدها المسؤولة عن الجريمة الدولية ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه " فون ليست 

هي الشخص الوحيد الذي يرتكب الجريمة الدولية وحجته في ذالك ، إن القانون " الذي يعتبر أنّ الدّولة 

 الدولي لا يخاطب إلا الدول وجرائمه لا يرتكبها إلا المخاطبون به.

ويلاحظ هنا أن" فيبر" لا يقر المسؤولية الدولية للأفراد، مبرّراً ذلك كون إن خضوع الشخص 

ن القانون الداخلي والقانون الدولي _لا يمكن تصوّره في الوقت أي أ -الطبيعي لنظامين قانونيين مختلفين

 ، الذي لا يوجد تنظيم عالمي أو دولة عالمية.

وعليه فإنّه يصعب تقرير المسؤولية الدولية للأفراد في الوقت الحاضر على الأقل وتكون الدولة هي 

 : انه إذا كان يمكن الحصول من الدولة المسؤولة جنائيا عن الجرائم الدولية ، ويضيف الأستاذ " فيبر" قائلا

على التعويض عن الأضرار الناتجة عن إساءة إستعمالها لسلطتها من الناحية المدنية فمن الممكن أيضا 

 200[ص000]مسائلتها جنائيا عما ترتكبه تلك السلطة من جرائم دولية 

"كلسن" الذي ذهب إلى أن الدولة  ومن المدافعين أيضا عن فكرة المسؤولية الجنائية للدولة ، الأستاذ

تملك إرادة ونية إجرامية خاصة بها لغرض مسائلتها جنائيا ، إلّا أنّه بالرّغم من ذالك أظهر في الوقت نفسه 

بأنّ تلك الإرادة والنيّة ما هما إلّا إرادة ونيّة فرديتان تنسبان إلى أعضاء الدولة ، فقد ورد في قوله " إن 

ص معنوي لا تملك قصدا جنائيا هو قول غير مقنع ، ذلك لأنّ الدّول لا يمكن أن القول بان الدولة كشخ

تتحرّك أو تعمل بدون الأفراد فالأعمال التي تنسب لدولة و التي تسمى أعمال دولة لا يمكن أن ينفذها إلا 

لة عندئذ يمكن أفراد يعملون بوصفهم أعضاء دولة فإذا ارتكب أولئك الأفراد جرائم ونسبت هذه الجرائم للدّو

 002[ص00]القول بأنّ الدّولة تملك قصدا جنائيا لغرض مساءلتها جنائيا عن تلك الجرائم

من الفقهاء كذلك المنادين بمسؤولية الدولة جنائيا ، نجد الأستاذ " أمادور " في تقرير رفعه إلى لجنة 

س ، وكذلك الفقيه " بيرناتزك" و القانون الدولي مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة الجنائية أمر يستحق الدر
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الأستاذ "أوينهايم " الذي قال أن الدولة تتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن خرقها لقواعد القانون الدولي 

العام ، مستدلا في ذلك بايراده لبعض الأمثلة على ذالك كشن الحرب العدوانية وإقدام الدولة على مذابح ضد 

ليمها ، مضيفا إلى أنّ الجزاءات التي توقع بحق الدولة في حالة ارتكابها جريمة الأجانب المقيمين على اق

الحرب العدوانية تعد دليلا على ثبوت مسؤولية الدولة الجنائية فهو يعتبر إن الجزاءات المنصوص عليها في 

قوبات من عهد عصبة الأمم . وكذا نصوص ميثاق الأمم المتحدة بهذا الخصوص هي بمثابة ع 11المادة 

 توقع على الدولة في حالة ثبوت مسؤوليتها الجنائية.

وأيضا من بين الفقهاء المنادين بمسؤولية الدولة الجنائية والذين لا يسع المجال لذكرهم كلهم نجد كل 

ما و020 [ص00]" egletonمن الأستاذ" كارسيا مورا " و " لاوترباخت "و" بركس " و الأستاذ "  

الذي يرى أن " للدولة إرادة قد تكون إجرامية و ما يليها  20[ص002]" " سالدانا  كذلك الفقيه و  يليها

بارتكابها للأفعال المؤثمة دوليا مثل خرق قوة شرعية، المعاهدات ولابد من تحقيق مساءلتها جنائيا وترتيب 

 ت الدولية المقدسة.الجزاء الدولي عليها كضرورة لكفالة الاحترام الواجب للالتزامات السياسية و الاتفاقيا

 020[ص000]

 ومن أهم الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه نذكر منها :

العقوبات يخاطب أشخاص الطبيعيين فقط الذين يتميزون بأنهم كائنات مفكرة وحساسة لها إرادة اما 

ه لتطبيق الشخص المعنوي فليس له في الحقيقة هذه الخصائص ، وبالتالي فوجود إرادة فردية أم لا غنى عن

 02[ص001] .قانون العقوبات

 المذهب الثاني  .0.1.1.1.0

يرى أن المسؤولية الجنائية تقع على الأفراد وحدهم، وحجتهم في ذلك أن الدّولة  كشخص معنوي 

تنقصه الإرادة و التمييز ولا يمكن نسبة الخطأ إليه ، كما أنّه لا يمكن اعتبار الدولة متهمة، كما لا يمكن 

اءات المحاكمة حيالها أو إنزال العقوبة بها . ثم إن الأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة  سيؤدي بنا الى اتخاذ إجر

 العودة لمبدأ المسؤولية الجماعية والذي ترفضه المجتمعات المتحضرة لتناقضه مع روح العدالة .

وأنهم قادرون على بالتالي فالأفراد هم وحدهم المسؤولون جنائيا لأنهم يتمتعون بالإرادة و التمييز 

ارتكاب الجريمة، كما إن الفرد قد تم الاعتراف له بالشخصية الدولية هذا لاعتراف الذي أزال العقبة التي 

كانت تحول دون تطبيق القانون الدولي على الأفراد، والذين أصبحوا بحكم هذا الاعتراف من المخاطبين 

يمكن أن تتحقق  ا أن الدولة باعتبارها شخصا معنويا لابأحكام القانون الدولي ويجب عليهم إتباع أحكامه كم

 لديها النية الإجرامية التي تمثل عنصرا أساسيا في الجريمة .

ويدعم هذا الرأي ، ما ورد في العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية مثل معاهدة فرساي ولائحتي 

 000[ص000].  1111شرية لعام طوكيو ونورمبورغ ومشروع تقنين الجرائم ضد السلام وأمن الب
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ومن الفقهاء المؤيدين لهذا الرأي منهم الفقيه " تريانيين" الذي يرى أن المسؤولية الجنائية تقوم على 

، وان إسناد التهمة واقتراف الجريمة و الاشتراك في اقترافها و خطا يتجسد في عدم التبصر والحيطة

 وهي ومفاهيم لا يمكن أن تطبّق على الدولة.العقوبة و دورها الرئيسي في القضاء الجنائي 

أمّا الفقيه جلا سير فيرى إن الفرد هو المسؤول جنائيا مستدلًا في ذلك بالشخصية الدولية للفرد التي 

مؤداها التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات الدولية ومن أنصار هذا الرأي أيضا نجد الأستاذ " لوترباخت " و " 

 200-201[ص000] " وغيرهمها يم" و "ديجيرو " و" جلا سير" و"من

ولعل هذا المذهب قد استدل فيما ذهب إليه الى ما سارت عليه السوابق وما قررته الوثائق الدولية، 

ويعتبر هذا المذهب هو المذهب  [000[]000] ولعل أبرزها اتفاقية فرساي و لائحة محكمة نورومبورغ

 السائد في الفقه الدولي المعاصر.

 المذهب الثالث : .01.1.1.1.

هذا الاتجاه يأخذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة و الفرد معا عن الجريمة الدولية ومن أنصار هذا 

" الذي يرى أنّه" بما أنّ القانون الدولي الجنائي مهمته حماية الدول ضد pellaالاتجاه نجد الفقيه "

لدولة مسؤوليتها الجزائية و توقيع الجزاءات فإنّه من المستحيل تحميل ا ،الاعتداءات التي تتعرض لها 

الجنائية عن أفعالها المؤثمة دوليا" مضيفا " أنّ الاعتراف بالشخصية الدولية للدولة هو بذاته اعتراف 

 بقدرتها على تحميل المسؤولية الجنائية" .

م جنائيا لأنهم أنّه لابد من عقابهم و مساءلته  "pellaأمّا الأشخاص الطبيعيين فيقول عنهم " بيلا 

 قادوا الأمة بأفعال إلى حرب اعتداء أو أي فعل أخر يعد جريمة في قانون عقوبات الأمم.

ويضيف بيل قائلا " إن تحقيق المسؤولية الجنائية للدولة يرجع الى كون أن الدولة تتمتع بحرية 

ل مساهمتها بالتحضير الإرادة عند ارتكابها للأفعال المادية الجرمية، والتي ممكن استنباطها من خلا

 020-021[ص000]والتحريض وخلق شعور في مجتمعها على التوجّه نحو أفعال مجرّمة دوليا 

ومن أنصار هذا المذهب أيضا الأستاذ " سالدانا " الذي يرى أن " على محكمة العدل الدولية أن 

 202[ص000]لة أو غيرهاتختص بنظر كل الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي سواء أسندت إلى الدو

فيرى أن المسؤولية الجنائية تقع على الأمة التي أثارت الحرب ،  020 [ص000]أمّا الأستاذ "فابر" 

وكذلك تلك التي تشجع الاعتداءات الدموية في أراضيها وبالنسبة للمحتل الذي ينظم عقوبات قاسية وغير 

 عادلة على الإقليم الذي تحتلّه مؤقتا.

"جرافن" فيرى أن هناك نوعان من المسؤولية جماعية وفردية وأنّ هذه المسؤوليات لا أمّا الأستاذ 

تكون متشابهة ولكنها مسؤوليات تتناسب وتتفق مع طبيعة كل شخص أو بمعنى آخر حسب طبيعة محل هذه 

 المسؤولية.
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ول بأنّ " فكرة ويعدّ الفقيه "لوترباخت " وهو من أنصار المسؤولية الجنائية المزدوجة ويذهب إلى الق

الخروج على أحكام القانون الدولي تعني أنّ هناك عدد من التصرفات الممنوعة تنتج نتيجة الإخلال العادي 

بالالتزامات التعاقدية الذي لا يترتب عليه سوى التعويض المالي إلى المخالفات الجسيمة، التي تمثل جرائم 

ن الدولة والاشخاص الذين يتصرفون باسمها يتحملون دولية بمعناها الواسع" ويضيف بعد ذلك قائلا: "أ

المسؤولية الجنائية عن مخالفات القانون الدولي التي تندرج بالنسبة لشدتها وخطورتها على الحياة الإنسانية 

-200[ص000]في نطاق الأعمال المعاقب عليها جنائيا طبقا للمبادئ المتعارف عليها في الدول المتمدينة 

201 

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات ولية الدولة على مسؤ .0.1.0

نتهاكات في أيّ نظام قانوني لابد أن تترتب عليها أيضا عواقب قانونية ، والاانتهاكات عندما تحدث 

نتهاكات يقترفها الأفراد و يعد القانون الدولي الإنساني أحد الفروع القليلة للقانون الدولي ، حيث تنسب الا

لكن في مقابل ذلك ، ورغم تزايد  ،وتنسب المسؤولية وتفرض العقوبات على هؤلاء الأفراد إلى الأفراد 

تطبيق القانون الدولي الإنساني ضد الأفراد و لمصلحتهم ، فهو أيضا جزء من المستوى الأوّل من حيث أنّه 

 ولة .و المسؤولية إلى الدنتهاكات ينفّذ بين الدّول، وفي هذه البنية التقليدية تنسب الا

من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي حول  ،1 ،1 ،2 ،1مسؤولية الدولة في إطار المواد .1.0.1.0

 : 0221مسؤولية الدول لعام 

 المنسوبة لأجهزة الدولة بما في ذلك قوّاتها المسلّحة : نتهاكات المسؤولية عن الا .1.1.0.1.0

هي :هل أنّ الدولة مسؤولة عن جميع سلوكيات قوّاتها  إنّ القضية الأولى التي تنشأ في هذا السياق

 020-020[ص000]؟المسلحة 

التي تصدر من قواتها المسلحة لأنها مسؤولة عن أعمال نتهاكات نعم تعتبر الدولة مسؤولة عن الا

كافة الأجهزة التابعة لها سواء كانت مدنية أو عسكرية طالما أن هذه الأعمال ارتكبت من أشخاص رسميين 

 000[ص20]يعملون باسم الدولة

بنصها " يكون  1122إنّ هذه القاعدة ورد النص عليها في المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي لعام 

الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملاما بالتعويض إذا دعت الحاجة ، كما يكون مسؤولا 

وبعد ذلك تم النص عليها أيضا  [01]ى قوته المسلحة " عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون ال

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي نصت على " يسأل طرف النزاع الذي  11في المادة 

ينتهك أحكام الاتفاقيات ، أو هذا أللحق " البروتوكول " عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك ، ويكون 

كما نصت  [02]ال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قوّاته المسلّحة "مسؤولا عن كافة الأعم
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على أن " سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملا  0221من مشروع المسؤولية لسنة  22أيضا المادة 

ان قد من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا كان الجهاز أو الشخص  يتصرف بهذه الصفة حتى إذا ك

 تجاوز سلطته أو خالف التعليمات "

فهذه المادة تقضي بأنّ تكون الدولة مسؤولة إلّا عن سلوك أفراد قوّاتها المسلحة الذين يتصرفون بهذه 

-أي الأعمال التي ترتكبها القوات المسلحة التابعة للدولة وتكون متعارضة مع الأوامر أو التعليمات -الصفة 

ديد يستبعد جميع الأفعال التي يقترفها الفرد بصفته الشخصية ، مثل السرقة أو ، وبالتالي فان هذا التح

 الاعتداءات الجنسية التي يمارسها أي جندي في أرض محتلة أثناء فترة الإجازة.

المذكورة اعلاه تعتبر  22ولكن في السابق كانت لجنة القانون الدولي عند تعليقها على مشروع المادة 

ي الإنساني كاستثناء من القاعدة العامة ، أي كقانون خاص تتحمل الدولة بمقتضاه حكم القانون الدول

،المسؤولية عن سلوك أفراد قواتها، المسلحة حتى ولو ارتكبوا هذا السلوك بصفتهم 

 020[ص000]الشخصية

ولية كما تمّ التأكيد على نسبة المسؤولية في القانون الدّولي الإنساني إلى الدولة إضافة إلى المسؤ

، والبروتوكول  1111جنيف الأربع لعام  القانون الدولي الإنساني في اتفاقياتانتهاكات الجنائية الفردية عن 

لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ومشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن  الإضافي الثاني

 [000[ ]022] [00] [02] [00] [20] 0221الأفعال غير المشروعة دوليا التي تم اعتمادها عام 

كما صدرت أيضا عدة قرارات من مجلس الأمن الدولي تؤيد مسؤولية الدولة والتي أقرت بإنشاء 

صندوق لتعويض مثلما حدث في النزاع بين الكويت والعراق حيث أصبح لا يمكن لأي دولة أن تتحرر من 

حة وأصبحت المسؤولية الدولية هنا ثابتة ولا تستطيع المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة لقواتها المسل

 000[ص20]دولة التحلّل منها بحجة أن الشخص المخالف قد تم معاقبته 

القانون الدولي انتهاكات وينص عدد من كتيبات الدليل العسكري على أن الدولة مسؤولة عن 

القوات المسلحة للدولة في حين تعالج الإنساني وتشير هذه الكتيبات إلى الأفعال المرتكبة من قبل أفراد 

الجسيمة أو جرائم الحرب دون أن تحدد من نتهاكات كتيبات أخرى بشكل أكثر عمومية المسؤولية عن الا

يقوم بارتكاب هذه الأفعال كي تنسب إلى الدّولة ، لكن الواضح من المبدأ العام للقانون الدولي أنّ أفعال 

 لة سواء كانت هذه الأجهزة عسكرية أو مدنية .كافة أجهزة الدولة تنسب إلى الدو

القانون الدولي انتهاكات وفي الأخير نشير أن هناك سوابق قضائية وطنية تدعم مسؤولية الدولة عن 

 الإنساني نذكر منها :

 1110حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في حكم في قضية "فوروندزيا " عام  

حيث قررت فيهما إن الدولة مسؤولة عن  1111ئناف في قضية  " تاديتش " عام وحكمها بشان الاست

 تصرفات قوّاتها المسلحة

 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا . 20المادة  
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 حيث ذكر المحكّم " 1101قضية المطالب البريطانية في المنطقة الإسبانية في المغرب عام  

ماكس هوبير "أن الدولة التي تتخلف عن ممارسة الاهتمام الواجب لمنع الأعمال غير المشروعة 

 للجماعات المسلحة أو معاقبتها يمكن أن تعتبر مسؤولة عن هذا التخلّف 

" أمام المحكمة العسكرية للمملكة المتحدة في أسن حيث أدين أفراد   Essenقضية أسن"  

 ء من اعتداء حشد من الناس عليهم هم عجزوا عن حماية أسرى حرب  الحلفامرافقة عسكرية ألمانية لأن

في " فيلا سكيز رودريجيز " أمام محكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أنّ الدّولة تكون مسؤولة عن أفعال  

  002-000 [ص20]الجماعات المسلحة إذا لم تحقق جدّيا في الأفعال التي تنتهك حقوق الأفراد 

من قبل أشخاص أو مجموعات فوضتها القيام بقدر من السلطة انتهاكات سؤولية الدولة عن م.0.1.0.1.0

 :الحكومية

تتحمل الدولة أيضا مسؤولية الأفعال المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات فوّضتها بمقتضى 

 [111] قانونها الداخلي القيام بقدر من السلطة الحكومية

الدول تستطيع اللّجوء إلى مجموعات شبه حكومية للقيام بأنشطة  وتستند هذه القاعدة إلى اعتبار أن

معينة بدلا من الطلب إلى الأجهزة الحكومية القيام بها، ولكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن 

التي ترتكب من قبل تلك الكيانات، والدولة مسؤولة عن أفعال هذه المؤسسات أو الأفراد العاملين نتهاكات الا

 يها إذا استخدمت القوات المسلحة للدولة للقيام بأعمال عسكرية ومن الأمثلة على ذلك: ف

المرتزقة الذين يعملون داخل قوات مسلحة لدولة ما في نزاعات معينة مقابل أجور يتقاضونها على  -

 000[ص20]تلك الأعمال

 الشركات العسكرية الخاصة  -

 [000]كبة كإفراط في استخدام السلطة أو مخالفة للتعليماتمسؤولية الدولة عن الأعمال المرت .1.1.0.1.0

الدّولة مسؤولة عن الأعمال التي ترتكب من قبل أجهزتها، أو من قبل أشخاص آخرين، أو من قبل 

مجموعات أخرى فوضتها القيام بالعمل نيابة عنها حتى ولو تعدّت هذه الأجهزة أو الأشخاص السلطة 

 ليمات.الممنوحة لهم أو خالفوا التع

حيث قرّرت المحكمة  0221وخير مثال على هذا النوع من المسؤولية قضية " ديستومو" عام 

الاتحادية العليا الألمانية إن مسؤولية الدولة تتضمن المسؤولية القانونية عن أفعال جميع الأشخاص التابعين 

، وإنما أيضا حال ارتكابهم للقوات المسلحة ليس في حالة ارتكابهم أفعالا تقع في نطاق صلاحيتهم فقط

لأفعال دون أوامر أو خلافا للأوامر، وهناك ممارسات لبعض الدول عكس ذالك ففي قضية "كايندين" في 

أكدت السلطات الروسية أنها غير مسؤولية عن دفع تعويض لأنّ أحد الطيّارين بسبب  تدمير  0221عام 
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هذه القضية لا تدخل النطاق الدولي لأنها شان داخلي منزل متجاوزاً حدود الأوامر ، الصادرة إليه، ولكن 

 فالتدمير هنا كان لمنزل أحد المواطنين ، وسبب ذالك له ضرر من قبل موظف دولة.

أما الذي يؤخذ بالحسبان باتجاه مناقض ، هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية والذي يفيد أن الدولة 

لمسلحة ، وينص كراس القوات الجوية للولايات المتحدة على ليست مسؤولة عن الأعمال الخاصة لقواتها ا

الأفراد لقانون النّزاعات المسلحة المرتكبة خارج نطاق انتهاكات أنّه " لا يترتب واجب على الدّول ناجم عن 

مسؤولياتهم ، إلّا إذا تبيّن أن هناك عيبا ما كالإشراف أو التدريب غير الكافي ، وبالطبع فان عيب الاشراف 

أو التدريب غير الكافي لا يمكن تأكيدها الا من قبل قيادات من ارتكب تلك الأفعال و بالتالي لا تقع الدولة 

 تحت طائلة المسؤولية ".

ولكن ما سار عليه الفقه الدولي هو مسؤولية الدولة عما ترتكبه تلك المؤسسات و الكيانات طالما 

 220[ص20]كومة هذه الدولة ارتكبت بصفة رسمية على أساس أنّها تعمل ضمن ح

من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي  ،11 ،12 ،11 ،1مسؤولية الدولة في إطار المواد  .0.0.1.0

 : 0221حول مسؤولية الدول لعام 

الصادرة من الأفراد أو مؤسسات تعمل بناءا على تعليمات نتهاكات مسؤولية الدولة عن الا .1.0.0.1.0

 [000]: أو تحت إشرافها صادرة من الدولة

تثير هذه القضية المتعلقة بنسبة الأفعال مسالة الظروف التي يمكن في ظلّها إعتبار جماعة مسلحة 

تحارب ضد القوّات المسلّحة الحكومية  عميلا بحكم الواقع لدّولة أجنبية ، مما يترتب عليه إمكانية نسبة 

ا قانون المنازعات المسلحة الدولية وهو ما نص عليه سلوك الجماعة إلى تلك الدولة و لذلك ينطبق عليه

 المشروع المتعلق بمسؤولية الدول .

حين قررت  1101ومن الأمثلة على ذلك ، قضية نيكاراجوا ، التي نظرتها محكمة العدل الدولية عام 

اني ، المرتكبة القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنسانتهاكات " إن الولايات المتحدة مسؤولة عن 

من قبل قوات الكونترا ضد حكومة نيكاراجوا في حال كانت لها سيطرة فعالة على العمليات العسكرية أو 

 000-002[ص000]" في سياقها نتهاكات شبه العسكرية التي حدثت الا

نّه كما قضت أيضا المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية " تاديتش" عندما قرّرت أ

"ينسب تصرّف فرد عادي أو مجموعة ليست منظمة بطريقة عسكرية إلى الدولة إذا أعطت الدولة تعليمات 

محدّدة بخصوص ذلك التصرف أو هناك تنظيم أو تخطيط للأعمال العسكرية لهذه المجموعات أو تمويل أو 

-020[ص020]مالها " تدريب من قبل الدّولة أو توجيهها بشكل عام أو مساعدة من دولة في تخطيط أع

000 
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ففي هذه الحالة، تصبح الدولة مسؤولة عن هذه التصرّفات طالما أن الدولة قد أعطت للمنفذين تعليمات 

 بخصوص ذلك التصرّف .

في" ريوفريو "في كولومبيا، قرّرت  1111، وفي تقرير بشان جرائم القتل عام 0221وفي عام 

لة مسؤولة عن أفعال القوات شبه العسكرية لوجود دليل يثبت أن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أن الدّو

 220[ص20]وكلاء الدول )أي فروع الجيش( ساعدوا في تنسيق المجزرة وتنفيذها وإخفاءها

المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات خاصة والتي تعترف نتهاكات مسؤولية الدولة عن الا .0.0.0.1.0

 [111]صادرة عنهااها كتصرفات بها الدولة و تتبنّ

في حالة الاعتراف بهذه الأعمال أو تبنّيها من قبل الدّولة فإنّها تكون مسؤولة عنها بغض النظر عن 

 أن الشخص أو الكيان الآخر وقت ارتكاب الفعل يمثل جهازا للدّولة أو هناك تفويضا منها للعمل باسمها .

كمة روما العسكرية ايطاليا المسؤولية حمّلت مح 1111فعلى سبيل المثال في قضية "بريبكي" عام 

عن تصرفات الأنصار الايطاليين أثناء الحرب العالمية الثانية على أساس أنها شجّعت أعمالهم، واعترفت 

 بذلك رسميا بعد النّزاع.

كما تطرّقت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، في حكمها بشان الاستئناف عن أفعال 

لمجموعات التي ليست منظمة بشكل عسكري والتي يمكن أن تعتبر أجهزة أمر واقع للدولة الأشخاص أو ا

 000[ص20]إذا تمت الموافقة علنا من قبل الدولة على الأعمال غير المشروعة بمقتضى الأمر الواقع" 

وأن أما بالنسبة للمجموعات المعارضة المسلحة، فيتعيّن عليها أن تحترم القانون الدولي الإنساني 

 تعمل تحت قيادة مسؤولة.

وبالتالي فإنّ هذه المجموعات المسلحة المعارضة تتحمل مسؤولية الأفعال التي يرتكبها أشخاصها 

دون اعتبار ذلك فعل دّولة إلا إذا تسلّمت مقاليد الحكم، وأصبحت هي الحكومة الجديدة فتعتبر بمقتضى 

 [01]القانون الدولي فعلا من أفعال تلك الدولة

اك بعض الأمثلة على إسناد المسؤولية إلى مجموعات معارضة مسلحة ما جاء في تقرير يشان وهن

وضع حقوق الإنسان في السودان للجنة حقوق الإنسان" إن الجيش الشعبي لتحرير السودان مسؤول عن قتل 

 ين صفوفه.وخطف مدنيين وسلب وقتل عمال الإغاثة وأخذهم رهائن، وهي أفعال ارتكبها قادة محليون من ب

 :مسؤولية الدولة عن بعض التصرفات التي تنفّذ في غياب السلطات الرّسمية  .1.0.0.1.0

ويرجع هذا الحكم إلى إحدى  [000]اعتمدت لجنة القانون الدولي حكما آخر بشان نسبة المسؤولية 

ل المدنيين السلاح تلقائيا قواعد القانون الدولي الإنساني، العتيقة وتعرف باسم" الهبة الشعبية " أي عندما يحم

عند اقتراب العدو، ويتمتعون في غياب القوات النظامية بوضع المقاتلين، ويحق لهم الاشتراك بشكل مباشر 

 000[ص000]في الأعمال العدائية
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وفي هذا نصّت المادة الثانية من لائحة لاهاي على" سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون 

سهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات السلاح من تلقاء أنف

مسلحة نظامية طبقا لأحكام المادة الأولى، يعتبرون محاربين شريطة أن يحملوا السلاح علنا،وان يراعون 

ى تكون قوانين الحرب وأعرافها " ونشير هنا إن المادة الأولى من نفس اللائحة قد وضعت شروط حت

 الوحدات المسلحة نظامية وهذه الشروط هي :

 أن يكون على رأسهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه 

 أن تكون لها شارة مميزة يمكن التعرّف عليها عن بعد  

 أن تحمل الأسلحة علنا 

 [00] أن تلتزم في عمليتها بقوانين الحرب وأعرافها . 

سلوك المدنيين إذا أدت تلك السلوكات الى  وبناءا عليه ، الدولة في هذه الحالة تكون مسؤولة عن

 للقانون الدولي الإنساني.انتهاكات حدوث 

مسؤولية الدولة نتيجة تقديم العون أو المساعدة في حالات إنتهاك القانون الدولي  .1.0.0.1.0

 [000]الإنساني

الدولي الإنساني إذا  فالدّولة مسؤولة عن تقديم العون أو المساعدة لدولة أخرى لارتكاب انتهاك للقانون

كانت الدولة على علم بظروف الانتهاك، وفي هذا بينت لجنة القانون الدولي، أنّ الدّولة التي تقدّم المساعدة 

لدّولة أخرى لا يكون عليها عادة أن تفترض احتمال استخدام تلك المعونة في ارتكاب أعمال غير قانونية 

نوني إذا كان الهدف منه تيسير ارتكاب الانتهاك الذي لابد له وأن دوليا مضيفة أن تقديم العون يكون غير قا

  يحدث بالفعل .

للقانون الدولي الإنساني بأسلحة تقدّمها دولة ثالثة ومدام استخدام تلك انتهاكات وكثيراً ما ترتكب 

الدولي الإنساني  القانونانتهاكات الأسلحة بعينها غير محظور فإنّ الدّولة التي تقدّمها لا تتحمّل مسؤولية 

التي ترتكبها الدولة التي حصلت على الأسلحة ولكن مع ذلك ما إن تعرف الدولة التي تقدّم العون أن الدّولة 

التي حصلت على الأسلحة تنتهك القانون الدولي الإنساني بصورة منتظمة باستخدام أسلحة معينة ، فهنا 

حتى وإذا كان يمكن استخدام هذه الأسلحة بصورة يجب عليها أن تمتنع عن تحويل المزيد من الأسلحة 

حتى يكون هدف الاستمرار في المساعدة هو تيسير ارتكاب المزيد نتهاكات قانونية وبالفعل ما إن تحدث الا

 .نتهاكات من الا

ولكن ماهو أهّم أنّه يجب على الدولة الثالثة أن تلتزم بموجب القانون الدولي الإنساني ليس بعدم 

فحسب ، بل يجب كفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من جانب نتهاكات في ارتكاب الاالمساعدة 

 تلك الدولة ، ومن جانب جميع الدول الأخرى أيضا .
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_ بناءاً عليه إذا كانت الدولة التي تقدم المساعدة تعرف أن هذه المساعدة قد استخدمت في ارتكاب 

ممتثلة لذلك الالتزام المحدد وبالتالي تتحمل المسؤولية كاملة في حال  ففي هذه الحالة تكون غيرانتهاكات 

 001[ص000]وقوع تلك الانتهاكات

إضافة إلى ذلك هناك حالات أخرى تكون فيها الدولة مسؤولة عن فعل دولة أخرى أدى إلى حدوث 

 [000]للقانون الدولي الإنسانيانتهاكات 

 القانون الدولي الإنساني من جانب الدّولة انتهاكات ى العواقب القانونية المترتبة عل .1.0.1.0

تعرف المسؤولية المدنية الدولية بأنها: " النظام القانوني الذي بمقتضاه تلتزم الدولة التي تأتي عملا  

غير مشروع طبقا للقانون الدولي العام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من هذا العمل ويرى الفقيه " هنتر" 

مسؤولية المدنية الدولية هي كل عمل غير مشروع يلزم من اقترفه بتعويض الضرر الذي وقع بأن " ال

 بالطرف الأخر .

ويتناول الشق الثاني أو بالأحرى الجزء الثاني من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي التابعة للأمم 

ب على الدول المسؤولة عن جوهر مسؤولية الدول أي الالتزامات التي تتر  0221المتحدة في أوت 

 القانون الدولي الإنساني، وتتمثل هذه الالتزامات في : انتهاكات 

_ وقف الفعل غير المشروع ، أي التوقف عن الاستمرار في اقتراف جرائم الحرب والجرائم ضد 

 الإنسانية .

لى ما كان عليه _ التعويض عن الجرائم المقترفة، وما نشأ عنها من ضرر، وذلك إما بإعادة الحال إ

قبل الفعل غير المشروع )أي التعويض العيني(، أو بدفع التعويض المالي عن الأضرار المترتبة عن الفعل 

 02[ص020]غير المشروع 

_ فيما يتعلق بأشكال وطرق جبر الضرر فقد نصت مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن 

ي أن يكون جبر الضرر على شكل الرد أو التعويض أو الأفعال غير المشروعة دوليا، والتي تتمثل ف

 الترضية .

وبناء عليه سنتناول هذه الحالات الثلاثة ثم نورد بعض التطبيقات الخاصة عن كل شكل منها بالنسبة 

لوقائع ومحاكمات سابقة تمّ فيها جبر الضرر سواء بالنسبة للمنازعات المسلحة الدولية أو المنازعات 

 ولية .المسلحة غير الد

 الرد  .1.1.0.1.0

الرّد معناه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل ارتكاب الفعل الغير مشروع دوليا ، ولا يختلف هذا عنه 

في التشريع الوطني فهو أيضا يمثل في التشريع الوطني إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ورد ما اكتسبه 

الذي تولّد عن الجريمة، وعند تعليق لجنة القانون الدولي  المتهم من الجريمة وإنهاء الوضع الغير المشروع
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من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال الغير المشروعة دوليا رأت أن الرد  11على المادة 

في أبسط صوره يشمل إجراءات مثل إطلاق صراح أشخاص تم حجزهم بصورة غير مشروعة أو إعادة 

عليها تعسفيا، مضيفة في تعليقها أنّ، الرّد يأتي في المقام الأوّل كشكل من أشكال جبر  ممتلكات تم الاستيلاء

 .[022[ ،]000، ]200[ص 0]الضرر

ومن الأمثلة أيضا عن إعادة الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة الدولية نذكر 

 .[02[،]020]منها

ات الثقافية التي استولى عليها من الكويت، طلبت الإمارات من العراق أن يردّ الممتلك 1111_ عام 

وفي مقابل ذلك أبدى العراق استعداده لذلك وهو ما أقرّته الجمعية العامة لأمم المتحدة ومجلس الأمن 

 .[020[،]020[،]021]الدولي

بشأن امتثال العراق للواجبات الملقاة عليه من  0222وذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عام 

لال عدّة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنّ العراق أعاد كمية كبيرة من الممتلكات الثقافية منذ خ

نهاية حرب الخليج، ولكن |أشياء كثيرة لم تتم إعادتها وشدّد على أن الأولوية  يجب أن تكون في إعادة 

 العراق لمحفوظات ) أرشيف( الكويت......وممتلكات المتحف"

توصلت روسيا وبلجيكا إلى اتفاق بشأن إعادة المحفوظات العسكرية إلى بلجيكا  0221عام _ في 

والتي سرقها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية وأخذتها القوات السوفياتية إلى موسكو فيما بعد ، ووافقت 

 روسيا على إعادة هذه المحفوظات شريط أن تدفع لها كلفة الحفاظ عليها .

أعلنت ألمانيا قبولها لمبدأ الرّد ووجوب إعادة الممتلكات الثقافية بعد انتهاء العمليات  1111 _ عام

العدائية، وذكرت أنها أعادت الممتلكات الثقافية في جميع الحالات التي وجدت فيها تلك الممتلكات، وتم 

لأصلي لتلك الممتلكات التعرف عليها ، وفي حالات أخرى قامت بدفع تعويض للدول التي كانت المالك ا

 200[ص20]الثقافية

ومن الأمثلة الأخرى أيضا التي تتعلق بالرد كشكل من الأشكال المحددة لجبر الضرر في شأن 

 نذكر منها :  [01]النزاعات المسلحة غير الدولية

صة _ الاتفاق بشأن الأشخاص اللَاجئين والنازحين الملحق باتفاقيات دايتون والذي أنشأ اللجنة الخا

بالإدعاءات بشأن عقارات الأشخاص النازحين في البوسنة والهرسك، الذي ينص على أن" للأشخاص 

 . 1111اللاجئين والنازحين الحق في استرداد الممتلكات التي حرموا منها خلال العمليات العدائية منذ عام 

نساني في الفلبين، والذي بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإ 1110الاتفاق الشامل لعام 

 200[ص20]ينص على الرّد كشكل ممكن من أشكال جبر الضرر

ومن الممارسات السابقة يتبين أن الرّد هو أول أشكال جبر الضرر ويعني في مجمله إعادة الأوضاع 

-200[ص20]الجسيمة للقانون الدولي الإنسانينتهاكات إلى ما كانت عليه قبل العمليات العدائية ووقوع الا

200. 
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 .10-00ص[20، ]00-02[ ص 020،] 020-020[ص020]التعويض .0.1.0.1.1 

الجسيمة التي ترتكب في مجال القانون الدولي قاعدة عرفية متعارف نتهاكات يعتبر  التعويض عن الا

ومبدأ الالتزام بتعويض الضرر هو مبدأ معترف  200[ص20]عليها وطبّقتها الدّول في كثير من تصرّفاتها

في القانون الدولي ومن الأمثلة على ذلك التزام العراق بتعويض الأضرار الناتجة عن عدوانه به 

 ومايليها 00[ص002]للكويت

عموما، أول ما نص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرّابعة  [000[،]000]والتعويض

رة ملزما بالتعويض  إذا دعت بنصها على" يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكو

 [01]الحاجة، كما يكون مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قوّاته المسلحة".

من البرتوكول الإضافي الأول بنصها "يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا  11والمادة 

لحال ذلك ، ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها للحق " البرتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت ا

 [02]الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قوّاته المسلحة 

من  12كما تم النص عليه_ أي تعويض_ عن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في المادة 

 نصها "مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول تحت عنوان" التعويض" ب

ــ يقع على الدّولة المسؤولية على الفعل غير مشروع دوليا التزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن  

 هذا الفعل ما لم يتم إصلاح هذا الضرر بالرّد. 

_ يشمل التعويض أي ضرر يكون قابل للتقييم من الناحية المالية ، بما في ذلك ما فات من الكسب 

 [000]كدا"بقدر ما يكون هذا الكسب مؤ

-002 ص [،002]والمحكمة الجنائية الدولية من خلال بعض نصوصها قد أقرّت مبدأ التعويض

التي نصت على إنشاء  [00]21والمادة  0و 21/1من خلال المادة  222-220[ ص 000] 000

 . 000-002[ص01]صندوق انتمائي للتعويض في حالة عدم قدرة الطرف المسبب للضرر على التعويض

القانون الدولي الإنساني المرتكبة انتهاكات مثلة التي قامت فيها الدول بجهود لتعويض ضحايا ومن الأ

  في النزاعات المسلحة غير الدولية نذكر منها : 

الإيقاف الشامل بشأن حقوق الإنسان في"جواتيمالا" والذي أقرت الدول فيه:" أن التعويض  _

 إنساني" .حقوق الإنسان واجب انتهاكات ومساعدة ضحايا 

الإيقاف الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الفلبين، والذي أقرّت  _

حقوق الإنسان، بما في ذلك التعويض نتهاكات الدول فيه بحق الضحايا وعائلاتهم في طلب العدالة لا

 المناسب . 

عانوا من تسوية الأزمة في  قرار روسيا بشأن التعويض عن تدمير ممتلكات المواطنين الذين _

 الشيشان ، وتركوا الشيشان نهائيا .
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القانون انتهاكات إضافة إلى ذلك، هناك عدة منظمات دولية تدعوا أو توصي بالتعويض لضحايا 

الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية ويتجلى ذلك واضحا من خلال قرار لجنة حقوق الإنسان 

-200[ص20] 1111/  01رار لجنة الأمم المتحدة الفرعية  لحقوق الإنسان رقم ، وق 22/1111رقم 

200-200 

أما في مجال النزاعات المسلحة الدولية فهناك عدة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي والجمعية 

 [000[]10[]020[]001]العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن

 22[ص 001]00-01ص [11]الترضية  .1.1.0.1.0

عرّفت لجنة القانون الدولي الترضية بأنها " وسيلة لجبر الضرر في حالات الخسائر الغير مادية التي 

تلحق بالدولة والتي لا يمكن تحديد مقابل مادي لها إلا بطريقة نظرية و وتقريبية أو جبر الضرر عن 

 ولة . الخسائر غير القابلة للتقييم المادي والتي قد ترقى إلى درجة الإهانة للد

والترضية غالبا ما تكون في حالات الضرر المعنوي إما باعتذار رسمي أو مذكرة دبلوماسية تعترف 

فيها الدولة المرتكبة للفعل غير المشرع بخطئها ، وقد تكون بمنح أوسمة للشخص أو السلطة التي تحملت 

 عل ومراعاة عدم ارتكابه لاحقا .الضرر أو مجرد قيام الدولة مرتكبة الفعل بالاعتراف بارتكابها لهذا الف

وخير مثال ذلك في قضية مضيق كورفو عندما طبقت محكمة العدل الدولية وسيلة الترضية عندما 

قررت أن الفعل الذي قامت به بريطانيا في مياه ألبانيا حينما قامت بريطانيا بإزالة الألغام من المضيق دون 

الملاحظة تعد بمثابة ترضية ملائمة لحكومة ألبانيا، أي أن صدور  موافقة ألبانيا يعد مخالفة دولية وأنّ هذه

 222[ص20] حكم المحكمة بكون الفعل مخالفة يعد ترضية لدولة ألبانيا.

من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية  10وقد ورد النص على الترضية في نص المادة 

دولة المسؤولة علن فعل غير مشروع دوليا بتقديم _ تلتزم ال1الدول عن الفعل غير مشروع دوليا بنصها:"

ترضية عن الخسائر التي تترتب على هذا الفعل إذا تعذر إصلاح هذه الخسائر عن طريق الرّد أو التعويض، 

_ 1_ قد تتكون الترضية من إقرار بالانتهاك، أو تعبير عن الأسف أو اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر ، 0

تناسبة مع الخسائر المعنية ، لا يجوز لها أن تتخذ شكلا يتضمن إمتهانا للدولة ينبغي أن تكون الترضية م

 [000] المسؤولة

 ومن الأمثلة أيضا عن الترضية في النزاعات المسلحة غير الدولية : 

شددت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على ضرورة كشف الحقيقة ، من خلال التحقيق في  _

وقررت اللجنة أن  1102روميرو "من قبل فرق الموت في السلفادور عام قضية بخصوص قتل المطران " 

السلفادور مسؤولة عن التحقيق وعقاب الجناة وجبر الضرر ، وأن جبر الضرر لا يكتمل بمجرد دفع مبالغ 

 مالية لأقارب الضحايا بل لابد من معرفة الحقيقة كاملة مع الترضية وضمان عدم التكرار .
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هلية الإسبانية التقدم باعتذارات ، وضمانات بعدم التكرار ، ووعود جرى منذ الحرب الأ  _

 202[ص20]معينة انتهاكات بمعاقبة الأشخاص المسئولين عن 

 جبر الضرر الذي يطالب به الأفراد بشكل مباشر : .1.1.0.1.0

ر من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة عن الفعل غي 11/0نصت على ذلك المادة 

مشرع دوليا بنصها " لا يخل هذا بأي حق ينشأ نتيجة للمسؤولية الدولية ، فقد يترتب هذا الحق مباشرة لأي 

وقد يكون جبر الضرر بالنسبة للأفراد على أساس اتفاقات دولية  [000]شخص أو كيان أخر غير الدولة" 

 أو على أساس عمل أحادي للدولة أو عن طريق المحاكم الوطنية .

 جبر الضرر على أساس اتفاق بين الدول :  .0.1.0.1.1.1

ومن الأمثلة الحديثة في ذلك لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة المعنية بقرار من مجلس الأمن 

للنظر في طلبات التعويض على الأضرار الناتجة عن الغزو العراقي غير المشروع للكويت ، ومنحت هذه 

لسابقين الذين كانوا عرضة لسوء المعاملة التي تشكل انتهاكا لاتفاقية اللجنة تعويضات لأسرى الحرب ا

 جنيف الثالثة الخاصة بحماية المدنين تحت الاحتلال.

ومن الأمثلة الأخرى  أيضا اللجنة الخاصة بالإدعاءات ) الأرتيرية ، الإثيوبية ( التي أنشأت باتفاق    

فة الإدعاءات الخاصة بالخسائر والأضرار التي لحقت ، وفوّضت في النظر بكا 0222السلام بينهما عام 

بالرعايا بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأحد الطرفين ضد حكمة الطرف الأخر أو الكيانات 

 التابعة للطرف الأخر أو التي تحت سيطرتها .

ولية صناديق لمنح ولهذا الغرض فقد أنشأت العديد من الدول في تشريعاتها الوطنية أو بمعاهدات د

تعويضات للضحايا من الأفراد مثل إنشاء ألمانيا المؤسسة الألمانية التي أنشأت  بتشريع وطني، وأنشأ 

صندوق المصالحة النمساوي بموجب اتفاق بين النمسا وألمانيا مع الولايات المتحدة، وبمبادرة تطوعية من 

يق من قبل النظام القومي الاشتراكي في إقليم جمهورية النمسا للأشخاص الذين أكرهو على أعمال الرق

 جمهورية النمسا الحالية .

ضف إلى ذلك الصندوق الائتماني الذي أنشته المحكمة الجنائية الدولية والمشار إليه سابقا والذي 

 يمول من المساهمات الطوعية للدول والمؤسسات والمنظمات والأفراد .

 ه عمل أحادي من قبل الدول :جبر الضرر على أساس أن  .0.1.1.0.1.0

ومن الأمثلة على ذلك، قيام دولة ألمانيا وبمبادرة منها بدفع تعويضات إلى نزلاء معسكرات الاعتقال 

وضحايا التجارب الطبية إبّان الحرب العالمية الثانية، وكذلك ما قامت به دولة النرويج للأشخاص الذين 

العالمية الثانية ولاسيما اليّهود ، إضافة إلى ما أشارت إليه عانوا من الإجراءات التعسفية أثناء الحرب 
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عن حق الضحايا في تلقي  0221الولايات المتحدة الأمريكية في قرار مشترك لمجلس النواب والشيوخ عام 

الجسيمة المرتكبة من قبل اليابان، حيث تقدمت اليابان في هذا الشأن بتقديم نتهاكات الجبر فيما يتعلق بالا

 ار عن معاملة " نساء المتعة " .اعتذ

 موقف المحاكم  الوطنية من  جبر الضرر : .1.1.1.0.1.0

رغم وجود اتفاق فقهي يقضي بعدم وجود قاعدة في القانون الدولي تمنع دفع تعويض للأفراد مباشرة 

ن بشأ 1122والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1122، ورغم عمومية اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

التعويض دون الإشارة إلى من يتلقى التعويض أهي الدولة أم الفرد ،إلا أن ذلك لم يمنع موجود عراقيل 

للأفراد أمام المحاكم الوطنية للحصول على تعويضات ، والدليل على ذلك ما قضت به محاكم مقاطعة 

اعتبارات الحصانة السيادية  طوكيو باليابان بأن الأفراد ليس لهم الحق المباشر في التعويض وحالت في ذلك

دون اتخاذ إجراءات أمام المحاكم اليابانية ضد دولة أخرى ، وهو ما قضت به أحكام المحاكم الاتحادية 

 . 0221الألمانية العليا عام 

لكن في مقابل ذلك صدرت أحكام من محاكم وطنية أخرى تمنح فيها تعويض لأشخاص طبيعيين 

العالمية الثانية، ومن الأمثلة على ذلك : قرار صدر لمحكمة ليفاديا  نتيجة أذى لحق بهم خلال الحرب

،  0222، والذي أقرّته المحكمة العليا في عام  1112الابتدائية اليونانية في قضية " مقاطعة فيوتيا " عام 

ي ، حيث من لائحة لاها 11وطبقت فيه هاتان المحكمتان المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي الرابعة، والمادة 

قضت أن ضحايا جرائم القتل في " ديستومو" يمكنهم التقدّم مباشرة بإدّعاء ضدّ ألمانيا من أجل التعويض 

وأنه لا يمكن التذرع بالحصانة السيادية فيما يتعلق بانتهاك قاعدة أخرى ، ولكن رغم ذلك فإن اليونان 

 220[ص20]رفضت تنفيذ الحكم ضد ألمانيا بسبب حصانة الدول 

 جبر الضرر المطلوب من مجموعات المعارضة والمسلّحة  : .0.1.01.1.

توجد أمثلة مفادها أنّه يطلب من المجموعات المعارضة المسلحة أن تقدم جبرا مناسبا للضرر عن 

 القانون الدولي الإنساني:انتهاكات الأذى الناجم عن 

نساني في الفلبين بنصه:" يتعين الاتفاق الشامل بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإ  _

على أطراف النزاع المسلح الانضمام إلى مبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني المقبولة عموما والالتزام 

 القانون الدولي الإنساني . انتهاكات بها" كما نص على تعويض ضحايا 

مبيا وبشكل علني عن اعتذرت شعبة إقليمية من جيش التحرير الوطني في كولو 0221في عام   _

موت ثلاث أطفال نتيجة لهجوم مسلح وتدمير بيوت مدنية خلال عمل حربي، كما عبّرت عن استعدادها 

ضافة إلى ذلك هناك بعض الأمثلة التي تدلّ على أن الأمم المتحدة إ200 [ص20]لاستعادة الأشياء المتبقية 

 لمناسب :تدعم المجموعات المعارضة المسلحة في تقديم جبر الضرر ا
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 [000]قرار إتخذه مجلس الأمن بشأن ليبيريا دعا فيه قادة الفصائل إلى إعادة الممتلكات المنهوبة  _

قرار إتخذته لجنة حقوق الإنسان بخصوص أفغانستان، حثت فيه كافة الأطراف الأفغان إلى   _

 القانون الدولي الإنساني .انتهاكات ضرورة توفير علاجات فعّالة لضحايا 

الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أسباب النزاع وترويج السلام الدائم والتنمية المستدامة في تقرير   _

إفريقيا، وبغية تحميل الأطراف المتحاربة المسؤولية، فقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة على إيجاد آلية 

 انون ومصادرة أموالها.قانونية دولية والتي يمكن من خلالها إعتقال قادة الأطراف المخالفة للق

ومع أنّه  يمكن الزّعم أن مجموعات المعارضة المسلّحة تتحمّل المسؤولية الأعمال المرتكبة من قبل 

أشخاص يشكلون جزءا من هذه المجموعات فإنّه في مقابل ذلك تبقى العواقب المرتبة على هذه المسؤولية 

ات المعارضة المسلحة في تقديم جبر كامل غير واضحة، وخاصة أنه من غير الواضح مدى واجب مجموع

للضرر، مع أن الضحايا يستطيعون التقدم في بلاد كثيرة بدعوى مدنية ضد الجناة عن الأذى اللَاحق 

 200[ص20]بهم

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات المسؤولية الجنائية الفردية عن  .1.1.0

فردية منها ظلت باهتة على أساس أن المسؤولية في إنَ أحكام المسؤولية الدولية الجنائية وخاصة ال

إلّا أنّ هذه الحجج والتي لطالما  ،نطاق القانون الدولي لا تتحمّلها إلّا الدولة باعتبارها ذات سيادة وليس الفرد

تكرّرت محاولة لدفع المسؤولية عن الفرد لم يؤخذ بها بل بلورت أحكامها وأصبح للفرد شخصية قانونية 

 20[ص000]تطاول على أحكام القانون الدولي يعاقب متى

القانون الدولي الإنساني من أهم انتهاكات ويعتبر ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن 

 التطورات التي لحقت بهذا القانون.

 -القانون الدولي الإنساني بشكل خاص انتهاكات وفي الوقت الذي كانت فيه الجرائم الدولية عامّة ـ و

فقد تمّ إستبعاد فكرة المسؤولية الجنائية للدولة وأصبحت المسؤولية  ،تكب من قبل الأشخاص الطبيعيين تر

 010[ص20] .الجنائية تقتصر على الأفراد الطبيعيين الذين إرتكبو الجريمة باسم الدولة ولحسابها

سواء في النزاعات  نستعرض في هذا المطلب توثيق المسؤولية الجنائية الفردية ،وبنا على ماتقدّم 

ثمّ تسلّط الضوء على  الكيفية التي تمّ من  ،ثمّ نبيّن المسؤولية المدنية للفرد ،المسلحة الدولية أو غير الدولية 

دارسينا في ذلك مسؤولية القادة والرؤساء واستبعاد فكرة الحصانة  ،خلالها تفعيل المسؤولية الجنائية الفردية

إضافة إلى تبيان مبدأ" عدم تقادم جرائم الحرب  ،للقانون الدولي الإنسانيكات انتهافي حالة ثبوت إرتكابهم 

 الجنائية الفردية القانون الدولي الإنساني" كوسيلة من وسائل تفعيل المسؤولية انتهاكات أو 

ومايليها  000ص [000]يجدر بنا أن نبيّن حالات الإعفاء من المسؤولية ،لكن قبل ذلك 

 والتي تتمثل في :  ا ومايليه،002[ص012]
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 ،ـ  كون الشخص مصاب بمرض عقلي يمنعه من المقدرة على فهم الطبيعة الإجرامية للفعل 

 كالمجنون مثلا  

وكان يعلم أنّ ذلك قد يدفعه إلى إرتكاب  ،ـ إرتكاب الفعل تحت تأثير السكر إلّا إذا كان إختياريا  

 جرائم دولية معاقب عليها .

أوباعتداء خطير ومستمر ووشيك على سلامته الجسدية أو  ،تهديد حال بالموت ـ إرتكاب الفعل تحت  

وتصرّف تحت تأثير الضرورة وبطريقة معقولة لاستبعاد التهديد بشرط ألّا يقصد الشخص أن  ،على غيره 

ويكون ذلك التهديد صادرا عن أشخاص آخرين أو تشكّل  ،يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنّبه 

 ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص . بفعل

ـ إرتكاب الفعل على تحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر و أو الدفاع في حالة جرائم  

أو الدفاع عن ممتلكات التي لاغنى  ،غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر  الحرب عن الممتلكات التي لا

وأن يكون ذلك الدّفاع بشكل يتناسب  ،ك وغير مشروع للقوّة عنها لإنجاز مهمّة عسكرية ضدّ إستخدام وشي

باستثناء حالة  ،مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها 

 [00]إشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوّات لايشكّل في حدّ ذاته سببا لامتناع المسؤولية الجنائية.

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات توثيق المسؤولية الجنائية الفردية عن  .0.1.1.1

ومن خلال التطوّر الذي لحقه خاصة بعد الحرب العالمية  ،إنّ مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية 

الأولى عندما فكّرت السلطات المتحالفة في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم 

حيث شكّل هذا  ،وتوّجت تلك الجهود بإنشاء مؤتمر تمهيدي للسلام  ،ة ضد القانون الدولي المرتكب

 1110ـ  1111لجنة بحثت مسؤوليات الحرب  1111يناير  01المؤتمر في جلسته المنعقدة في 

 La Commission desوسمّيت لجنة مسؤوليات مرتكبي الحرب والجزاءات" 

responsabilites de Autcurs de la guerre et sanctions "،  وقد حدّد مؤتمر السلام

 بباريس مهمّة تلك اللجنة بدراسة خمسة مسائل : 

مسؤولية مرتكبي الحرب : حيث أوصت اللجنة بمعاقبة كل المسؤولين عن الجرائم المخالفة  -

مته للقوانين ولعادا ت الحرب دون تمييز بين الأشخاص سواء كان رئيس دولة أو غيره يمكن محاك

وعلى  ،مؤكدة على أنّ هؤلاء محرومون من أيّ عفو شامل ترتضيه الدّول المتحاربة  ،قضائيا 

 حكومات الدّول التعهّد بتقديمهم للمحاكمة .

الألمانية وحلفائها والمتضمّنة المخالفات لقوانين  الأفعال المرتكبة من القوات الإمبراطورية  -

 جريمة حرب . 10تقرير حيث وصلت اللجنة إلى  ،وعادات الحرب 

 تكوين محكمة خاصة للمحاكمة عن تلك الجرائم ووضع إجراءات لها . -
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معاهدة فرساي التي جاء في بنودها بوجوب محاكمة 1111يونيو  00ثمّ عقد بعد ذلك في 

وهو مانصت عليه  ،إمبراطور ألمانيا " غليوم الثاني " باعتباره مسؤولا عن جريمة حرب الإعتداء 

كما ،ولكن غليوم الثاني لم تتم محاكمته بسبب عدم تسليمه من هولندا  ،من معاهدة فرساي  002المادة 

نصّت أيضا على محاكمة كبار مجرمي الحرب أمام المحكمة الدولية أو المحاكم الوطنية حسب نص 

 ومايليها  00[ص00] من نفس المعاهدة . 012و  000المادتين 

 حة الدّولية في النّزاعات المسلّ .1.1.1.1.0

القانون الدولي الإنساني هو قاعدة قديمة العهد في انتهاكات مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن 

 01ودليل أكسفوردفي مادته   ،12و 11تمّ إقرارها في مدوّنة ليبير في مادته  ،القانون الدولي العرفي 

انون الدولي ثمّ أعيد النص عليها في كثير من معاهدات الق ، 00-00 [ص00]

كما تمّ النّص عليها  ،  [010[]012[]010[]02[]022[]010[]00[]02[]00[]20]الإنساني

 ومايليها  020ص  [000[]011]بمقتضى ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين في طوكيو

  [010[]000]وكذا في الأنظمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ،ونورومبورغ

من نظامها  01ومن خلال نص المادة المحكمة الجنائية الدولية أمّا [ص010[]00]وفي المحاكم المدوّلة

 [00] .الاساسي 

دون أن يمتد إلى الأشخاص المعنوية قد جعلت إختصاصها يقتصر على الاشخاص الطبيعيين 

حول الطرف الذي فقهي وبذلك تكون هذه المادة قد حسمت الخلاف ال 020[ص01]كالدّول والمنظمات

القانون انتهاكات بما فيها جرائم الحرب أو  ،رتكاب الجرائم الدولية ايتحمّل المسؤولية الجنائية عن 

  .نسانيالدولي الإ

إنّ تحمّل الفرد للمسؤولية ناتج عن تمتعه بالإدراك و حرية الاختيار فالإنسان مدرك لطبيعة أفعاله 

ما هو مباح وما هو محرم قانونا ، فإذا كان الإنسان بهذه الدرجة من  بالتميز بين الخطأ و الصواب بين

التمييز وجب عليه أن يوجه إرادته توجيها سليما في حدود ما يسمح به القانون، وان يسلك سبيلا بعيدا 

 ختيارالإية عن الجريمة ، وإلا تعين عليه تحمل المسؤولية الجنائية ولا يتحقق ذلك إلّا إذا كانت له حرّ

 التي تعني قدرة الفرد على توجيه إرادته وفق مشيئته.

 :ريمة ، ومهما كان دوره فسواء كانل جنائيا ويكون عرضة للعقاب في حال ارتكابه جيسأفالفرد 

فاعلا أصليا : ويكون كذلك إذا انفرد بإتيان ركنها المادي فتكون الجريمة نتيجة لنشاطه  -أ

 ، أو قتل العزل الذين لا يشتركون في القتال .الإجرامي كان يقوم بتعذيب أسرى حرب 

شريكا : ويكون كذلك إذا اقتصر دوره على إتيان الأعمال التحضيرية للجريمة مثلا دون أن  -ب

تكون له مساهمة مباشرة في ارتكاب الركن المادي لها فيسال عن ذلك جنائيا ويكون عرضة للعقاب 

التحريض على ارتكاب الجريمة عن طريق حث الغير أو  باعتباره شريكا لفاعلها سواء تمثل دوره في
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على نفسية لتي قد يكون لها تأثير إثارته أو استنهاضه لارتكاب الجريمة وذلك باستعمال كافة الوسائلا

كالإغراء والهبة والوعد أو التحايل أو إساءة إستعمال الجاني فتهيج شعوره ويندفع إلى إرتكاب الجريمة 

 . السلطة 

المقدّمة مهما كان نوع المساعدة ر دور الشريك في المساعدة على ارتكاب الجريمة وقد يقتص

وتوفير الوسائل أ ،وجمع المعلومات قبل شن الهجمات الإجرامية كالأعمال التحضيرية مثل الترصد 

 [01]المستعملة في ارتكاب الجريمةلارتكاب الجريمة كتقديم الأسلحة أو وسائل النقل زمة اللّا

 012- 000[ ص 22] 022-020ص

في في حالة تعدد الجناة 010-010 [ص22]الجنائية ويسأل الفرد جنائيا أيضا عن المساهمة 

المجموعة في إتيان افعال  دأفرافالوحدة قائمة بين  ،اقتراف جريمة واحدة أو الشروع في ارتكابها 

تعزيزا مساهمته متعمّدا  والشخص يسأل هنا إذا ماقدم ،إجرامية واحدة مشتركة بقصد تحقيق نتيجة 

أو إذا ما كان  ،المنطوي على ارتكاب إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة للنشاط الجرمي 

ففي هذه الحالة يصبح  ،هذه هذه الجرائم مع مجرد العلم بنيّة إرتكاب الجماعة لإحدى قد قدّم  مساهمته 

قوم مسؤوليته الجنائية الكاملة عن ارتكاب تلك تكل فرد من أعضاء تلك الجماعة بمثابة فاعل أصلي 

 الجريمة .

والشروع هو البدء في تنفيذ السلوك  ،كما يسأل الفرد جنائيا عن الشروع في ارتكاب الجريمة 

المرجوة من ارتكابه لظروف غي ذات الصلة بنوايا الشخص الإجرامي مع تخلف في حصول النتيجة 

وهو مايعرف بالجريمة الموقوفة بض على الجاني قبل إتمام الجريمة كما يلقى الق ،فتقع الجريمة ناقصة 

ولم يوقف دون تحقق النتيجة بالرغم من أنّه إستنفذ جميع خطواته كما قد يتم الجاني سلوكه الإجرامي  ،

كأن يخطأ في المكان أو الزمان وهو  ،في أي مرحلة وإنّما لم يتمكن من محل الجريمة لسبب ما 

عن ارتكاب الجريمة بمحض إرادته دون عوامل خارجية فلا أما إذا عدل  ،ة الخائبة مايعرف بالجريم

 .يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي 

إلّا أن  ،كما تنعدم المسؤولية في حالة الجريمة المستحيلة وهي التي ينفذ فيها السلوك الإجرامي 

 020[ص01]أو قصف قرية مدمّرة ثة النتيجة تكون مستحيلة الوقوع كإطلاق النار على ج

كما تضمّنت كتيبات الدليل العسكري لكثير من الدّول مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب 

كما  ،واستراليا والبنين والكامرون وكندا وكولومبيا  الأرجنتينالقانون الدولي الإنساني مثل انتهاكات أو 

وتدعّم أيضا بيانات رسمية وممارسة موثقة  ،شريعات العديد من الدوّل تمّ النص على هذا المبدأ في ت

وتمّ أيضا ،000-11ص[00]وإثيوبياواستراليا والنمسا والشيلي والصين  أفغانستانلهذا المبدأ مثل بيانات 

 .والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة ،التأكيد على هذا المبدأ في قرارات مجلس الأمن الدولي 

[010[]010[]002[]10[]000[]000[]0002[]000[]001[]000[]000[]000[]000] 
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 في النزاعات المسلّحة غير الدولية .0.1.1.1.0

القانون الدولي الإنساني وردت في ثلاث معاهدات انتهاكات مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية عن 

عدّلة للبروتوكول الثاني للإتفاقية بشأن وتتمثل في الصيغة الم ،حديثة العهد في القانون الدولي الإنساني

والبروتوكول  ،والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ، 200[ص00[]002]أسلحة تقليدية معيّنة

كما تمّ النص عليها ضمنيا في إتفاقية  ،[022[]00]الثاني لإتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 

وكذا في  ،الألغام المضادة للأفراد والمعروفة حاليا باتفاقية أوتاواحظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل 

إذ  ،البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النّزاعات المسلحة الدولية

يطلب من الدول تجريم السلوك المحظور بما في ذلك السلوك في النزاعات المسلحة غير 

والملاحظ هنا أنّ إتفاقية أوتاوا وبمقارنتها بالبروتوكول الثاني الملحق باتفاقية  [010[]012]الدولية

قد حملت أحكاما أكثر صرامة وتحديدا حيث أنّها نظمت سلوك الدّول  1111مايو 1المعدّل في  1102

فلم  ،وحصرت الحظر في إستعمال الألغام المضادة للأفراد فقط ،خلال النزاعات المسلّحة وأثناء السلم 

تتضمّن أيّ أحكام تتعلق بالألغام المضادة للدبّابات أو المركبات وبالأدوات المانعة لتناول الألغام 

المربوطة بلغم مضاد للمركبات ولا بالذخائر التي يتم التحكّم في تفجيرها والتي لايمكن تفجيرها إلّا 

 020[ص00] لها.يدويا من قبل مقاتل ولا تنفجر بمجرّد حضور شخص أو قربه أو لمسه 

وكذا النظام الأساسي الخاص  ،كما تضمّن أيضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

القانون الدولي الإنساني في النّزاعات انتهاكات بمحكمة سيراليون المسؤولية الجزائية للأفراد عن 

شريعات العديد من الدّول تجريم كما إعتمدت أيضا ت ، [000[]000[]00[]00]المسلّحة غير الدولية

جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية مثل تشريعات أرمينيا واستراليا وأذربيجان 

وصدر أيضا الكثير من البيانات الرّسمية منذ أوائل  ،وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكمبوديا وهولندا

لمسؤولية الجنائية الفردية في النزاعات المسلّحة غير التسعينيات في منتديات وطنية ودولية بخصوص ا

والجمعية العامة  التابعة للأمم المتحدة  مثل  ،وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي ،011 [ص02]الدولية

أفغانستان والبوسنة والهرسك وبورندي ورواندا وسيراليون والصومال ويوغوسلافيا السابقة 

[010[]002[]002[]10[]000[]001[]10[]000[]000[]000[]02[]000[]002[]000] 

[000[]002[]000[]001[]000[]000[]002[]000[]001[]000[]000[]000[]00]

أنّ المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا قد أكّدت  ،ضف إلى ذلك [000[]000]

غير دولية وعلى أنّ في محاكمات أشخاص متهمين بجرائم حرب أرتكبت في نزاعات مسلّحة 

التحليل المقدّم من  ،ومن الأهمّية بمكان بهذا الشأن  ،الأشخاص مسؤولون جزائيا عن هذه الجرائم 

إذ  ، 1111غرفة الإستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تاديتش لعام 
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رتكبة في النزاعات المسلّحة غير قضت بأنّ هناك مسؤولية جزائية فردية عن جرائم الحرب الم

 200[ص00]الدولية.

 المسؤولية المدنية للفرد عن انتهاكاته قواعد القانون الدولي الإنساني :.0.1.1.0

على خلاف المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، واللتين يعطيهما النظام 

مر بإعادة أية ممتلكات وأرباح تم الحصول عليها عن طريق الأساسي لكل منهما فقط صلاحيات إصدار الأ

فان المحكمة الجنائية الدولية  [00[]010]تصرف إجرامي بما في ذلك الإكراه بالتهديد إلى المالك الشرعي

وفيما يخص" جبر أضرار المجني عليهم " لها أن تعطي صلاحية إصدار أمر مباشر ضد شخص مدان 

من أشكال جبر أضرار المجني عليهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد تحدد فيه أشكالا ملائمة 

 [00]الاعتبار على أن يكون تنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الائتماني 

وبخصوص الصندوق الائتماني فان المحكمة لها أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الائتماني مبلغ 

يستحيل أن يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة الجبر المحكوم به ضد شخص مدان عندما 

كل ضحية ، ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الائتماني منفصلا عن كل موارد 

الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن، كما أن المحكمة يمكنها أن تصدر في حق الشخص 

رر عن طريق الصندوق الائتماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر المدان أمرا بجبر الض

 الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر و أشكاله وطرائقه.

أما عن كيفية تقدير جبر الأضرار فيجوز للمحكمة أن تقدّرها على أساس فردي أو جماعي أو بهما 

و ممثليهم القانونيين ، أو بناءا على طلب الشخص المدان أو معا ولها أن تعين بناءا على طلب الضحايا أ

إصابة لحقت  بمبادرة منها خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو

بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر و طرائق 

جبره ، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص المدان وكل من يهمهم 

 002-020[ص01] .الأمر أشخاص ودول بتقديم ملاحظاتهم بشان تقارير الخبراء

وفي تقرير بشان أسباب النزاع و الترويج لسلام دائم وتنمية مستدامة في إفريقيا أوصى الأمين العام 

" يتحمل المقاتلون حيث يكون المدنيون هدفا متعمدا للعدوان المسؤولية المالية اتجاه للأمم المتحدة بان 

 "لمتحاربة مسؤولية بشكل أكبر عن أفعالها ضحاياهم بمقتضى القانون الدولي من أجل جعل الأطراف ا

كما أوردت بعض الدول مثل فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و اليمن في قوانينها الوطنية 

إمكانية إصدار أوامر من المحاكم التي تنظر في قضايا جزائية بجبر الضرر بما في ذلك ردّ الممتلكات لضحايا 

كما توجد بعض الأمثلة عن الدعاوي التي نجح المجني عليهم في إقامتها  001-000 [ص00]جرائم الحرب 

 020-020[ص00]أمام هذه المحاكم 
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تفعيل نظام المسؤولية الدولية الجنائية الفردية كضمانة قانونية لعدم الإفلات من العقاب على .1.1.1.0

 القانون الدولي الإنساني :انتهاكات 

لمحاكم الجنائية الدولية، وعلى رأسها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية إن الأنظمة الأساسية ل

قد تضمن قواعد وأحكام تتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية جاءت في إطار معاهدة متعددة الأطراف، التي 

وبة وتحميل اعتبرت بمثابة التدوين الأول للأعراف الدولية في هذا المجال، وذلك بغية مكافحة اللّاعق

 المسؤولية لكل شخص طبيعي إرتكب مخالفات أعتبرت جرائم دولية وتدخل في اختصاص المحكمة.

وبناءا عليه سنتناول في هذا الفرع مسؤولية رؤساء الدول و الحكام و مسؤولية القادة والمسؤولين 

ئية وتضييقها، وكذا عدم السامين واستبعاد الحصانة عنهم، ثم ندرس فكرة الحد من موانع المسؤولية الجنا

 القانون الدولي الإنساني كوسائل هامة لتفعيل المسؤولية الجنائية الفردية . انتهاكات تقادم جرائم الحرب أو 

 000[ص002]مسؤولية رؤساء الدول والحكام واستبعاد الحصانة والصفة الرسمية عنهم .1.1.1.1.0

،وارد في المادة  020-020[ص01]اد الحصانة عنهممبدأ المسؤولية الجنائية الفردية للحكام واستبع

السادسة والسابعة من لائحة المحكمة العسكرية في نورومبورغ التي أكّدت على أن مركز المتهمين الرّسمي 

سواء كرؤساء دولة أو كبار الموظفين لا يعتبر عذرا معفيا من المسؤولية أو سببا من أسباب تخفيف 

محكمة طوكيو بنفس المبدأ في المادة السادسة من نظامها الأساسي كما اعترفت  10[ص00]العقوبة

وكذا في المادة السابعة في الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  002[ص01[]011]

التي وقعت في نتهاكات وقد طبقت هذه المادة ميدانيا على المسؤولين عن الا [010]ليوغسلافيا السابقة

فيا ومن ضمنهم توجيه النائب العام لمحكمة يوغسلافيا اتهاما للرئيس اليوغسلافي السابق"سلوبودان يوغسلا

 000[ص00]ميلوزوفيش" بتهمة ارتكاب جرائم دولية 

 11/1وقبل ذلك يجب التنويه هنا أن هذا المبدأ قد تم تأكيده بمناسبة صدور قرار الجمعية العامة 

الدولي الجنائي، التي صاغتها لجنة القانون الدولي مستوحاة من محاكمات  المتضمن المبادئ العامة للقانون

نورومبورغ فكان المبدأ الثالث على النحو التالي " لا يعفى مقترف الجريمة من مسؤوليته ولو كان وقت 

 ارتكابها يتصرّف بوصفه رئيس للدولة أو حاكما "

من اتفاقية إبادة الجنس البشري  21ا المادة كما تم النص عليه في المواثيق و العهود الدولية منه

أما المحكمة الجنائية  000-002[ص01]من مشروع الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية  22والمادة 

 [00]من نظامها الأساسي  21الدولية لرواندا فقد أكّدت على هذا المبدأ في المادة 

ية نجد المحكمة قد أخذت بدورها بعدم الاعتداد وبالعودة إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول

منه أن هذا النظام يطبق على جميع الأشخاص بالتساوي  02بالصفة الرسمية للمتهم حيث جاء في المادة 

ودون تمييز بسبب الصفة الرسمية خاصة لرؤساء الدول وأعضاء الحكومات والبرلمان والممثلون 
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فى بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية، كما لا تعتبر سببا والمنتخبون والموظفون الحكوميون لا تع

 من أسباب التخفيف.

كما أكّدت نفس المادة على أنّه لاتحول الحصانات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة الرسمية 

 22[ص000]للشخص والتي يمنحها القانون الدولي أو القانون الداخلي عن ممارسة المحكمة لاختصاصاتها

 0220فيفري  01وجاء أيضا في قرار محكمة العدل الدولية في قضية الكونغو ضد بلجيكا بتاريخ 

الذي أكّد على أن الحصانة الممنوحة لممثلي الدّول قائمة على أساس اعتبارات وظيفية ولا تعني الإفلات من 

كن من خلالها محاكمة أي العقاب في حالة ارتكاب جرائم دولية ، واستنتجت المحكمة أربعة حالات يم

 مسؤول سامي يتهم بارتكاب جرائم دولية وهي :

 يمكن محاكمة المسؤول السامي امام القضاء الوطني للدولة، التي يتبعها حسب قانونها الداخلي. -

عدم تمتع المسؤول السامي أمام بالحصانة الجنائية في مواجهة القضاء الوطني للدول الاجنبية في  -

 الدولة التي يتبعها عن الحصانة المقرّرة له حالة تنازل 

في حالة توقف المسؤول السامي عن ممارسة وظائفه تزول حصانته الجنائية أمام القضاء الوطني  -

للدول الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأخيرة مختصة وفقا لقواعد القانون الدولي وبالنسبة لأفعال ارتكبت 

 لها طابع وظيفي.أثناء عهدته بصفة خاصة لم يكن 

استبعاد مبدأ الحصانة بالنسبة للموظفين الرسميين أمام المحاكم الجنائية الدولية متى تقرّر اختصاص  -

هذه الأخيرة كالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا سابقا أو المحكمة الجنائية الدولية لرواندا و 

 [00] المحكمة الجنائية الدولية.

 ومايليها 00[ص000]ؤولية القادة و الرؤساء مس.0.1.1.1.0

-20 [ص000]من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 00بداية لابد من الإشارة هنا أن المادة 

قد أوردت المسؤولية الجنائية للقادة العسكريين في فقرتها الأولى و خصصت الفقرة الثانية لمسؤولية 20

 الرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم.

قد نص على الواجبات  1122من البروتوكول الإضافي الأول لعام  02ا يجب التنويه أن المادة كم

التي يجب على القائد العسكري مراعاتها وبالتالي يسأل عنها في حالة التقصير وتتمثل هذه الواجبات فيما 

 يلي 

 وإبلاغها إلى السلطات المختصة نتهاكات قمع الا -

قوّات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته على بيّنة من إلتزاماتها المحددة في التأكد من أن أفراد ال -

 اتفاقيات جنيف و البروتوكول الأول .

 سترتكب من طرف مرؤوسيه .انتهاكات أن يكون على علم من أن  -

 اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية لمعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. - 
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لية القادة والرؤساء واردة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إن هذه القاعدة أي مسؤو

ويتحقق ثبوتها  توفرعلى شروط معيّنة، وأنّ الأوامر العليا الصادرة من القادة والرؤساء إلى المرؤوسين لا 

 تشكّل دفاعا و لا تعفي من المسؤولية إلا في حالات معينة وهو ما سنتناوله في الأتي :

 في النزاعات المسلحة الدولية: .1.01.0.1.1.

المسؤولية الجزائية للقادة عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل مرؤوسيهم و القائمة على أساس 

تقصيرا لقادة في اتخاذ التدابير لمنع أو معاقبة ارتكاب هذه الجرائم هي قاعدة قديمة في القانون الدولي 

لحرب العالمية الثانية بشان عدد من القادة المذنبين بسبب العرفي، حيث وجدت عدة محاكمات جرت بعد ا

كما ترد هذه المسؤولية أي مسؤولية القادة والرؤساء في  200 [ص20]جرائم حرب إرتكبها مرؤوسيهم

  [010[]02]البروتوكول الإضافي الأول وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

عليها أيضا في عدة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة مثل قضية كما تم التأكيد 

" وقضية "  delatic"وقضية" ديلاليتش  r. maladic" وقضية " مالاديتش   r.kabadzic" كارزيتش 

ثل " كما تنص كتيبات من الدليل العسكري لكثير من الدول م delic" وقضية " دلتيش   lusicلوزيتش 

الولايات المتحدة الأمريكية، وايطاليا، وفرنسا، وكذلك تشريعات العديد من الدول مثل هولندا وإسبانيا 

ضف بشان  000 [ص00]والسويد والفلبين على مسؤولية القادة عن الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوسيهم 

 [000][000[]000]ذلك بعض القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 في النزاعات المسلحة غير الدولية: .0.0.1.1.1.0

وردت مسؤولية القادة والرؤساء في النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال النظم الأساسية 

للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية 

وفي لائحة الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية وفي قضية "  [00[]00[]010]الدولية 

هادجي هسنوفيتش " رأت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن مبدأ مسؤولية القادة كمبدأ في القانون 

 . الدولي العرفي ينطبق أيضا فيما يتعلق بالنّزاعات المسلحة غير الدولية

دة سوابق قضائية وطنية تطبق قاعدة مسؤولية القادة على أوضاع تخرج عن نطاق كما توجد أيضا ع

 النزاعات المسلحة الدولية .

والتي  0222فقد طبّقتها محكمة اتحادية أمريكية في فلوريدا في قضية " فورد "ضد "جارسيا" عام  -

قضائية ارتكبت في تتعلّق بدعوى مدنية بخصوص أعمال قتل وتعذيب خارجة عن سياق الإجراءات ال

 السلفادور .
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طبقتها أيضا المحكمة الخاصة بحقوق الإنسان في تيمور الشرقية في قضية " أبيليوسواريس" عام  -

حيث إعتبرت أن النّزاع في تيمور الشرقية نزاعا داخليا بما تعنيه المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات  0220

 .1111جنيف الأربع لعام 

حيث وجدت  1111محكمة الاستئناف العسكرية الكندية في قضية " بولا ند" عام طبّقتها كذلك  -

المحكمة شخصا رفيع المقام مذنبا لإهماله منع موت أحد السجناء بالرغم من الأسباب التي تجعله يخشى أن 

 يعرض مرؤوسه حياة السجين للخطر.

ة في حكمها على تقصير القادة في في قضية الانقلاب العسكري إستندت محكمة الاستئناف الأرجنتيني-

 معاقبة مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق الإجراءات القانونية .

هناك ممارسات أخرى في هذا الشأن مثل تقرير لجنة الأمم المتحدة بشان الحقيقة في السلفادور  -

ديد المسؤولية فهذا التقرير أشار إلى أن المحاكمات القضائية فشلت في اتخاذ الخطوات لتح1111عام

-020[ ص00]202-200ص [20]. الجزائية للمسؤولين عن الأشخاص المذنبين بجرم القتل التعسفي

022 

وفيما يلي سنحاول فهم شروط ثبوت مسؤولية القيادة بنوعيها العسكرية و المدنية ، ولكن قبل ذالك 

لمدنية أو بالأحرى " مسؤولية الرئيس لابد من الإشارة إلى الكيفية التي تمت بها معالجة مسؤولية القيادة ا

 عن أفعال مرؤوسيه "

القانون الدولي الإنساني لا تقع على القادة العسكريين انتهاكات إنّ المسؤولية عن جرائم الحرب أو 

فحسب بل تقع أيضا على المدنيين على أساس مسؤولية القادة وقد اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

كما اعتمدته  1111" و في قضية " كايشيما و روزيدانا لعام  1110في قضية " اكايسوا هذا المبدأ 

-020-000ص[00]" 1110المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية " ديلاليتش لعام 

022[010  ][00[]00] 

ة الرئيس جنائيا عن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولي 00/0كما أقرّت المادة 

الجرائم التي تختص بها المحكمة و المرتكبة من طرف المرؤوسين والذين يخضعون لسلطته وسيطرته 

السالفة الذكر فان  00وتكملة لنص المادة  ،الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين

منه فالرئيس  01من خلال المادة  1122عام مسؤولية الرئيس جنائيا أقرّها البروتوكول الإضافي الأول ل

  20 [ص000]إذن يسال جنائيا حتى ولو لم يقم بالفعل المجرّم بنفسه

 شروط ثبوت مسؤولية القيادة بنوعيها المدنية و العسكرية : .1.0.1.1.1.0

ه لثبوت من المتفق عليه عامّة أنّ ،من خلال السوابق القانونية المنبثقة عن المحاكم الجنائية الدولية

 مسؤولية القادة لابد من وجود ثلاث عناصر أساسية نتناولها فيما يلي:

 



115 
 

 

 اقتضاء العلم) القادة العسكريين مقابل غيرهم من الرؤساء(: 

جرى العرف أن تكون درجة وطبيعة "المعرفة" المطلوبة للأعلى مقاما فيما يتعلق بأفعال مرؤوسيه  

الرؤساء كالوزراء والعمد ومديري المصانع على سبيل المثال بغض هي ذاتها للقادة العسكريين وغيرهم من 

 [002]النظر عن المنصب المشغول

ومسؤولية القادة لا تقتصر على الأوضاع التي يكون فيها القائد أو الأرفع مقاما وهو الرئيس على علم 

عتبر المعرفة التقديرية أو التي على وشك أن ترتكب من قبل مرؤوسيه ، بل ت [02]فعلي بالجرائم المرتكبة 

كافية للمسؤولية ـ ويعبر عن فكرة المعرفة التقديرية في مصادر عدّة مع اختلاف بسيط في الصياغة:" 

يفترض أن يعلم " " كانت لديه معلومات تمكنه من الاستنتاج في تلك الظروف" " يفترض أن يكون قد علم 

مسؤولا عن تقصيره في الحصول على هذه المعلومات بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين" ، "كان القائد 

" " وكان القائد أو الأرفع مقاما وهو الرئيس متهاونا جزائيا في عدم معرفته"  وبالتالي فكل هذه الصيغ 

 200[ص20] تغطي بشكل أساسي مفهوم المعرفة التقديرية .

(، يكون مسؤولا إذا كانت لديه والجدير بالذكر أنّ صيغة " أنّ القائد أو الأرفع مقاما أي )الرئيس

ضد القانون الدولي الإنساني"، فهذه الصيغة حبّذتها انتهاكات معلومات تمكنه من العلم بارتكاب مرؤوسيه 

 دائرتا الاستئناف لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا حيث قالت : 

معرفة فعلية، سواء صراحة أو حسب الظروف، ولا  " لا يتطلب معيار توفّر أسباب المعرفة وجود

أن تقتنع الدائرة بأن المتهم علم فعلا " أنّ الجرائم كانت ترتكب أو في سبيلها إلى الإرتكاب، بل يتطلب فقط 

أن تقتنع الدائرة بأن المتهم كانت لديه بعض المعلومات العامة، التي من شأنها أن تجعله على دراية بالأفعال 

 فة للقانون التي ربّما يرتكبها مرؤوسوه .، المخال

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد قدمت معيارين في هذا الشأن : 00إنّ المادة 

   بالنسبة للقادة العسكريين يظلّ الشخص إمّا علم ،أو كان حسب الظروف وقت الحدث من

دته كانت ترتكب أو تهم بارتكاب مثل هذه الجرائم المفترض أن يكون قد علم أن القوّات الموجودة تحت قيا

علما أن صيغة " من المفترض أن يكون قد علم "لا تختلف كثيرا عن التعبير المعتاد " كان من الممكن أن 

 يعلم".

   على النقيض من ذلك، فبالنسبة للرؤساء الآخرين_غير العسكريين _ ولكي تقع المسؤولية

من النظام الأساسي  00لشخص إما علم أو أنه تعمّد إغفال معلومات، فالمادة القانونية لا بد من بيان أن ا

أي الرئيس_ كانوا  –للمحكمة الجنائية الدولية قد أشارت بوضوح في هذا المجال إلى أن مرؤوسيه 

رواندا يرتكبون هذه الجرائم أو يهمون بارتكابها، وهو ما قررته الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ل

 1111مايو/أيار  01فيما يتعلق بمسؤولية القيادة في قضية" كليمنت كايشيما" والصادر الحكم بشأنها في 

، حيث ترى الدائرة أنه يجب على المدعي العام إثبات أن المتهم في هذه القضية إمّا علم أو كان أغفل عمدا 



116 
 

 

بوا _ أو كانوا في سبيلهم إلى إرتكاب معلومات أشارت بوضوح أو جعلته على دراية بأن مرؤوسيه ارتك

 من النظام الأساسي للمحكمة . 21إلى  20أفعالا تنتهك المواد من 

وهكذا فإنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يضيف عناصر إضافية يجب الوفاء بها لإثبات 

المسؤولية القانونية ، إذ لابد وجود النية الإجرامية المطلوبة لدى الرئيس من غير العسكريين لكي يتحمل 

من بيان ليس فقط أن الرئيس كانت لديه معلومات تتعلق بأفعال مرؤوسيه ، بل أيضا أنه غفل هذه 

المعلومات عمدا، كما يجب أن تشير المعلومات بوضوح إلى أن المرؤوسين ارتكبوا جرائم أو كانوا يهمون 

 10-10[ص002]بارتكابها

 ولة : التدابير الضرورية والمعق 

والتي  [02]1122من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام  01/0بموجب نص المادة 

تلزم القادة والرؤساء بأن يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعه لمنع أو قمع انتهاك القانون 

ذه الحالة، الأمر هنا يعد الدولي الإنساني فإذا هم امتنعوا عن ذلك ولم يؤّدو ما هو واجب عليهم ، ففي ه

في حدود سلطتهم لمنع أو قمع ارتكاب  00[ص002]تقصيرا في اتخاذ التدابير الضرورية والمعقولة 

 الجرائم على يد مرؤوسيهم .

ونشير هنا أن المحاكم الجنائية الدولية قد خاضت بعمق في مسألة العقوبة الملائمة ، التي تصدر بحق 

عس قائد عن أداء واجبه في منع وقوع الجريمة أو معاقبة مرتكبها ينبغي أن يتلقى القادة فقالت: "عندما يتقا

عقوبة أشد مما يتلقاها مرؤوسوه الذين ارتكبوا الجريمة ، حيث أن التقاعس ينقل شعورا بالتساهل أو حتى 

ى ارتكاب الموافقة من جانب القائد على ارتكاب الجرائم على يد مرؤوسيه ، وبذلك يساهم في التشجيع عل

جرائم جديدة ، من غير المنطقي في الواقع أن يعاقب مرتكب الجريمة العادي بعقوبة تعادل أو تزيد عن تلك 

 التي تصدر بحق القائد " .

 وهناك تطبيقات عملية توحي بالعقوبات الأشد للقادة والرؤساء نذكر منها: 

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في _ قضية " جان كامباندا " التي أصدرت العقوبة بشأنه من طرف 

 . 1110سبتمبر/ أيلول  1

اكتوبر / تشرين  0_ قضية " جان بول أكايسو" الذي أصدرت بشأنه العقوبة من نفس المحكمة في 

 . 1110الأول 

وبالنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قد ذكرت في حيثياتها في قضية" 

بشأن التدابير الضرورية والمعقولة أنه" يجب الإقرار  1110نوفمبر/ تشرين الثاني  11اريخ شيلبيتشي" بت

أي القادة والرؤساء _ بإتيان المستحيل، ومن ثم لا يكون  –بأن القانون الدولي لا يمكنه إلزام الأعلى مقاما 

لطته ، أوفي حدود الإمكانية المادية الأعلى مقاما مسؤولا جنائيا إلّا لعدم اتخاذه مثل هذه التدابير في حدود س

يوليو/ تموز  01المتاحة له" ، كما أضافت دائرة الاستئناف لنفس المحكمة في قضية " بلاشكيتش " بتاريخ 
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أن: " التدابير الضرورية والمعقولة هي تلك التي يمكن اتخاذها في إطار اختصاص القائد ، كما  0221

وكذالك في قضية "  02-00 [ص002]لية التي مارسها مرؤوسيهيثبت بالدليل من درجة السيطرة الفع

عندما فسرت المحكمة " التدابير اللازمة والمعقولة " على أنها" تقتصر على التدابير 1110ديلاليتش " عام 

الممكنة ضمن سلطة الشخص، إذ لا يمكن إرغام أحد على القيام بما هو مستحيل" ، كما قضت المحكمة في 

بأنه: " ليس بالضرورة على الأرفع مقاما _ القادة والرؤساء _ أن يضع  0221" عام قضية " كفوتشا

العقوبة موضع التنفيذ بل أنّ يتخذ خطوة هامة في عملية الانضباط " ، وفي حكمها في قضية " بلاسكيتش " 

و قمع ، رأت المحكمة " أن القائد تحت وطأة ظروف معينة يمكن أن يتحرر من واجبه بمنع أ 0222عام 

 200-201[ص20]".جريمة ، وذلك برفع تقرير بالمسألة إلى السلطات المختصة

 _ الأوامر غير الشرعية الظاهرة ) الأوامر العليا لا تشكل دفاعا ( : 

 [00]من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 11إضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة 

ضا في ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين نورومبورغ فإن هذا المبدأ المنصوص عليه أي

( المقنن لمبادئ القانون الدولي الجنائي،  1_11ثم ورد النص عليه في قرار)  [011[]000]وطوكيو

المستخلصة من محاكمات نورومبورغ ، حيث نص المبدأ الرابع على: " إن تصرف شخص ما بناءا على 

فيه من المسؤولة بموجب القانون الدولي بشرط أن تتوافر له فرصة الاختيار أمر من حكومته أو رئيسه لا يع

 1101ديسمبر  12من الاتفاقية الخاصة بالتعذيب بتاريخ  0/1الأخلاقي " ، ثم ورد النص عليه في المادة 

في مادته  1101، وكذا مشروع لجنة القانون الدولي للجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 

، كما ورد أيضا في النظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا  020[ص01]امسةالخ

 [00[]00[]010]السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون المدوّلة

وعموما فإنّ الأوامر العليا لا تشكّل دفاعا إذا كان الشخص على علم بأنّ الأمر غير مشروع أو إذا 

وعية الأمر ظاهرة، كما تنصّ الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء العسكري للأشخاص على كانت عدم مشر

أن الأوامر العليا لا يمكن ن تشكل دفاعا، كما تنص كتيبات عسكرية وتشريعات الكثير من الدّول مثل ألمانيا 

ي أو كان بوسعه أن يعلم وجنوب إفريقيا وسويسرا على أن الأوامر العليا لا تشكل دفاعا في حالة علم الجان

أن الفعل الذي تلقى الأمر بشأنه غير قانوني كما تستثني كتيبات عسكرية وتشريعات وطنية أخرى هذا 

 000[ص00]الدفاع في حال كان من الواضح أن الفعل غير مشروع 

 ومن أبرز القضايا الواردة في هذا الشأن :

عليا من إثنين مرؤوسين نفّذا أمر قائد غواصتهما _ قضية للاندوفري كاسل" حيث رفض دفاع الأوامر ال

بإطلاق النيران على الناجين من السفينة المستشفى " للاندوفري كاسل " وهم في زوارق النّجاة ، ففي هذه 

القضية اعتبر الأمر انتهاكا لقاعدة معروفة عالميا في القانون الدولي ولا يمكن للمرؤوسين إدّعاء جهلهم 

 مر .بعدم مشروعية الأ
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كما رفضت المحاكم بعد الحرب العالمية الثانية استخدام دفاع الأوامر العليا وحكمت بعدم الاعتداء به 

 عندما يكون أمام المرؤوس " إختيار أخلاقي " بين أن يطيع أو لا يطيع الأمر الصادر له .

ولى نجد أنه قد ولكن على نقيض ذلك ، بالرجوع إلى قانون السوابق في قضايا الحرب العالمية الأ

أشار إلى أنّ دفاع الأوامر العليا لا يكون متاحا ما لم يكن المرؤوس يجهل أن الأمر في حد ذاته غير 

 قانوني.

 ومن أبرز قضايا الحرب العالمية الأولى في هذا الشأن : 

قضية السفينة " دوفر كاسل " حيث نجح قائد الغواصة الألماني الذي نسف السفينة المستشفى  -

البريطانية في اللجوء إلى دفاع الأوامر العليا استنادا إلى أنه كان قد أبلغ من خلال مذكرات من الحكومة 

الألمانية وإمارة البحر بأن السفن المستشفيات كانت تستخدم في الأغراض الحربية خلافا لقوانين الحرب 

كّرات إلى أن السفن كانت أهدافا وعلى ذلك لم يكن القائد يعلم أن الأمر غير شرعي ، حيث أشارت المذ

 شرعية .

، رأت المحكمة العليا لكندا أن دفاع الأوامر العليا  1111أمّا في قضية " فينتا" الحديثة في عام   -

يمكن إثارته في أحوال معينة لا سيما عندما لا تكون أمام المرؤوس أي فرصة للاختيار الأخلاقي فيما يتعلق 

لك إذا ساد جو من الإكراه والتهديد على المتهم وليس له من بديل سوى تنفيذ بتنفيذ الأوامر ويتجسد ذ

 00-00[ص002] الأوامر .

أما الاختصاص القضائي الجنائي الدولي المؤقت فقد ألغى تماما إمكانية إثارة دفاع الأوامر العليا ، 

وليتين في نورومبورغ ولكن في مقابل ذلك سمح النظام الأساسي لكل من المحكمتين العسكريتين  الد

وطوكيو ، والنظم الأساسية للمحكمتين الجنائيتين الدولتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الخاصة 

وكذا لائحة الإدارة الانتقالية لأم المتحدة في تيمور الشرقية رقم  [00[]010[]00[]011[]000]لسيراليون

عة الأمر بارتكاب جريمة حرب يمكن أن يؤخذ في الحسبان بإمكانية تطبيق قاعدة مفادها أن إطا 0222/11

 في تخفيف العقوبة .

والسؤال المطروح في هذا الشأن: هل يمكن الدّفاع بالأوامر العليا إذا أوضح المرؤوس أن عدم 

 مشروعية الأمر لم تكن ظاهرة أو أنّه لم يكن يعلم بعدم مشروعيته ولم يكن في وسعه أن يعلم ؟.

 الجواب : 

فتقول" الأوامر يجب أن تنفذ إذ تعتمد   0221ابت على ذلك مدونة السلوك العسكري لكندا عام أج

الفاعلية العسكرية على الطاعة الفورية للأوامر من المفترض أن جميع الأوامر التي تتلقاها من رؤسائك 

قدت أنه موضع شك؟، شرعية ومباشرة لا تتطلب إلا قليا من الإيضاح، لكن ماذا يحدث إذا تلقيت أمرا اعت

أول خطوة بالطبع يجب أن تكون طلب الإيضاح ، وإذا ظل الأمر بعد ذلك محل شك لك يظل عليك وفقا 

للعرف العسكري إطاعته وتنفيذه ، إلا إذا كانت عدم مشروعية الأمر ظاهرة " والأمر غير الشرعي الظاهر 
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مر الذي يؤنب ضمير أي شخص عاقل سليم حسب ما عرّفه الفقه القانوني والدراسات الأكاديمية هو" الأ

 00[ص002] الفكر ويكون خطأ على نحو جلّي وبيّن " .

القانون الدولي الإنساني كوسيلة من وسائل تفعيل انتهاكات عدم تقادم جرائم الحرب أو  .1.1.1.1.0

 المسؤولية الجنائية الدولية الفردية :

القانون الدولي انتهاكات بالجرائم الدولية عامة وإستبعاد تطبيق جميع أحكام التقادم فيما يتعلق 

الإنساني خاصة هو مبدأ حديث نسبيا مقارنة مع المبادئ الأخرى حيث لم تتضمن لائحة نورومبورغ أي 

( المقنن لمبادئ القانون الدولي 1_11نص باستبعاد تطبيق أحكام التقادم ، من ثم جاء قرار الجمعية العامة )

 1110كما لم تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة والمعاقب عليها لعام  الجنائي خاليا منه ،

لوضع  1110فكان ينبغي الانتظار إلى غاية عام  002 [ص01]1111واتفاقيات جنيف الأربع لعام 

عدم اتفاقية خاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي نصت في مادتها الأولى على 

تقادم هذه الجرائم أيا كان تاريخ ارتكابها لتحثّ في المادة الرابعة الدول الأطراف على اتخاذ التدابير 

التشريعية أو غير التشريعية الضرورية لكفالة عدم سريان التقادم فيما يتعلق بتلك الجرائم سواء من حيث 

 00-00[ص000]الملاحقة أو من حيث المعاقبة وكفالة إلغاءه إن وجد 

 1121جانفي  01ثم جاءت الاتفاقية الأوروبية لعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في 

في ماديتها الأولى والثانية لتطبق على الجرائم المرتكبة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق مع إمكانية تطبيقها 

 خولها حيز التطبيق .بأثر رجعي بالنسبة للجرائم التي لم تستنفذ مدة التقادم قبل د

والمعنونة " عدم سقوط الجرائم  01أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد نص في المادة 

بالتقادم " على " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه " مما يوحي 

القانون الدولي الإنساني والتي انتهاكات ئم الدولية بما فيها لنا أنّ تطبيق مبدأ عدم التقادم يقتصر على الجرا

التي حددت الاختصاص  الزمني للمحكمة،  11وقعت بعد بدأ نفاذ نظام روما الأساسي عملا بنص المادة 

التي تعفي كل شخص من المسائلة أمام المحكمة عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام   01والمادة 

 000[ص01]الأساسي.

كتبت الولايات المتحدة مذكرة  1101توجد بيانات رسمية بهذا الشأن فعلى سبيل المثال في عام كما 

إلى العراق مفادها أن الأفراد المذنبين بجرائم الحرب يمكن أن يخضعوا للمحاكمة في أي وقت كان دون 

رت يوغسلافيا أن جرائم ذك 1111اعتبار لأي قانون تقادم ، وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 

ذكرت مصر عند التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة  0222الحرب لا تخضع لقانون التقادم ، وفي عام 

الجنائية الدولية وجود مبدأ راسخ ينص على أنّه " لا يجوز أن يحول قانون التقادم دون محاكمة أيّة جريمة 

 120[ص00]حرب 
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م الحرب يعد تأكيدا على محاربة الإفلات من العقاب وتفعيلا وعليه فالنص على عدم تقادم جرائ

 القانون الدولي الإنساني .انتهاكات للمسؤولة الجنائية الفردية على 

القانون الدولي الإنساني انتهاكات الحد من موانع المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن  .1.1.1.1.0

 وتضييقها:

من  10ب وموانع المسؤولية الدولية الجنائية الفردية، جاءت المادة في إطار التضييق والحد من أسبا

 [00] النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، الدولية بأحكام في هذا الشأن.

لا يشكل سببا لامتناع  -الذي يعني بأنه العلم على نحو يخالف الحقيقة –حيث قضت أن الغلط 

 020[ص000] المسؤولية الجنائية .

 تباره صورة من صور الركن المعنوي قد يتعلق بغلط في الوقائع أو غلط في القانون.والغلط باع

الغلط في الوقائع لا يعد سببا من أسباب درء المسؤولية الدولية الجنائية إلا في حالة انعدام الركن  -

المشمولين المعنوي وهذا الاستثناء يصعب إثباته، فالجندي الذي يقدم على إطلاق النار على أحد أشخاص 

بحماية اتفاقيات جنيف الأربع فيرديه قتيلا ظنًا منه أنّه أحد مقاتلي الطرف المعادي فهنا وإن كان هناك غلط 

 في الوقائع الذي يعد سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلّا أنّه في حقيقته هو أمر يصعب إثباته .

لمسؤولية إذا كان نوعا من أنواع السلوك يشكل الغلط في القانون والذي لا يشكل سببا للإعفاء من ا -

جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، ولكن الغلط في القانون يطرح بعض الصعوبات للأخذ به كسبب 

لامتناع المسؤولية الجنائية، فإذا كانت القوانين الوطنية لا تقبل الاعتذار يجهل القانون فإن من الصعب 

الدولية التي اعتبرها الفقهاء من القواعد الآمرة ، كما أن أغلب الأفعال  تصور ذلك أيضا فيما يخص الجرائم

المشكلة لتلك الجرائم معاقب عليها في التشريعات الوطنية وبالتالي يصعب على المتهم إثبات عدم معرفته 

 للطابع الإجرامي لسلوكه .

القانون الدولي الإنساني ضف إلى ذلك أنّه يُخشى أن يؤدي تطبيق هذا السبب إلى تراجع في أهمية 

وتخلي المؤسسات العسكرية عن تكوين أفرادها في هذا المجال المرتبط بالنزاعات المسلحة مادام أن بوسع 

 020-020[ص01]أي شخص أن يتذرع بجهله للنصوص القانونية المُجرّمة لفعله 

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات العقاب على  .0.0

لمسددؤولية الدوليددة فددي المبحددث الأول مددن الفصددل الثدداني والددذي عالجنددا فيدده   بعددد دراسددتنا لموضددوع ا

القددانون انتهاكددات القواعددد العامددة للمسددؤولية الدوليددة ، وبينددا حددالات وجددوهر مسددؤولية الدولددة و الفددرد عددن  

كوسيلة ردع  20[ص22]الدولي الإنساني، فإنّه كان لزاما علينا تسليط الضوء على عنصر الجزاء الدولي 

للقانون الددولي الإنسداني هدذا مدن جهدة، ومدن       انتهاكات طبق على الأفراد إذا ما ارتكبوا أو أمروا بارتكاب ت
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جهددة أخددرى كضددمان تطبيقددي عملددي يوقّددع علددى الدولددة التددي لددم تددوفى بالتزاماتهددا الدوليددة فددي حددال ثبددوت     

 و الرّد "ونقصد هنا " الالتزام بالتعويض أو الترضية أنتهاكات مسؤوليتها عن تلك الا

إن فعّالية أي قانون بما في ذالك القانون الدولي الإنسداني تدرتبط إرتباطدا وثيقدا بسدلطة توقيدع الجدزاء        

على انتهاك قواعده، ، وتمارس هذه السلطة حيدال الأفدراد المخداطبين بأحكدام هدذه القواعدد كمدا تندال الددول          

تقددم، نسدتعرض فدي هدذا المبحدث أهدم        وبنداءا علدى مدا   00 [ص22]أيضا إذا هدي مدا نكلدت عدن التزاماتهدا      

للقانون الدولي الإنسداني ، ثدم نتنداول بشديء     انتهاكات العقوبات المطبّقة على الدول و الأفراد حال إرتكابهم 

 من التفصيل مسالة تفعيل تلك العقوبات.

 تعريف الجزاءات الدولية : .1.0.0

للدلالددة علددى ممارسددة الضددغط     [000]تعريددف الجددزاءات أو العقوبددات أدرج فددي معاهدددة فرسدداي      

و على معاقبة مجرمدي الحدرب بموجدب المدادتين      00[ص000]من ميثاق عصبة الأمم  11بموجب المادة 

 من معاهدة فرساي السابق الإشارة إليها. 012و  002

لكدددن مدددن الملاحدددظ أنّ الميثددداق لدددم يسدددتخدم اصدددطلاح " الجدددزاء " وان كدددان قدددد ورد فدددي الأعمدددال   

، حيث أنّه عند صياغة الميثاق قد وردت عدة تعديلات على مشروع دمبارتون أوكس ،  التحضيرية للميثاق

 11كمدا وردت فدي المدادة     00[ص002]" التي لا تتطلب إستخدام القدوّة  serusemوحل تعبير التدابير "

يددر وقددد تددأثرت أدبيددات الأمددم المتحدددة بتعب  [00]مددن ميثدداق الأمددم المتحدددة بدددلا مددن العقوبددات أو الجددزاءات 

العقوبات الذي تم استخدامه في عصبة الأمدم، بحيدث ترادفدت كلمدة التددابير الدواردة فدي الفصدل السدابع مدن           

مددن عهددد عصددبة الأمددم ، وأصددبحت تدددابير العقوبددات أو   11الميثدداق مددع العقوبددات التددي وردت فددي المددادة  

 .11ضدّ دولة بموجب المادة الجزاءات تعني التدابير التي لا تتطلّب إستخدام القوة العسكرية التي تتخذ

أمّا العقوبات فقد عرّفها قاموس مصطلحات القانون الدولي بأنّها "كل تددبير أُتخدذ أو يُتّخدذ لدردّ الفعدل      

ضد عدم احترام قاعدة قانونية " غير أن ميثاق الأمم المتحددة قدد اسدتخدم عددة مصدطلحات تعبّدر عدن فكدرة         

القمع والمنع ، وقد تم استخدام مصطلح الجزاء من قبل أجهدزة  الجزاء مثل الإجراءات الجماعية وإجراءات 

منظمددة الأمددم المتحدددة بمدددا فيهددا مجلددس الأمددن الددددولي مثددل قددراره بشددأن "قضدددية روديسدديا" تحددت رقدددم            

 00[ص002] 022/1122

للغددوي و الاصددطلاحي ) الفددرع ونظددرة لغمددوض فكددرة الجددزاء ، فإنّدده يجددب علينددا أن نبدديّن معناهددا ا  

 اها على المستوى الدولي )الفرع الثاني (( ومعنالأول

 

 

 



122 
 

 

 المعنى اللغوي و الاصطلاحي لمصطلح الجزاء .1.1.0.0

 المعنى اللغوي لمصطلح الجزاء  .1.1.1.0.0

 كلمة الجزاء في اللغة تعني الثواب أو العقاب ودّلت على ذلك آيات عدة من القرآن الكريم.

 ل ذلدك قولده تعدالى "   قد تعني كلمدة الجدزاء الثدواب أو العقداب ودليد      -ا             

                           " وقوله سدبحانه وتعدالى  "     

                     "وقوله                   

                            " 

 "ب_ قد تعني الثواب والدّليل على ذلك قوله تعدالى              " وقولده " 

            "وقولدده "             وقولدده""         

        " 

  ج_وقد تعني العقاب فقط، والدليل على ذلك قوله تعالى"            

          قولدددددددده"" و              " وقولدددددددده  "    

            "وقوله"                  " 
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 :المعنى الاصطلاحي لمصطلح الجزاء .0.1.1.0.0

الامتثدال لقاعددة أو حكدم معدين مدن خدلال التهديدد         الجزاء هنا قد يكدون سدلبيا لدو إقتصدر علدى تحقيدق      

خضعت تركيا لكل مطالب عصبة الأمم في  1111بعقوبة تلحق بالمخالف، و من الأمثلة على ذلك في عام 

ظددل التهديددد بفددرض عقدداب إقتصددادي عليهددا وتراجعددت عددن التصدددير القددانوني للمخدددرات، كمددا اسددتجابت     

الهدددروين نتيجدددة الضدددغط عليهدددا وتهديددددها بالعقوبدددات الدوليدددة    الحكومدددة البلغاريدددة وأوقفدددت إنتاجهدددا مدددن   

 كما قد يكون الجزاء إيجابيا إذا تمثّل في مكافأة تشجع على الإمتثال لقاعدة أو حكم  02[ص000]

 الجزاء على المستوى الدولي.0.1.0.0

 تعددت التعارف واختلفت  بشأن ذلك:

مفهومه السليم إلى أي لون من الألوان الضدرر تلحقده    هناك من يعرّفه بأنّه "ينصرف إصطلاح الجزاء في -

الفئة المسيطرة )أي الجماعة ككل أو الأغلبية العددية لأعضائها .وذلك بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية( على 

الجماعة أو عضو من أعضائها بسبب إخلاله بإحدى قواعد القانون الدولي التدي تلزمده بالانصدياع لأحكامهدا     

 002[ص000]"

 ويأتي مصطلح الجزاء في الواقع في الترتيب الأخير عند البحث عن الكلمة في معجم -

 "Dictionnaire de droit public international     " الدذي يعددرّف الجدزاء علدى نحددو عدام بأنّدده "

تخصدديص مجموعددة متسددعة مددن ردود الفعددل تقرّهددا الدددّول إمددا فددرادى أو مجتمعددة ضدددّ مرتكددب عمددل غيددر    

ا من أجل ضمان إحترام أحد الحقوق أو الإلتزامات وتأديته ويستشهد القاموس بتعريف عقائدي مشروع دولي

( الدذي يقدول "الجدزاء هدو أي     Laura forlati picchio.قدّمه كاتب ايطالي هدو" لدورا فدورلاتي بيشديو" )    

وقايدة وهدو   تصرّف يكون ضدّ مصالح الدولدة الخاطئدة و الدذي يفدي بغدرض التعدويض أو العقداب أو ربّمدا ال        

 20[ص001]مايكون منصوصا عليه أو ببساطة غير محظور في القانون الدولي"

ويذهب البعض الآخر إلى أن الجزاء يشكّل جزءا من جملة من العواقب الناشئة عن المخالفات الدولية وفي  -

ا الضدرر،  مقدّمتها الجزاء، حيث يفرّقون بينها حسب نوع الضرر المترتب علدى تلدك المخالفدات ودرجدة هدذ     

فإذا كان الضرر بسيطا فإنّ نتائجه تنصب على ضرورة إصلاحه عن طريق التعريض الذي يدخل في إطار 

المسددؤولية الإصددلاحية ) المدنيددة(، أمددا إذا كددان الضددرر جسدديما ويصددعب إصددلاحه بسددبب خطورتدده أو عدددم  

ع غيره، هذا في حالة الضدرر  إمكانية تفادي نتائجه، فتكون نتائجه هي توقيع الجزاء على مسببه لردعه ورد

التام، أما في حالة وقوع ضرر غير تام فإنّ عواقب المخالفات الدولية تتوخى وقدف تمدام هدذا الضدرر وذلدك      

وهدو يسدمىّ بالتددابير     00 [ص002]إما بالدّفاع الشرعي في حالة الرّد على العدوان أو بالددّفع بعددم التنفيدذ    

 [000]المضادّة 
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زاء مفهومدا قانونيدا محددّداً يقصدد بده عقداب مرتكدب المخالفدة الجسديمة ولديس إصدلاح            ومهما يكن فدإنّ للجد   -

ماترتّدب عنهددا مدن جهددة، وأن يصددر هددذا العقداب مددن جهدة مؤهّلددة قانوندا للقيددام بدذلك لتعلّددق الأمدر بمصددالح         

 أساسية للجماعة الدولية وليس بمصالح الطرف المتضرر من تلك المخالفة مباشرة من جهة أخرى.

ذا فالجزاء هو "العقاب الذي يمكن توقيعه على مرتكب المخالفة الجسيمة ضد قاعدة أو التزام دوليدين مدن   " ل

قبل جهاز مؤهل لذلك بناءا على قرار صادر بثبوت تلك المخالفة قانونا"، وحسب هذا التعريف، هناك جملدة  

والدّفاع الشرعي وحالة الضّرورة  من التصّرفات القانونية تخرج من الجزاء وهي: الفسخ والبطلان والإلغاء

 و التدابير المضادة والوقائية .

نتيجة لذلك فقد تبنّى الدكتور الطاهر مختدار علدي سدعد تعريفًدا موسدعًا للجدزاء بقولده "الجدزاء فدي القدانون            -

إلى كل مدا يدتم اتخداذه مدن إجدراءات أو تددابير ضددّ مدن يقدوم بارتكداب فعدل             -ينصرف حسب رأينا-الدولي 

بر مخالفة لقاعدة أو التزام دولي معترف به من قبل المجتمدع الددولي، ويكدون بقدرار صدادر بثبدوت تلدك        يعت

المخالفة عن جهة دولية مختصة ومخولة لها قانوندا بدذلك بشدرط أن يكدون الإجدراء أو التددابير يتناسدب مدع         

 20-22[ص002]"الفعل المرتكب

فقدد أورد الددكتور     00-00[ص000]من الفقهاء وإضافة إلى تعريفات أخرى للجزاء الدولي للعديد 

عبد الغفار عباس سليم تعريفا شاملا للجزاء الدولي بقوله "هو إجراء دولي قسري يطبّدق لمواجهدة الإخدلال    

بالالتزامددات القانونيددة الدوليددة ويسددتهدف إصددلاح سددلوك الدولددة العدددواني وحمايددة مصددالح الدددّول الأخددرى     

دوّليين، وبصدرف النظدر عدن الهددف المعلدن مدن وراء توقيدع العقوبدات، فدإنّ          والحفاظ على السلم والأمدن الد  

الهدف المشترك في كل حالاتها هو العقداب والتأديدب للدولدة حكومدةً وشدعبًا، لمدا ينطدوي عليده مدن حرمدان           

 00[ص000]الدولة من ممارسة حقوقها السيادية

للقانون الدولي انتهاكات ؤوليتهم في ارتكاب الجزاءات المطبّقة على الدّول والأفراد حال ثبوت مس .0.0.0

 الإنساني .

سنحاول في هذا المطلب تبيان أهم الجزاءات أو العقوبات المطبّقة على الدّول مسلّطين الضوء  علدى  

 ما يحتويه ميثاق الأمم المتحدة من تلك الجزاءات.

المسددؤولية الجنائيددة  ومددن ناحيددة أخددرى نتندداول مسددألة الجددزاءات المطبقددة علددى الأفددراد علددى أسدداس  

القدانون الددولي الإنسداني وذلدك بددءًا بالمحداكم العسدكرية الدوليدة و انتهداءًا بالمحكمدة           انتهاكدات  الفردية عن 

 الجنائية الدولية . 

 للقانون الدولي الإنساني انتهاكات الجزاءات الموقّعة على الدّول حال إرتكابها  .1.0.0.0

ة، ندرس في الأولى العقوبات الداخلية في ميثاق الأمم المتحدة، وفي سنقسم هذا الفرع إلى نقاط أساسي

 الثانية العقوبات غير العسكرية، وفي الثالثة العقوبات العسكرية أو القسرية في ميثاق الأمم المتحدة .
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 000-010[ص000]العقوبات الداخلية في ميثاق الأمم المتحدة:  .1.1.0.0.0

 الفصل : .1.1.1.0.0.0

ص على هذه العقوبة في المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة بنصّها " إذا أمعن عضو مدن  جاء الن

أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بنداءا علدى توصدية    

 ، نلاحظ هنا أن الفصل له شروط :  [00]من مجلس الأمن"

يثبت أن العضو قد أمعن في انتهاك مبادئ الميثاق وعبارة "الإمعان" هنا ينصدرف   الشرط الأول مؤدّاه أن -

 011-011[ص101]   11ص [112]إلى " الكم أي إلى عدد المرّات التي يقع فيها الانتهاك"

_ الشرط الثاني هو شرط شكلي مؤدّاه أنّه يشترط لصدور توصية من مجلس الأمن أن توافق عليده أغلبيدة   

بشرط أن يكون من بينها الدّول الخمس الكبرى ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن والجدير تسعة أعضاء 

بالددذكر أنّدده يترتددب علددى قددرار الفصددل عدددم اشددتراك العضددو) الدولددة التددي انتهكددت قواعددد القددانون الدددولي       

الأجهدزة،   الإنساني( في كل أوجه نشاط المنظمة، سواء بحضور ممثليه للجلسات أو الإشتراك فدي عضدوية  

كما أن تغيير حكومة الدّولة المفصولة لا يؤدي إلى التأثير  في قرار الفصل وإذا ما رغبت الحكومة الجديدة 

 02-20[ص000]في استرداد الدولة لعضوية الأمم المتحدة فعليها أن تتقدّم بطلب جديد للعضوية. 

 000[ص000]الإيقاف .0.1.1.0.0.0

الحرمان من حق التصويت بسبب تأخر عضو الأمم المتحدة فدي   على غرار جزاء الوقف الجزئي أو

تسديد اشتراكاته المالية مما ينجم عن تعطيل عمل المنظمة الدوليدة ذات الاهتمامدات الواسدعة والتدي تتطلدب      

مدن ميثداق الأمدم المتحددة، يوجدد أيضدا        11إمكانيات مادية لابد مدن توفيرهدا والمنصدوص عليده فدي المدادة       

كلي أو الشامل والمنصوص عليه في المادة الخامسة من الميثاق التي تنص " يجوز للجمعيدة  جزاء الوقف ال

العامددة أن توقددف أي عضددو اتخددذ مجلددس الأمددن قبلدده عمددلا مددن أعمددال المنددع أو القمددع عددن مباشددرة حقددوق   

 [00] العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءا على توصية مجلس الأمن..."

 ذا النوع من الجزاء لابد من توافر شروط معينة:فحسب هذه المادة لتوقيع ه

أن يكون مجلس الأمن قد اتخذ قبل العضو المراد وقفده عمدلا مدن أعمدال القمدع المنصدوص عليهدا فدي          

أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبتالي جزاء الوقف هنا يعد جزاءا تكميليدا لأنّده لا يوقّدع    

أعمال قمع و منع دون وقف العضو، ولكن لا يجوز وقفه بغير أن يُمارس إلّا على دولة أتخذت حيالها 

 ضدّه عمل قمع أو منع، فالمنطقي أن يتم وقف العضو حال توجيه عمل القمع ضده .

صدور قرار من الجمعية العامة بالوقف، والذي يجب أن يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء حسب نص المادة  

يكون ذلك بناءا على توصية مقدمة من مجلس الأمن الددولي بأغلبيدة   من ميثاق الأمم المتحدة، و 10/0
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تسددعة أعضدداء مددن بيددنهم أصددوات الدددول الخمددس الدائمددة العضددوية، ذلددك أن وقددف العضددوية هددي مددن   

 المسائل الموضوعية التي يشترط فيها موافقة الدّول الخمس الدائمة .

و حرمددان العضددو مددن مباشددرة حقددوق ومددن ناحيددة أخددرى فددإن مددن آثددار الإيقدداف الشددامل أو الكلددي هدد 

وامتيددازات العضددوية والتددي تشددمل الحرمددان مددن التمثيددل والتصددويت فددي كددل هيئددات المنظمددة، كمددا يسددري  

أمّدا سدريانه _ أي    ،الوقف على فروع الأمم المتحدة الرئيسية والثانوية والمؤتمرات الدولية التي تدعو إليها 

مر يتوقف على أحكام اتفاقيات الوصل بينها وبين الأمم المتحدة الوقف _ على الوكالات المتخصصة فإنّ الأ

وعلدى دسدداتير هددذه الوكددالات، مدع العلددم أن الوقددف لا يددؤثّر علددى رعايدا الدّولددة المعتديددة الموقوفددة العدداملين    

بالهياكددل المختلفددة لهيئددة الأمددم المتحدددة علددى أسدداس أنّهددم موظفددون دوليددون ملزمددون بالاسددتمرار فددي خدمددة  

 ع الدولي .المجتم

وإذا حاولنا الحديث عن عقوبة الوقف الشامل فإننا لا نجد في السوابق الدولية ما يدل علدى ذلدك _أي   

تطبيقه فعليا_ وإنما نجد محاولات لتطبيدق هدذا الندوع مدن الجدزاء، ومنهدا علدى سدبيل المثدال قضدية جندوب            

سددؤال المطددروح: هددل أن وقددف ، وال1121_  1122إفريقيددا بسددبب ممارسددتها لسياسددة التمييددز العنصددري 

مباشرة حقوق العضوية في المنظمة الأممية يترتب عنه وقف مباشرة حقوق العضوية فدي النظدام الأساسدي    

 لمحكمة العدل الدولية؟

 الجواب:

_ يددرى أنصددار التفسددير الضدديق مثددل " جددودريتش " و " هددامبرو " أن المقصددود هددو وقددف حقددوق      

 ساسي لمحكمة العدل الدولية العضوية في الميثاق عدا النظام الأ

_ أنصار التفسير الواسع يرون أن وقف حقوق العضوية يشمل كل مدن الميثداق والمحكمدة معدا علدى      

أساس أن عضوية المحكمة جزء من عضوية الأمم المتحدة، ولكن هذا الموقف من شأنه الإضرار بترتيبات 

السلام الدولي فإنّه من الأفضل أن لا يشمل الوقف التسوية السلمية للنّزاعات الدولية، ولهذا وخدمة لمصلحة 

فدددي المنظمدددة وقفدددا فدددي المحكمدددة الدوليدددة وهدددو الدددرأي الدددذي أخدددذ بددده مجلدددس الأمدددن عندددد نظدددره المسدددألة   

 20-00[ص000]الإسبانية

 العقوبات غير العسكرية :  .0.1.0.0.0

تخدام المباشددر للقددوة المقصدود بددالجزاءات غيددر العسددكرية هددي الإجددراءات التدي لا تشددتمل علددى الاسدد  

وهدي  200 [ص022]المسلّحة في عمليات قتالية، وإن أمكن استخدام هدذه القدوات لمسداندة تلدك الإجدراءات     

من ميثاق الأمم المتحدة على : " لمجلدس الأمدن أن يقدرّر مدا يجدب إتخداذه مدن التددابير          11هذا أيضا المادة 

ه ، وله أن يطلب إلى أعضداء الأمدم المتحددة تطبيدق هدذه      التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قرارات

التدددابير ويجددوز أن يكددون مددن بينهددا وفددق العلاقددات الاقتصددادية والمواصددلات الحديديددة والبحريددة والجوّيددة   
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والبريدية والبرقية واللّاسلكية ، وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيًا أو كلّيًا ، وكذلك قطدع العلاقدات   

 [00]ة"الدبلوماسي

إن الملاحظ من خلال هذه المادة أنّه لا يعني وجوب إستنفاذ كافة التدابير الواردة بها قبل اللجوء إلدى  

مدن الميثداق ، بدل يجدوز الاكتفداء بدالبعض منهدا دون         10الإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة 

قددد رخّددص للدددّول   1112مبر نددوف 01فددي  021الددبعض الآخددر ، فمددثلا نجددد أن قددرار مجلددس الأمددن رقددم   

المتحالفة مع الكويت باللجوء للأعمال الحربية ضد العراق قبل اسدتنفاذ كافدة الإجدراءات المنصدوص عليهدا      

من الميثاق، لاسيما قطدع العلاقدات الدبلوماسدية مدع الحكومدة العراقيدة ، كمدا أن القدرار الدذي           11في المادة 

لا يجدوز لأيّ دولدة مدن الددّول      11منصدوص عليهدا فدي المدادة     يصدره مجلس الأمن بشأن تطبيق التدابير ال

الأعضاء الإمتناع عن تنفيذه بدعوى إرتباطها مع الدولة المستهدفة بمعاهدة منعها مدن المشداركة فدي وضدع     

من الميثداق هدو بدالالتزام المترتدب علدى هدذا        121هذه التدابير موضع التنفيذ، بل العبرة حسب نص المادة 

 00-01[ص020]بالتزام دولي آخرالميثاق وليس 

 العقوبات الاقتصادية : .1.0.1.0.0.0

إن التطور الذي لحق شكل العقوبة الاقتصادية هو في الحقيقة تطوّر في أسس العلاقات الدولية، حيث 

تراجعت فكرة استعمال القوّة في تسوية المنازعات الدولية، وظهرت وسائل أخرى مثل التفاوض والوساطة 

 ي حال فشلها يتم اللجوء إلى عقوبات أخرى تتمثل في العقوبات الاقتصادية .والتي ف ،

 الحظر : .1.1.0.1.0.0.0

الحظر تقوم به المنظمات عقابا للدّول المخالفة لأحكام القانون الدّولي عامة والقانون الدّولي الإنساني 

دام تلدك السدلع ومعظمهدا مدن     خاصة ، وذلك بمنعها مدن القيدام بنشداطات غيدر مشدروعة أو منعهدا مدن اسدتخ        

المددواد الحربيددة،  ولا يقتصددر الحظددر علددى السددلع والمددواد العسددكرية، وإنّمددا يمتددد إلددى كافددة السددلع التددي قددد    

 تحتاجها الدّول . 

والحظر يعدّ مدن أخطدر العقوبدات الاقتصدادية، فهدو قدد يدؤدي إلدى اهتدزاز النظدام الاقتصدادي للدولدة             

تاجها، مما يؤدي إلى سخط شعبي علدى الحكومدة، فيكدون لده أكبدر الأثدر       وحرمان الشعب من السلع التي يح

 في تغيير سياسة الدّولة، ومنعها من إتيان فعل مخالف لأحكام القانون الدولي .

ولكددي يكددون الحظددر فعّددالا، يجددب أن يقتددرن بتطبيددق إجددراءات الحصددار السددلمي، وكددذلك يجددب أن       

صادرات والدواردات مدن وإلدى الدّولدة المخالفدة فدي المدوانئ        يصاحب بإجراءات قانونية تحول دون تداول ال

والمطارات، وغالبا ما تقوم المنظمة بفرض حظر على دولة معيّنة، انتهكت قواعد القانون الدولي الإنسداني  

وتترك لهذه الدول تقرير نوع الصادرات الحيوية التي يجب أن يشملها الحظر، بينما نجد في حالات أخدرى  

بتحديددد نددوع السددلع المحظددور التعامددل بهددا مددع الدددول المعتديددة فتشددمل _علددى سددبيل المثددال_   تقددوم المنظمددة



128 
 

 

الأسددلحة  والددذخيرة ومددواد الطاقددة الذرّيددة والبتددرول وأيّددة سددلعة أخددرى يمكددن إسددتخدامها فددي مجددال إنتدداج      

 20-20[ص020]الأسلحة. 

أي مندع إرسدال الصدادرات     وبناءاً على ما قيل، فإنّ الحظر فدي مجموعده هدو إجدراء قدانوني منعدي_      

وتلقي الواردات لدولة أو عدّة دول_ يصدر عن سلطة قرار أممية أو إقليمية ممثلة فدي مجموعدة مدن الددّول     

بهدف إخضاع دولة أخرى أو حملها على قبول شروط أو تحكيم أو غيره، ويكون الحظر ذا طابع اقتصادي 

 ية التصرف التجاري توريدا وتصديرا .حيث يرمي في غالبيته إلى منع الدولة المعنية من حر

ويختلف الحظر الاقتصادي عن الانغلاق الاقتصدادي مدن جهدة أن الأوّل هدو قدرار خدارجي إجبداري        

مسلط على الدولة المعتدية التي انتهكت قواعد القانون الدولي عامة والقانون الددولي الإنسداني خاصدة رغدم     

 قرارا ذاتيا اختياريا تتخذه سلطة وطنية وفقدا مدا ترتئيده مدن     عنها، في حين أن الانغلاق الاقتصادي ليس إلا

تصددوّرات إقتصددادية مرتكددزة فددي جوهرهددا علددى الإعتمدداد علددى الددذّات وعلددى القدددرات والمددوارد الطبيعيددة    

 الدّاخلية بهدف إرساء نموذج اقتصادي يمكّنها من تحقيق مشروعها التنموي في المستقبل .

الأمم المتحدة باسدم المجتمدع الددولي مجتمعدة، ويمكّنهدا الفصدل السدابع        إنّ الحظر الاقتصادي تمارسه 

أي  –من الميثاق في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولكنّه في مقابل ذلك سوف لن ينجح ويكون مترشحا للفشل 

 02-00[ص022] ما لم يرفق بمراقبة مشدّدة في مستوى تطبيقه –الحظر 

 الحصار البحري: .0.1.0.1.0.0.0

الحصار البحري على موانئ العددو وشدواطئه ، ويجدوز توقيعده علدى مدوانئ وشدواطئ الأقداليم         يوقع 

التي يحتلها، كما يمنع الحصار البحري دخول وخروج السفن إلى ومن شواطئ دولة العدّو، وبقصد القضاء 

زيدد مدن   على تجارته الخارجية وإضعاف موارده التي يستعين بها على الاستمرار في الحدرب وارتكداب الم  

غير أنّه يحدث أثره على الدّول المحايدة التدي تلتدزم باحترامده ومراعداة      ،القانون الدولي الإنساني انتهاكات 

 20-20[ص000]أحكامه

وللحصار شكلان تقليديان همدا الحصدار السدلمي والحصدار الحربدي، ويختلدف الحصدار السدلمي عدن          

 الحصار الحربي من عدة أوجه .

جراء سلمي يتم في وقت السلم بينما الحصار الحربي هو إجراء حربي يطبدق  الحصار السلمي هو إ -

 في وقت الحرب.

يطبددق الحصددار السددلمي علددى سددفن الدّولددة المحاصددرة فقددط، أمددا الحصددار الحربددي فيشددمل السددفن        -

ات الأجنبية لأنّه في وقت الحرب يحددد الطرفدان المتنازعدان ، كمدا تحددد الدولدة المحايددة، وبالتدالي فدإجراء         

 الحصار تمتد إلى السفن المحايدة إذا حاولت الاقتراب من مكان الحصار أو خرقه .

في الحصار السلمي يحق للدولة حجز هذه السفن، ثم إعادتها إلى دولتها الأصلية بانتهاء الحصار،   -

ندت  أمّا في حالة الحصار الحربي فيحق للدولة ضبط  ومصادرة أيدة سدفينة تحداول خدرق الحصدار سدواء كا      
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والدراجح إسدناد إجدراء الحصدار      00 [ص020]تحمل علم الدّولة المحصورة أو علم أيّة دولة أجنبية أخرى

، 11كأساس قانوني له، ذلك باعتباره شكلا من أشكال العقوبات لم يرد في نص المدادة   10إلى نص المادة 

يددددة والبحريددددة  فقددددد حددددددت أشددددكال الأعمددددال التددددي تتخددددذ عددددن طريددددق القددددوات الجوّ        10أمّددددا المددددادة  

 20[ص020]والبرّية

 الحجز : .1.1.0.1.0.0.0

وهو احتجاز السفن التي ترفع علم الدّولة المعاقبة في الميناء، وقد يكدون ذلدك تمهيددا للمصدادرة، هدذا      

الإجراء يطبق على جميع السفن المحلية والأجنبية، وذهبت بعض الدول إلى أبعدد مدن ذلدك، فكاندت تحتجدز      

لددم دولددة مددا عندددما يلددوح فددي الأفددق إحتمددال نشددوب حددرب مددع تلددك الدولددة، وكددان هددذا   السددفن التددي ترفددق ع

الاحتجاز يؤدي إلى اعتقال السفن في وقت لاحق والإحتفاظ بها كغنائم حرب، وذلك أسهل مندالا، كمدا يتديح    

 للدولة الحاجزة موردا أسهل من السفن .

يث عنده، ويتميدز تطبيقده بإضدفاء فعّاليدة      ويعدّ هذا الإجراء مكمّلا للحصار البحدري، الدذي سدبق الحدد    

 02[ص022]على هذا الحصار

 المقاطعة :  .1.1.0.1.0.0.0

و المقاطعدة قددد تتندداول الامتندداع عددن الشددراء والاسدتيراد أو منعهمددا، كمددا قددد تتندداول الامتندداع أو منددع   

العلاقددات  فهددي تشددمل وقددف كددل [021]التصدددير وحظددر الشددحن الكلددي أو الجزئددي إلددى بلددد أو بددلاد معينددة  

الاقتصادية التجارية والمالية والاستثمارية والاجتماعية التي تتم على مستوى الأشخاص كالسياحة والهجرة 

والسفر، ولا تقتصر على جانب واحد بل تمتد إلدى كدل القطاعدات ولعدلّ هدذه هدي أهدم ميدزة تمتداز بهدا عدن            

 وقعددة لهددا، والدولددة الواقعددة عليهددا.   الحظددر الددذي يقتصددر علددى إيقدداف حركددة تبددادل السددلع بددين الدددول الم       

وتعتبر المقاطعدة شدكلا حدديثا مدن أشدكال العقوبدات الاقتصدادية وتعندي فدي عمومهدا، تعليدق            11 [ص021]

التعامل الاقتصادي والعلاقدات الاقتصدادية والتجاريدة مدع دولدة مدا، وتقدوم المنظمدات الدوليدة بددعوة الددول            

 تصادية على الدولة المخالفة لأحكام القانون الدولي .الأعضاء أو رعاياها لتطبيق المقاطعة الاق

وللمقاطعددة أثددر كبيددر علددى التددوازن الاقتصددادي للدّولددة، ذلددك أن الدولددة فددي العصددر الحددديث تددرتبط     

بعلاقات اقتصادية كبيرة ومتشابكة مع الدّول الأخرى ، ممدا يجعلهدا فدي حالدة اعتمداد مسدتمر علدى التعداون         

لسدلع أجنبيدة لإشدباع حاجاتهدا الداخليدة أو لتسدويق منتجاتهدا خارجيدا أو الحصدول          الاقتصادي إما باحتياجها 

على مسداعدات وتسدهيلات وغيرهدا مدن العلاقدات التبادليدة بدين الددّول، فدإذا مدا تعرّضدت للمقاطعدة فسدوف              

يؤدي ذلك إلى خلل قدد لا يمكدن معالجتده بسدهولة، وتعتبدر  المقاطعدة مدن أخطدر وأحددث أسداليب العقوبدات            

قتصادية، والتي سوف يكون لها مستقبل كبيدر فدي التدأثيرعلى المنازعدات الدوليدة بدالرّغم مدا تسدببته مدن          الا
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أضرار للدول الأخرى المتعاملة مع الدولة المخالفة ، إلا أن لها أثر كبير على إرادة الدولدة المخالفدة والنيدل    

   من حريتها في ممارسة حقوقها السيادية والتزاماتها الدولية.

 تجميد الودائع والأرصدة في البنوك الأجنبية :.1.1.0.1.0.0.0

عرفت الضغوط  الاقتصدادية تندوي فدي أشدكالها وأسداليبها، فلدم تقتصدر علدى الجاندب التجداري ، بدل            

شملت الميدادين الماليدة والمصدرفية والتكنولوجيدة، ويدتم اللجدوء لهدا بأسداليب مختلفدة منهدا تجميدد الأرصددة             

 أو التهديد بوقفها أو تقديمها بشروط . ووقف المساعدات

ويمكن أن نوجز العقوبات المالية التي توقع على الدولة_ التدي تخدالف قواعدد القدانون الددولي عامدة        

 والقانون الدولي الانساني خاصة فيما يلي :

_ تجميددد الممتلكددات، وبدده يددتم وضددع اليددد علددى الأرصدددة، بحيددث يمنددع أي شددخص سددحب الودائددع        

 أو المالية. المصرفية

 _ وقف المساعدة بتخفيضها أو تعليقها .

 _ فرض ضرائب تمييزية على ممتلكات الدولة المستهدفة .

 _ رفض الدفع أو تأخير دفع المساهمات في الدول المستهدفة .

 00-01[ص022] _ المراقبة على المستوردات أو الصادرات والمبالغ وحركاتها.

 كية :الإجراءات الجمر .1.1.0.1.0.0.0

ندذكر  ،الإجراءات الجمركية تمثل أسلوبا من أهم الأساليب التي تتم عن طريقها العقوبات الاقتصدادية  

 أهّم أنواعها في الآتي : 

_ عدم السماح بالمساعدات الجمركية وحرمان الدولة المعتدية المعاقبة مدن امتيدازات جمركيدة كاندت     

 مام .تحصل عليها من قبل لدفع عجلة اقتصادها إلى الأ

_ اسددتعمال نظددام الرسددوم الجمركيددة، وهددو إجددراء تلجددأ إليدده الدددول لتحديددد تجارتهددا أو معاملتهددا            

الاقتصددادية مددع الدولددة التددي يددراد معاقبتهددا، وعددادة مددا يأخددذ هددذا الإجددراء شددكل الزيددادة المسددتمرة فددي               

ن الدولي أن يطلدب  وعلى العموم ، في العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس الأم 00-00 [ص020]الرّسوم.

معاونة الوكالات المتخصصة فيما يتعلق بتطبيق تلك العقوبات، وبصفة خاصة أن يطلب منها عددم التعداون   

والجددير بالدذّكر هندا أنّ العلاقدة بدين الأمدم المتحددة وهدذه المنظمدات هدي علاقدة تنسديق             ،مع الدولة المعتدية 

ه المنظمات ولكن تحدتفظ هدذه الأخيدرة بدذاتيتها وإرادتهدا      وليست تبعية، فالأمم المتحدة تنسق علاقاتها مع هذ

 المستقلة .

لذلك يعد إسهام هذه الوكالات في جزاءات الأمم المتحدة إسهاما فعّالا في دعم الأخلاق المالية 

الموجّهة إليه، فإنّ نتهاكات الدولية، فإذا كانت الجزاءات الدولية تستهدف صيانة النظام الدولي ضد الا
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الوكالات المالية والاقتصادية عن إسهامها في هذه الجزاءات وتمسّكها بنطاق عملها الضيّق حرصا امتناع 

منها على ثقة عملائها يؤدي عكس المرجو تماما لأنّها بذلك تضعف هيبة النظام الدولي وتشجع المعتدي 

على انهيار الثقة في بل أنّ إعتداءه الذي إستوجب فرض جزاءات عليه يجب أن يتخذ دليلا  ،على تحدّيه 

 10-10[ص000] تعهّداته.

 قطع العلاقات الدبلوماسية :.0.0.1.0.0.0

" تصرف إرادي يعبر عن عدم قطع العلاقات الدبلوماسية بأنه:  " Lucien sfez "يعرف الأستاذ 

لبعض رغبة دولة معينة في عدم استمرار علاقاتها السياسية أو الدبلوماسية مع دولة أخرى" في حين ذهب ا

الآخر بأنه "تصرف دولي يعبر عن إرادة واحدة منفردة " ،في حين يعرفها الأستاذ " جير هارد فان غلان 

" بأنها " تحذير من دولة إلى أخرى بأنّ الأمور قد وصلت إلى نقطة لم تعد معها العلاقات الطبيعية ممكنة 

 وأن وسائل أقسى قد تطبق " .  

لدبلوماسية يختلف عن إنهاءها، لأنّه في الحالة الأولى ليست ويعتقد آخرون أن رفض العلاقات ا

العلاقات بين الدولتين منقطعة، كما أن إحدى البعثتين الدائمتين تستمر في مباشرة عملها، بينما في الحالة 

 .الثانية هناك وقف تال لنشاط البعثة الدبلوماسية للدولة "أ" لدى الدولة "ب" وللدولة "ب" لدى الدولة "أ" 

-ويؤيد الدكتور أحمد أبو  الوفا محمد هذا الرأي والذي يؤسس الفرق بينهما_ أي الوقف والإنهاء " 

ويرجعه إلى النيّة، فنيّة الدولتين المعنيتين هي العامل الأساسي في هذا المجال، ويؤّكد سيادته أن قطع 

 العلاقات الدبلوماسية يضع حدا نهائيا لها وبذلك فهو يختلف عن :

 لان أن الشخص غير مرغوب فيه ._ إع

 _ إنقاص عدد الممثلين الدبلوماسيين .

 _ الاستدعاء.

 _ وقف العلاقات الدبلوماسية .

ويؤكد أن الفرق بينهما يكمن في النية ، بينما الإنهاء لا يتضمن نية استئناف العلاقات بخلاف القطع، 

ك فإنّ الإنهاء يتضّمن القطع بخلاف القطع، والإنهاء يتضمن سحبا للاعتراف بالدّولة بخلاف القطع، كذل

 فكل إنهاء قطع وليس كل قطع إنهاء .

و يتميّز قرار القطع بثلاث خصائص أساسية: الأولى هي أنه تصرف أو عمل تقديري، والثانية أنّه 

ر تصرف إرادي يصدر عن إرادة الدّولة، والثالثة أنّه يعتبر بمثابة تنازل دولة ما عن إقامة أو استمرا

 علاقاتها السياسية أو الدبلوماسية مع دولة أخرى.

وقرار القطع يتخذ العديد من الصور، فقد يصدر شفويا ويكون مكتوبا وقد يكون صريحا وقد يكون 

 ضمنيا، وقد يكون مسبب في بعض الأحيان ، وثد يكون غير مسبب .
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إذا ساءت العلاقات بينها لدرجة  كما أن الدّول لا تلجأ إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بعضها إلا

جد خطيرة، وكنوع من أنواع الجزاءات على إساءة الدولة لعلاقتها مع الأخرى، وحتى يستطيع الرأي العام 

الدولي والداخلي إن يتبصّر بما أقدمت عليه تلك الدولة وفي حق دولة أخرى أو في حق المجتمع الدولي 

 قد يتخذ قبل شن الحرب وأيضا أثناء حالة الحرب . ضف إلى ذلك قطع العلاقات الدولية،بأسره

وليس ثمّة شك في أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية كجزء دولي يعد أمرا خطيرا للغاية، وقد تناول 

من الاتفاقية  11( ظاهرة قطع العلاقات الدبلوماسية، وأثارها القانونية في المادة  1111مؤتمر فينا )أبريل 

الدبلوماسية والقنصلية المتمخضة عن هذا المؤتمر " وقد نصت هذه المادة على " في حالة  الدولية للعلاقات

 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين أو في حالة استدعاء البعثة نهائيا أو بصفة مؤقتة : 

ل أنّ على المعتمد لديها أن تحترم وتحمي في حالة نزع مسلح، الأمكنة الخاصّة بالبعثة والأموا 

 الموجودة بها وكذلك محفوظات البعثة .

للدّولة المعتمدة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى  

 بعثة دولة ثالثة ترتضيها المعتمد لديها .

 للدولة المعتمدة أن تعمد برعاية مصالحها لبعثة أي دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها، 

 وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الأخيرة، تتولى مؤقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها.

 201-200-200-202-200-200[ص002]

ويجوز للمنظمات الدولية أن تمارس هذا الجزاء السياسي أو الدبلوماسي، ونعني بذلك منظمة الأمم 

ونحن في هذه الحالة بصدد جزاء توقّعه المنظمة الدولية على من ميثاق الأمم المتحدة  11المتحدة في المادة 

الدولة التي أخلّت بالتزاماتها الدولية وهو جزاء توصي به المنظمة  أعضاءها لوضعه حيز التنفيذ دون أن 

ننسى أنّه في حالة انتهاك الدول الأعضاء لالتزاماتها فإنّ المنظمة من الممكن أن تخضعهم لسلطتها التأديبية 

 التنظيمية.و

وإذا اعتبرنا قطع  ،فالجزاء هو أمر ضروري لكي توفّر للمنظمة الفاعلية والسير الطبيعي لأجهزتها

القانون الدولي فيمكن أن نضع بعض الشروط ليعمل انتهاكات العلاقات الدبلوماسية كأداة للقسر من ناحية 

 هذا الميكانزم بالفاعلية :

نتهاكا مؤكّدا في القانون الدولي في نظر غالبية الدّول التي _ يجب أن ترتكب الدولة المستهدفة ا

 تكون المجتمع الدولي .

_ يجب أن تتبنّى غالبية الدول الإجراءات المضادّة والتي تكون من طبيعة ومن قوّة يمكن أن تقنع 

ا الناتجة عن الدولة المسؤولية أن الإبقاء على وجهة نظرها تسبب أضرارا مادية وأدبية تتعدى بكثير المزاي

 تصرفاتها الذميمة .

_يجب أن لا يكون لدى الدولة المستهدفة إكتفاء ذاتي وأنّها سوف تقطع باختيارها علاقاتها 

 الاقتصادية مع الخارج.
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 قطع المواصلات والاتصالات :  .1.0.1.0.0.0

ة والجوّية، من ميثاق الأمم المتحدة على عقوبة وقف المواصلات الحديدية والبحري 11نصت المادة 

وكذلك الاتصالات البريدية واللّاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات مع الدّول المعتدية وقفا كليا أو جزئيا 

كعقوبة غير عسكرية يطبّقها مجلس الأمن وذلك في حال وجود تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع العدوان . 

ن الميثاق، فإن المادة المذكورة قد استخدمت م 11ونظرا لخطورة قطع المواصلات طبقا لنص المادة 

عبارة أن " لمجلس الأمن أن يقرّر... " وهي تختلف عن الصيغة التي استخدمت في نصوص أخرى حيث 

جاء فيها " لمجلس الأمن أن يوصي ....." والفارق بين كلا العبارتين يمكن في أن التدابير التي تتخذ بناءا 

بصدد دراستها تصدر بموجب قرارات، وهي تصرفات ملزمة لمن توجهت التي نحن   11على نص المادة 

 إليه على عكس التوصية التي تخلو وفقا لما ذهب إليه غالبية الفقه من القوة الملزمة.

 تعدّ ملزمة للدول المخاطبة بها. 11وعلى ذلك فإن القرارات الصادرة باتخاذ تدابير معيّنة وفقا للمادة 

 11-10[ص000]

 العقوبات العسكرية .0.1.1.0.0

من الميثاق على أنّه " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة  10نصت المادة 

لا تف بالغرض أو ثبت أنّها لم تفي به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوّية والبحرية والبرّية من  11

ادته إلى نصابه، وعلى أن يجوز أن تتناول هذه الأعمال الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإع

المظاهرات و الحصار و العمليات الأخرى بطريق القوات الجوّية أو البحرية أو البرّية التابعة لأعضاء 

 [00]الأمم المتحدة "

 قد دفع التنظيم الدولي خطوتين للأمام : 10إن نص المادة 

لي سلطة إتخاذ قرار باستخدام العقوبات والتدابير العسكرية الأولى: أنّه يخوّل مجلس الأمن الدو -

 بغرض العمل على استتباب الأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه .

الثانية: أنّ القرار الذي يتخذه المجلس في هذا المجال قرار ملزم لجميع أعضاء الأمم المتحدة وفقا  -

 الميثاق. بقبول قرارات المجلس وتنفيذها وفق 01لحكم المادة 

وبناءا عليه وطبقا لهذا النظام تستطيع الغالبية العظمى من الدّول المحبّة للسلام تطبيق العقوبات ذات 

 الطابع الحربي أو العسكري من أجل الحّد من العدوان .

لا يفيد أنّ المجلس ينبغي له أن يتخذ التدابير العسكرية أولا  10و11كما يلاحظ إن تتابع المادتين 

بل إنّ للمجلس الحرية المطلقة في أن يقرر اتخاذ التدابير الذي يقع  ،لم ينجح لجأ إلى التدابير العسكرية فإذا 

عليه اختياره لمعالجة الموقف الذي يبحثه ، ومما يؤيد هذا الرأي أنّ مجلس الأمن قد اتخذ قراراً بتطبيق 

التدابير غير العسكرية ، وبعد أن اتخذ تدبير  العقوبات العسكرية على كوريا الشمالية قبل إن يلجا إلى اتخاذ

 مؤقتا هو الأمر بوقف إطلاق النار.
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فقيل إن على مجلس الأمن أن يلجا أوّلًا إلى التدابير  ،ولعدم وضوح نصوص الميثاق في هذا الشأن

ال غير عسكرية فإن لم ينجح إستخدم التدابير العسكرية على أساس أن التدابير العسكرية قد تعرقل أعم

إذ يتطلب تنفيذها وجود إتفاقيات بين المجلس و الدولة المعنية ، ولكن الأمر يختلف بالنسبة  ،مجلس الأمن

للتدابير غير العسكرية التي لا تتطلب مثل هذه الاتفاقيات ، فمن الأفضل أن يلتجئ مجلس الأمن إلى 

 المسلحة المطلوبة .التدابير الاقتصادية أو الدبلوماسية ريثما ينتهي من إعداد القوات 

ويجب مراعاة أنّ إتخاذ المجلس إجراءات عسكرية ضد الدّولة المعتدية والمنتهكة لقواعد القانون 

الدولي عامّة و القانون الدولي الإنساني خاصّة لا يتوقف على طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها، ذلك 

فليس مبعثه رعاية حقوق هذه الدولة، وإنما حماية أن قمع العدوان هو أمر يتعلق بصالح الجماعة الدولية 

 السلم والأمن الدوليين.

وبناءاً على ذلك، فإن اعتراض الدّولة ضحية الانتهاك على مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يحول 

دون تنفيذها، وإن كان من الطبيعي أن يستنير المجلس برأي الدولة المعتدى عليها في مدى ملائمة هذه 

 ءات .الإجرا

والتدابير العسكرية التي يتخذها مجلس الأمن تعد من الحالات المشروعة التي يجوز فيها إستخدام  

 من ميثاق الأمم المتحدة . 0/1القوّة المسلّحة وفقا للقانون الدولي، وهذا لا يتعارض مع نص المادة 

أن يتخذ تلك التدابير أنّه يجوز لمجلس الأمن  10ومن الأمور الهامّة الخاصّة بتطبيق المادة 

من الميثاق ، كما  0/1العسكرية في مواجهة دولة ليست عضواً بالأمم المتحدة إستنادا إلى نص المادة 

يجوز أيضا إتخاذ هذه التدابير في الحالة الخاصة بالحرب الأهلية إذا كان من شأن هذه الحرب تهديد السلم 

ة المعنية في هذه الحالة أن تدفع بالاختصاص الداخلي وفق و الأمن الدولي أو الإخلال به، ولا يجوز للدول

من الميثاق لأنّ هذه المادة حينما قرّرت عدم جواز تدخّل الأمم المتحدة في هذه المسائل قرّرت  0/2المادة 

 10-10[ص000]في نفس الوقت أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع 

 المطروح هو: كيف يتم تنفيذ إجراءات القسر أو التدابير العسكرية ؟ولكن السؤال 

من ميثاق الأمم المتحدة فإنّ أعضاء الأمم المتحدة وتجسيدا لتعهداتهم بموجب  11حسب المادة 

الميثاق عليهم أن يضعوا تحت تصرّف مجلس الأمن الدولي ما يلزم من القوات المسلّحة والمساعدات 

ية لهذه القوّات ، ومن ذالك حق المرور، وتتألّف هذه القوّات من وحدات تابعة والتسهيلات الضّرور

وتتم هذه المشاركة بناءا على طلب مجلس الأمن وطبقا لاتفاق أو  ،للجيوش الوطنية للدّول الأعضاء 

اتفاقات خاصة يبرمها مجلس الأمن مع الدول الأعضاء أو مجموعات من هؤلاء الأعضاء يحدّد فيها عدد 

لقوّات التي تشارك بها الدّولة وأنواعها ومدى إستعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات و المساعدات ا

 التي تقدّمها .

و الواضح أن هذا الإلتزام الذي يقع على عاتق الدّولة العضو إلا أن هذا الإلتزام لا يمنع من أن تحديد 

إعتبارات تتعلّق بمدى إمكانية الدولة ومقتضيات  مدى هذه المشاركة يخضع لرضا هذه الدولة الذي تحكمه
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و بالتالي  ،وهذه الإعتبارات تحكم موقف الدولة عند التفاوض مع مجلس الأمن حول الإتفاق  ،أمنها الخاص

 عند التوصّل إلى عقد هذه الإتفاقات يكون إلتزام الدّولة محدّداً من حيث مداه.

من الميثاق لتكوين قوّة  11اق من قبل ما نصت عليه المادة و الجدير بالذكر هنا أنّه لم يعقد أي اتف

دولية دائمة والسبب في ذلك هو الخلاف بين الدول الخمس الكبرى الدّائمة العضوية في مجلس الأمن حول 

حجم هذه القوّات وكيفية تكوينها وأماكن تواجدها ، ولكن الميثاق في مقابل ذلك قد أوضح ما ينبغي عمله 

فانّ الدّول  11إذ و إلى أن يتم تشكيل القوات المذكورة في المادة  ،من الميثاق121المادة انطلاقا من 

الخمس الكبرى تتشاور مع أعضاء الأمم المتحدة للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم 

من ذلك، وإذا قرّر المجلس لحفظ السلم و الأمن الدّولي، و هي لا تقوم بهذه الأعمال إلا إذا قرّر مجلس الأ

إستخدام القوّة فإنّه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوّات المسلّحة وفاءا بالالتزامات 

ينبغي عليه أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إن شاء في القرارات التي  11المنصوص عليها في المادة 

ا العضو المسلّحة أي أن دعوة العضو هي للمشاركة يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوّات هذ

-000[ص020]في المناقشات المتعلقة باستخدام قوّاته فقط وليس للمشاركة الشاملة في قرار مجلس الأمن.

002 

ونظرا لأهمية القوّات الجوّية في العمليات الحربية وسرعة تجنيدها فإنّ الميثاق قد أكّد على أن يكون 

ء وحدات جوّية يمكن إستخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة، وذلك حتى تتمكّن لدى الدول الأعضا

الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، ويتولى مجلس الأمن تحديد هذه الوحدات ومدى استعدادها 

من  12لمادة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب المنصوص عليها في ا ،والخطط المشتركة لأعمالها 

الميثاق، والتي من اختصاصها تقديم المشورة والمعونة لمجلس الأمن و معاونته في جميع المسائل المتصلة 

 ،بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن ولاستخدام القوّات الموضوعة تحت تصرّفه و قيادتها 

جنة مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع، وتكون اللّ

 00[ص000] التوجيه الاستراتيجي لأيّة قوّات مسلّحة موضوعة تحت تصرّف المجلس.

له أن يتخذ  ،من الميثاق  11تجدر الإشارة في الأخير أن مجلس الأمن الدّولي قبل تطبيقه المادة 

وز لمجلس الأمن منعا لتفاقم الموقف أن يدعو من الميثاق، التي تقرّر أنّه يج 12تدابير مؤقتة طبقا للمادة 

المتنازعين إلى الأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة و هذه التّدابير لا تخل بحقوق 

 ومن الأمثلة على ذلك :001 [ص000]المتنازعين أو بمطالبهم أو بمركزهم

حين دعا المتنازعين إلى وقف  1110ة سنة التوصية التي إتخذها مجلس الأمن بشأن المسألة الفلسطيني -

الأعمال الحربية على الفور و الامتناع عن إدخال قوات مسلحة في مناطق معيّنة والإمتناع عن تجنيد قوات 

جديدة أو تدريب الأشخاص الذين هم في سن الجندية تدريبا عسكريا و الإمتناع عن استيراد الأسلحة و 

 الذخائر.
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في شان عدوان إسرائيل على كل من مصر و سوريا و  1112حزيران  1 قرار مجلس الأمن في -

ولم تذعن إسرائيل لهذا القرار، الأمر الذي جعل مجلس الأمن يصدر قرار أخر  ،الأردن بوقف إطلاق النّار

 في اليوم الثاني بوقف العمليات العسكرية.

ني بشأن كشمير الذي طلب من الطرفين في النّزاع الهندي الباكستا 1111قرار مجلس الأمن الدولي سنة  -

 وقف إطلاق النار فوراً في الفقرة الأولى من القرار

إضافة إلى دعوة الأطراف المتنازعة إلى إتباع الطرق السلمية لتسوية النّزاع أو التوصية بعقد هدنة -

 000-002[ص020]كتدابير مؤقتة يلجا إليها مجلس الأمن

 للقانون الدولي الإنساني:انتهاكات الأفراد حال إرتكابهم الجزاءات المطبقة على  .0.0.0.0

تعدّ العقوبة عنصراً جوهريًا وأساسيًا من عناصر الجريمة، وذلك طبقا لقاعدة " لاجريمة ولا عقوبة 

أن يكون  –ومنها إنتهاك القانون الدولي الإنساني  –بدون نص"، ولذلك لا يكفي لتوافر الجريمة الدولية 

 شروع منصوصا عليه، بل يتعين أن يكون ذلك السلوك غير المشروع معاقبا عليه.الفعل غير الم

ونظرا للأهّمية القصوى والدور الحيوي الفعّال للعقوبة في مجال القانون الدولي الجنائي عامّة 

تتعلق  -فإنّنا قد ارتأينا معالجة ذلك في مسألتين:  222-200[ص000]والقانون الدولي الإنساني خاصّة

سية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، بينما  سألة الأولى بمضمون ومحتوى الجزاء في الأنظمة الأساالم

سنخصّص المسألة الثانية للحديث عن كيفية معالجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمضمون 

 القانون الدولي الإنساني.انتهاكات الجزاء ضد الأفراد عن 

 زاءات الجنائية المطبقة على الأفراد في إطار القضاء الدولي الجنائي المؤقت:الج .1.0.0.0.0

 محكمة نورومبورغ: .1.1.0.0.0.0

على أنّه "تستطيع  00[ص02]من النظام الأساسي  02في محكمة نورومبورغ نصت المادة 

وبة أخرى تقدّر أنّها المحكمة أن تحكم على المتهمين الذين أدانتهم، بعقوبة الموت )الإعدام( أو أيّة عق

 [000]عادلة"

إن الملاحظ هنا أن محكمة نورومبورغ قد انفردت من بين المحاكم الجنائية الدولية بتبنّيها لعقوبة 

الإعدام، ويرجع الفقه السبب في ذلك إلى تأكيد واضعي النظام على إمكانية توقيع هذه العقوبة بحق المدانين، 

ها ليست جرائم سياسية تستحق معاملة خاصة وإنّما هي جرائم لأنّ الجرائم التي دخلت إختصاص

 200-200[ص000]عادية
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من جانب آخر كان نظام محكمة نورومبورغ قد نصّ على عقوبة تكميلية ذات طابع اختياري في 

ل بنصّها "علاوة على العقوبة التي تحكم بها المحكمة فإنّ من حقّها أن تأمر بمصادرة جميع الأموا 00المادة 

 [000]التي نهبها المحكوم عليه وتسليمها إلى مجلس الرّقابة في ألمانيا" 

إنّ هذه العقوبة كانت تواجه بعض الرّفض فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الإقتصادي والإعتداءات 

في على أمن الدولة نظرا لأنّها لا تعاقب الشخص المدان فحسب وإنما أقاربه أيضا )أي الزوجة التي تشترك 

الممتلكات والورثة(، وطرحت مشكلة من سيستلم الممتلكات المصادرة، كالدولة التي تحصل عامة على هذه 

 00الممتلكات بموجب القانون الداخلي، وكان النظام الأساسي لمحكمة نورومبورغ قد قرّر في المادة 

فاء والتي شكلت بموجبها قانونها تسليمها إلى مجلس الإدارة لألمانيا ، وهي الهيئة المشتركة فيما بين الحل

المحاكم المكلّفة بمقاضاة مجرمي الحرب من غير كبار المجرمين الذين حوكموا أمام محكمة  12رقم 

نورومبورغ العسكرية الدولية، وقد طرح في حينها أن تكون الهيئة المصادرة تعود الممتلكات بموجبها إلى 

 202[ص00]المتحدة لجنة الصليب الأحمر الدولي أو منظمة الأمم

كما أنّ مجلس الرّقابة لألمانيا له أيضا أن يرفع إلى لجنة الإدعاء تقريرا حول ما يمكن إستكشافه من 

 جرائم جديدة يكون قد ارتكبها المحكوم عليهم. 

 محكمة طوكيو: .0.1.0.0.0.0

محكمة  إن الأحكام أو العقوبات التي تصدرها محكمة طوكيو هي نفسها تقريبا التي تصدرها

 نورومبورغ.

وبناءا عليه فإنّ العقوبات التي تصدرها محكمة طوكيو تكون مسبّبة، وهي إمّا بالبراءة أو بالإدانة،  

وللمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام أو أية عقوبة أخرى تراها عادلة ، ويتم التصديق على الحكم من قبل القائد 

 الأعلى للدول المتحالفة "ماك آرثر".

 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا: .01.1.0.0.0.

للقانون الدولي الإنساني ويصدر انتهاكات تصدر المحكمة عقوبات على الأشخاص المدانين بارتكاب 

الحكم بأغلبية قضاة دائرة المحكمة وتعلنه تلك الدائرة على الملأ، على أن يكون مشفوعا برأي مكتوب 

وتقتصر العقوبات التي  011-022[ص002]تقلة عنه والمعارضة له ومؤيد بالأسباب والآراء المس

تفرضها دائرة المحاكمة على السجن، وأنّ هذه العقوبة تحدّدها الدائرة على أساس السلّم العام أي التدرّج 

لعقوبات الحبس المطبقة أمام محاكم يوغوسلافيا السابقة، أي طبقا لقانون العقوبات الذي كان مطبقا في 

من النظام الأساسي للمحكمة، وتأخذ الدائرة  01/1ية يوغوسلافيا السابقة وهو مانصت عليه المادة جمهور

بعين الإعتبار عند تقدير مدة السجن العوامل المختلفة مثل جسامة الجريمة والظروف الشخصية للمتهم 

لى عقوبة السجن، من النظام الأساسي للمحكمة، وبالإضافة إ 01/0هو منصوص عليه في المادة  حسب ما
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يجوز للدائرة أن تأمر برّد ما تم الإستيلاء عليه من أموال ومصادر أخرى غير مشروعة إلى مالكيها 

 000[ص00]من النظام الأساسي للمحكمة 01/1الحقيقيين بما فيها الإكراه البدني حسب نص المادة 

المحكمة بناءا على قائمة  في إحدى الدول المختارة والمحددة من طرف [020]وتنفذ عقوبة السجن 

تضم الدول التي أبلغت مجلس الأمن باستعدادها لإستقبال المتهمين، فيقوم رئيس المحكمة بعد استشارة 

من  02القضاة بالفصل حسب مصالح العدالة والمبادئ العامة للقانون حسب ماهو منصوص عليه في المادة 

 00[ص000]إشراف المحكمة النظام الأساسي للمحكمة، على أن يكون ذلك رهنا ب

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا لم ينص إلا على عقوبة واحدة هي 

باعتبار أن المجتمع الدولي والعديد من المنظمات 001 [ص22]عقوبة السجن واستبعد عقوبة الإعدام

الدول، كما أنه لم يتم وضع نظام خاص بالعقوبة فلا الدولية تسعى لإلغائها، وهذا ما تم بالفعل في العديد من 

 00[ص000] يوجد لا حد أدنى ولا حد أعلى لها، وقد أخضع العقوبات للنظام المتبع في يوغوسلافيا سابقا.

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:.1.1.0.0.0.0

لأشخاص الذين تثبت ضدّهم تصدر الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عقوبات ضد ا

خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتصدر حكمها في جلسة علنية من طرف أغلبية قضاة الغرفة انتهاكات 

 من النظام الأساسي للمحكمة. 00الابتدائية، ويصدر الحكم مكتوبا ومعلّلا حسب نص المادة 

جاء في النظام الأساسي لمحكمة  من النظام الأساسي للمحكمة بنص مشابه لما 01/1وجاءت المادة 

الغرفة الابتدائية لا تفرض إلا عقوبات السجن أو الحبس، ولتحديد شروط  – 1يوغوسلافيا وذلك بنصّها "

 [00] الحبس تلجأ إلى الجدول العام لعقوبة السجن المطبّق في محاكم رواندا ...."

نّها أحالت إلى ما هو متّبع عموما فيما فالملاحظ هنا أنّ محكمة رواندا وهي بصدد تحديد مدة السجن أ

يتعلق بأحكام السجن التي تصدرها محاكم رواندا، علما أن قانون العقوبات الرواندي ينص على نوعين من 

 111سنة حسب المادة  02عقوبة السجن وتتمثل في السجن المؤبّد والسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته عن 

 من القانون الجنائي الرواندي.

ا بيّن النظام الأساسي للمحكمة العوامل التي ينبغي على القضاة أن يأخذوها بعين الإعتبار عند كم

 تحديدهم للعقوبة وهي على سبيل المثال لا الحصر: 

 جسامة أو خطورة الجريمة -

من النظام الأساسي للمحكمة، وبما أنّ  01/0الظروف الشخصية للمحكوم عليه حسب نص المادة  -

قد جاءت على سبيل المثال، فقد أضافت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لهاتين المحكمتين  هذه الظروف

 عاملا ثالثا وهو التعاون الذي أبداه المحكوم عليه مع المدعي العام.

ولم يغفل النظام الأساسي لهذه المحكمة عن الجزاء المدني فأجاز لها أن تأمر برد أي ممتلكات أو 

وبمقتضى القواعد الإجرائية  202-200[ص000]لاء عليها بسلوك إجرامي أو بالإكراه عوائد تم الاستي
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أما مكان تنفيذ  ،00-02 [ص000]وقواعد الإثبات للمحكمة فإّن لها أن تحكم بالتعويض المناسب للضحايا 

دول التي طلبت العقوبة فيكون في رواندا أو في دولة أخرى تعيّنها المحكمة الدولية لرواندا من بين قائمة ال

 [ص00]من النظام الأساسي للمحكمة  01من مجلس الأمن إستعدادها لاستقبال المحكوم عليهم حسب المادة 

وفي الأخير نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في توقيعه للعقوبة أنّه كان  220

 02[ص000]اد عقوبة الإعداموفيًا لتوصيات منظمة الأمم المتحدة المتضّمنة إستبع

 محكمة سيراليون المدوّلة:.1.1.0.0.0.0

يصدر الحكم بأغلبية قضاة دائرة المحاكمة، وتعلنه تلك الدائرة على الملأ على أن يكون مشفوعا برأي 

من النظام الأساسي  10مسبب مكتوب ويجوز تذييله بآراء مستقلة عنه أو معارضة له حسب نص المادة 

قع دائرة المحكمة عقوبة السجن لسنوات محددة على الشخص المدان عدا المجرم الحدث، للمحكمة، وتو

إلى ماهو متبع عموما فيما يتعلق بأحكام  –وحسب الاقتضاء  –وترجع المحكمة في تحديد مدة السجن 

 11/1ادة السجن التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحاكم الوطنية لسيراليون وهذا حسب الم

 من النظام الأساسي للمحكمة.

وينبغي لدائرة المحكمة عند توقيع العقوبات أن تأخذ في الإعتبار عوامل من قبيل جسامة الجرم 

والظروف الشخصية للمحكوم عليه، كما تراعي المحكمة الدولية عند النظر في العقوبة التي توقعها على 

في النظام الأساسي، المدة التي انقضت من أية عقوبة  شخص أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها

 من النظام الأساسي للمحكمة. 11/0وقّعتها محكمة وطنية على الشخص ذاته لنفس الفعل حسب المادة 

وللمحكمة أن تأمر إضافة إلى توقيع عقوبة السجن بمصادرة الممتلكات والعوائد وأي موجودات 

امي وردّها إلى مالكيها الشرعيين مع إمكانية التسليم إلى دولة أخرى تم الاستيلاء عليها بسلوك إجر

سيراليون وهو الشيء الجديد في محكمة سيراليون، الأمر الذي كان غائبا عن باقي التشريعات الأخرى 

 من النظام الأساسي للمحكمة.  11/1حسب المادة 

في سيراليون، ويجوز إذا اقتضت وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو العقوبات فإنّ مدّة السجن تنفّذ 

الظروف قضاء مدة السجن في أيّ من الدول التي أبرمت إتفاقا مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو 

يوغوسلافيا سابقا من أجل تنفيذ الأحكام، أو التي أبدت لمسجل المحكمة الخاصة استعدادها لقبول المحكوم 

مماثلة لتنفيذ الأحكام مع دول أخرى، وينظّم قانون الدولة التي تقوم عليهم، ويجوز للمحكمة إبرام اتفاقات 

بتنفيذ الأحكام أوضاع السجن سواء في سيراليون أو في دولة ثالثة رهنا بإشراف المحكمة الخاصة، وتلتزم 

ك لا من النظام الأساسي للمحكمة، إضافة إلى ذل 01الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة مع الخضوع للمادة 

يحول العفو الممنوح إلى  شخص يخضع لإختصاص المحكمة المدوّلة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في 

 00-02[ص000]من النظام الأساسي للمحكمة دون محاكمة هذا الشخص 21إلى  0المواد من 

 



141 
 

 

 د في إطار القضاء الدولي الجنائي الدائماالجزاءات المطبّقة على الأفر .0.0.0.0.0

لا ريب أن تضمين النظم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية النص على عقوبات توقع على مقترفي 

القانون الدولي الإنساني هو أمر يستهدف مواجهة المجتمع الدولي لظاهرة الجريمة الدولية انتهاكات 

نساني من القصاص هو الرهيبة للقانون الدولي الإنتهاكات ومحاولة الحدّ منها، فإفلات المسئولين عن الا

الذي يغذّي دون أي رحمة تعطّش الضّحايا وعائلاتهم وأقربائهم إلى الإنتقام، ومن ثمّ يجد الإنسان نفسه في 

 حلقة مفرغة من العنف الذي يولّد العنف. 

 العقوبات السالبة للحرية )عقوبة السجن(:.1.0.0.0.0.0

رمان المحكوم  عليه من حقّه في التنقل والحرّية يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي تتضّمن ح

فقد  [00])أ،ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 22/1وحسب نص المادة  220[ص000]

تراوحت العقوبات التي إحتواها النظام الأساسي من السجن لعدد معيّن أو محدّد من السنوات لفترة لا تتعدّى 

، أي أنّ الحد الأقصى للعقوبة الجزائية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية لا فترة العقوبة ثلاثين سنة

يمكن أن تتجاوز الثلاثين عاما، ومع ذلك وحسب الظروف المتبعة في إرتكاب الجريمة يجوز للمحكمة أن 

ان تفرض عقوبة السجن مدى الحياة إذا كانت الخطورة البالغة للجريمة والظروف الخاصة للشخص المد

 تبرّر ذلك. 

ولأنّ الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية تعتبر ملزمة من الناحية القانونية لأنها تتعلق 

بالقانون الدولي الإنساني، وهذا القانون له القوّة الملزمة قبل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

  220[ص020]الدولية

د قيامها بتحديد مقدار العقوبة المتعيّن إنزالها وتطبيقها على وتراعي المحكمة الجنائية الدولية عن

الضرر الحاصل ولاسيّما الأذى  -الشخص المدان وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات عدة أمور مثل: 

الذي أصاب المجني عليه وأسرته، وكذلك طبيعة السلوك غير المشروع المرتكب، والوسائل التي أستخدمت 

لجريمة، ومدى مشاركة الشخص المدان، ومدى القصد والظروف المتعلقة بالطريقة والزّمان لارتكاب ا

والمكان، وسن الشخص المدان، وحظّه من التعليم وحالته الإجتماعية والاقتصادية، وهذا حسب ما هو وارد 

كمة الجنائية من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمح –فقرة )ج( –( 111في القاعدة رقم )

 الدولية. 

  -وعلاوة على العوامل المذكورة سلفا، تأخذ المحكمة في الإعتبار حسب الاقتضاء مايلي: 

ظروف التخفيف وتتمثل في: الظروف التي تشكل أساسا كافيا لإستبعاد المسئولية الجنائية كقصور  -

ة بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض القدرة العقلية أو الإكراه، سلوك المحكوم عليه بعد إرتكاب الجريم

 المجني عليه أو أي تعاون أبداه مع المحكمة.
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الإدانات الجنائية السابقة التي تعتبر جرائم دولية تدخل في إختصاص  -ظروف التشديد وتتمثل في:  -

يا، إرتكاب المحكمة، إساءة إستعمال السلطة أو الصفة الرسمية، إرتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحا

من النظام  01/1الجريمة بدافع ينطوي على التمييز العنصري وفقا لأي من الأسس المشار إليها في المادة 

يكون قد قضي سابقا في  –إن وجد  -الأساسي للمحكمة. وتخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت

 الإحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.

إلى أنّه عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة، فإنّ المحكمة تصدر حكما في كل وتجدر الإشارة 

جريمة وحكم مشتركا يحدد مدّة السجن الإجمالية، بشرط أن لا تقل تلك المدة عن مدة أقصى كل حكم على 

المادة )ب( و 22/1وذلك حسب المادة ،حدى ولا تتجاوز السجن لفترة ثلاثين سنة أو عقوبة السجن المؤبّد 

 من النظام الأساسي للمحكمة.  1و 0/ 20

انتهاكات كذلك طرحت مسألة عقوبة الإعدام جانبا من النظام الأساسي كعقوبة لجرائم الحرب أو 

القانون الدولي الإنساني الواردة في النظام، ولكن مع ذلك فإن النظام الأساسي قدّم الضمانات الكافية للدول 

ها في النّظام الأساسي لا تؤثر على العقوبات المنصوص عليها في القوانين بأن العقوبات المنصوص علي

 02الوطنية، ومن ثم يجوز للدّول أن تطبق العقوبات الخاصة بها بما فيها عقوبة الإعدام وفقا لنص المادة 

 200-200-222[ص000]من النظام الأساسي للمحكمة

الجنائية الدولة لم تتوفر على سجن دولي خاص بها،  أما فيما يتعلق بتنفيذ أحكام السجن، فإن المحكمة

لذلك فإن تنفيذ العقوبات يقع على عاتق الدّول الأطراف في النظام الأساسي، حين تقوم الدول التي تبدي 

إستعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم بإظهار رغبتها في ذلك، وتعدّ قائمة بتلك الدول، وتقوم المحكمة 

الدولة التي ينفذ فيها حكم السجن من قائمة الدول التي أبدت إستعدادها بالخصوص حسب بدورها بتعيين 

 )أ( من النظام الأساسي للمحكمة. 121/1المادة 

وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بنقل المعلومات والوثائق إلى الدولة التي ينفذ فيها حكم السجن، إسم 

ية، التي ينتمي إليها، نسخة من الحكم النهائي للإدانة والعقوبة الشخص المحكوم عليه، تاريخ ومكان الجنس

المفروضة، مدة العقوبة والتاريخ التي بدأت فيه، أية معلومات أخرى لازمة عن الحالة الصحية للشخص 

 220-220[ص020]المحكوم عليه 

بداء أيّة شروط ويلاحظ أن الدّولة التي تبدي إستعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عيهم، يجوز لها إ

تراها عند إستقبالها لأولئك الأشخاص، توافق عليها المحكمة وتكون متوافقة مع النظام الأساسي، كما يجب 

على الدّولة المعيّنة لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم إعلام المحكمة الجنائية الدولية فورا بقبولها الطلبات 

خطر المحكمة بأية ظروف تطرأ بما في ذلك تطبيق الشروط التي الموجهة إليها، وعلى الدولة المنفّذة أن ت

تم الاتفاق عليها، وإذا كان من شأنها التأثير بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته، ويشترط أن تعطي 

يوما من موعد إبلاغها بأيّة شروط معروفة أو منظورة  11الدولة المعّينة للمحكمة مهلة لا تقل عن 

لي لا يجوز لتلك الدولة إتخاذ أية إجراءات تخل بإلتزاماتها كالبت في الأمور المتعلقة بالخصوص، وبالتا
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بالإفراج عن الأشخاص قبل إنقضاء مدة العقوبة أو تخفيف الأحكام الصادرة ضدّهم حسب نص المادة 

 )أ(. 121/0)ب و ج( والمادة  121/1

ة التنفيذ من خلال إخطار الدولة المعيّنة وللمحكمة الدولية أن توافق على الشروط التي تبديها دول 

بذلك، أما في حالة رفض المحكمة لتلك الشروط فلها أن تتصرف وفقا لما تراه مناسبا بما في ذلك نقل 

 )ب( من النظام الأساسي للمحكمة.  121/0الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى حسب المادة 

أنه عند قيام المحكمة بممارسة إختصاصها فيما يتعلق بتقديرها  نشير هنا إلى نقطة هامّة تتمثل في

 الخاص بشأن إجراء تعيين دولة لتنفيذ العقوبات التي تصدرها يقع عليها الإلتزام بعدة مبادئ تشمل: 

وجوب تقاسم الدول الأطراف المسئولية بتنفيذ احكام السجن بصورة عادلة وفقا لما ينص عليه في  -

 ية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة. القواعد الإجرائ

تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء وفقا لما هو مقرر بموجب معاهدات دولية مقبولة على  -

 نطاق واسع.

 الاستئناس بأراء المحكوم عليه وجنسيته.  -

للحكم حسبما أية عوامل أخرى تتعق بظروف الجريمة او الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي  -

)أ. ب. ج. د. هـ( من النظام الأساسي  121/1يكون مناسبا لدى دولة التنفيذ، وهذا حسب نص المادة 

 للمحكمة. 

وفي حالة عدم تعيين دولة على النحو السابق، فإن عقوبة السجن تنفذ في السجن الذي توفره الدولة 

عليها في اتفاق المقر المبرم بين  وفقا للشروط المنصوص020-020 [ص002]المضيفة أو دولة المقر

المحكمة ودولة المقر، وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن في الدولة 

 من النظام الأساسي للمحكمة.  1و 1/ 121المضيفة حسب نص المادة 

إلى سجن تابع لدولة ويجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت تراه مناسبا نقل الشخص المحكوم عليه 

أخرى، وفي ذات الوقت يجوز للمحكوم عليه أن يقدم طلبا للمحكمة في أي وقت لطلب نقله من دولة التنفيذ 

 من النظام الأساسي للمحكمة. 0و 121/1إلى سجن دولة أخرى حسب نص المادة 

رهنا بالشروط وينبغي الإشارة هنا إلى ملاحظة هامّة وهي أن حكم السجن الذي تصدره المحكمة، و

يكون ملزما للدول الأطراف فلا يجوز  121التي تكون دولة التنفيذ قد حدّدتها وفقا للفقرة )ب( من المادة 

 من النظام الأساسي للمحكمة.  121/0لهذه الدول إتخاذ أيّ إجراء بتعديله بأي حال، حسب المادة 

مة الجنائية الدولية، وينبغي أن وفي جميع الأحوال فإن تنفيذ عقوبة السجن يخضع لإشراف المحك

يكون متفق مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء، والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، 

ويحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ على أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة 

ولة على نطاق واسع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقب
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الأوضاع أكثر أو أقل يسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ، وهذا 

 من النظام الأساسي للمحكمة.  1و 0و 121/1حسب ما هو منصوص عليه في المادة 

محكوم بها يجوز لدولة التنفيذ الحكم وطبقا لقانونها الوطني أن تنقل وعند إتمام تنفيذ مدة السجن ال

الشخص الذي لا يكون من رعاياها إلى دولة أخرى يكون عليها إستقباله، أو إلى دولة أخرى توافق على 

 استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة، مالم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في

 إقليمها. 

وتتحمّل المحكمة تكاليف نقل الشخص إلى دولة أخرى إذا لم تتحمّل هذه التكاليف أية دولة أخرى، 

ويجوز لدولة التنفيذ أن تقوم وفقا لقانونها الوطني بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو 

تكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ، ولا تتم هذه تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه عن سلوك إر

المحاكمة أو التسليم إلا بعد الحصول موافقة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بناءاً على طلب من دولة التنفيذ 

 120/1والمادة  1و 0و 122/1وبعد سماع أقوال الشخص المحكوم عليه، وهذا هو ما نصت عليه المادة 

ي للمحكمة، ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تطلق سراح الشخص المحكوم عليه قبل إنقضاء من النظام الأساس 0و

مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة، وللمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب يقدم لتخفيف العقوبة بعد 

ما إذا كان  الإستماع إلى أقوال الشخص المحكوم عليه، ولا تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير

ينبغي تخفيفه إلّا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى ثلثي مدة العقوبة أو خمسا وعشرين سنة في حالة السجن 

 000-000[ص20]المؤبد

 العقوبات المالية )فرض الغرامات المالية والمصادرة(: .0.0.0.0.0.0

دم العقوبات وترجع في أساسها تتمثل العقوبات المالية في الغرامة والمصادرة، وتعدّ الغرامة من أق

إلى نظام الدّية الذي كان مطبّقا في الشرائع القديمة، وهو نظام يختلط فيه العقاب بالتعويض، ثم تطورت بعد 

 ذلك إلى أن صارت في الشرائع الحديثة عقوبة خالية من معنى التعويض. 

ه علاقة بجريمة وقعت أو أما المصادرة فهي جزاء جنائي مالي مضمونه نزع ملكية مال أو شيء ل

يخشى وقوعها جبرا على صاحبه وبلا مقابل، أو هي بعبارة أخرى نزع ملكية مال من صاحبه جبرا عنه 

وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل. ويذهب بعض الفقه إلى أن المصادرة كعقوبة مالية كالغرامة، ولكنها 

محكوم عليه إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحميل تختلف عنها في كونها تتمثل في نقل ملكية شيء من ال

وإذا رجعنا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 220-220 [ص000]ذمة المحكوم عليه بدين عليها 

الدولية، نجد أنه وإضافة إلى عقوبة السجن فقد أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 

فرض غرامات وهي تتعلق بالتعويض ورّد الحقوق ورّد الإعتبار  [00]الأساسي للمحكمة من النظام 22/0

 ويطلق عليها جبر الأضرار. 
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من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، فإنه لدى قيام المحكمة  111ووفقا للقاعدة 

مة المفروضة تقرر المحكمة الجنائية بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامات، وعند تحديدها قيمة الغرا

الدولية ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع الأخذ بعين الإعتبار القدرة المالية للشخص المدان، بما في 

من النظام  21، وأيّ أوامر بالتعويض وفقا للمادة 22من المادة  0ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 

المحكمة في الإعتبار أيضا ما إذا كان الدّافع إلى الجريمة هو الكسب المالي  الأساسي للمحكمة، وتأخذ

 الشخصي وإلى أي مدى كان إرتكابها بهذا الدّافع. 

كذلك يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر بدفع تعويضات مناسبة للمتضررين من الشخص 

ما أن قدرة المحكمة على الحكم بجبر الأضرار من النظام الأساسي للمحكمة، ك 21المدان حسب نص المادة 

للضحايا بصورة فعّالة بعد الإدانة وتقديم الأدلة، تتوقف على مدى تنفيذ الغرامات المالية على الاشخاص 

 المدانون وإجراءات المصادرة للأموال والأشياء المكتسبة بطرق غير مشروعة. 

في تنفيذ الغرامات والمصادرة ضد الشخص  كما أن النظام الأساسي ينص صراحة على واجب الدول

المدان، وبموجب الباب التاسع من النظام المتعلق بالعقوبات، فإن على الدول الأطراف تنفيذ تدابير الغرامات 

والمصادرة التي تأمر بها المحكمة الجنائية الدولية ولكن دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، 

من قواعد  000إلى  012من النظام الأساسي للمحكمة والقوعد من  121/1 وهذا حسب نص المادة

الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، أمّا إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر المصادرة 

تي التي أمرت به المحكمة فيجب عليها إتخاذ التدابير لإسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول ال

تأمر المحكمة بمصادرتها دون المساس بحقوق أطراف أخرى حسنة النية، وتتم إحالة الممتلكات أو العوائد 

الناتجة عن بيع العقارات وغيرها التي يتم الحصول عليها من دولة طرف نتيجة تنفيذها حكما أصدرته 

 لنظام الأساسي للمحكمة.من ا 1و 121/0المحكمة إلى تلك الدولة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 

كما أن الإلتزامات المتعلقة بتنفيذ الغرامات المالية والمصادرة توجه إلى جميع الدول وليس لدول 

معيّنة، ووفقا للباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة، فإن رئاسة المحكمة ترسل نسخا من أوامر التنفيذ 

يتواجد فيها سواء بحكم الجنسية أو محل الإقامة الدائمة أو  والمصادرة إلى كل دولة يبدوا أن الشخص المدان

المعتادة، ويجب أن تحدد المحكمة هوية الشخص المدان والمعدات والممتلكات والأصول التي أمرت بها 

 المحكمة وذلك لتمكين الدول من تنفيذ الأوامر الصادرة إليها.

ب أن تعطي الشخص المدان مهلة معقولة يدفع كما أنّ المحكمة عند قيامها بفرض الغرامة المالية يج

خلالها الغرامة، ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة، 

يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمسة سنوات كحد أقصى، كما أنها تقوم بتحديد  12ويجب ألا تقل المدة عن 

ء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الإحتياجات المالية لمن قيمة الدفعات اليومية في ضو

من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية  الدولية،  1و 111/1يعولهم عملا بالقاعدة 

ر وفي حالة ما إذا تقاعس الشخص المدان عن تسديد الغرامة المحكوم بها، فيجوز للمحكمة إتخاذ التدابي
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من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، ووفقا لأحكام  000إلى  012المناسبة عملا بالقواعد 

من  002من النظام الأساسي للمحكمة. وبالنسبة لتنفيذ الغرامات المالية لا يجوز حسب القاعدة  121المادة 

الية أن تعدل هذه الغرامات سواء عن قواعد الإجراءات والإثبات للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الم

 000-000[ص020]. طريق الزيادة أو النقصان بل يجب أن تتقيّد بنص الأحكام التي تحيلها إليها المحكمة

ويلاحظ أنه في حالة تعمد الشخص المدان عدم تسديد الغرامة، فإنه يجوز لهيئة رئاسة المحكمة بناءا 

دعي العام، ونتيجة إقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، على طلب منها أو بناءا على طلب من الم

وكملاذ أخير تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات أيّهما أقل، وتراعي هيئة 

ت الحكم الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقّعة والمسدد منها، ولا ينطبق التمديد على حالا

 عاما.  12بالحبس مدى الحياة، ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن مدة 

كذلك تقوم هيئة رئاسة المحكمة من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي 

العام، وهذا عملا  ستأمر بها بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي

 002-020[ص000]من القواعد الإجرائية والإثبات الخاصة بالمحكمة 1و 111/1بالقاعدة 

 ول و الأفراد وتقييمها:القانون الدولي الإنساني ضد الدّانتهاكات الممارسة الدولية للعقاب على  .1.0.0.0

قت على عقوبات سواء تلك التي طبّسنحاول في هذا الإطار تسليط الضوء على أهم التطبيقات العملية لل

أي  –للقانون الدولي الإنساني، أو تلك التي مورست انتهاكات الأفراد الذين إرتكبوا جرائم حرب أو 

للقانون الدولي الإنساني أيضا، هذا انتهاكات مسؤوليتها في حدوث  تول، و التي ثبتعلى الدّ – العقوبات

 من جانب.

يم شامل لتلك العقوبات في إطار الأجهزة  الدولية التي قامت بتنظيمها سنقوم بوضع تقي ،خرآومن جانب 

وفرضها، ونعني بذلك عصبة الأمم و الأمم المتحدة من ناحية و القضاء الجنائي المؤقت و الدائم من ناحية 

 باحثين ومقتفينا في ذلك مدى نجاح أو فشل المنظومة الجزائية الدولية. ،أخرى

للقانون الدولي انتهاكات ول التي تثبت مسؤوليتها في حدوث قة على الدّوبات المطبّنماذج العق .1.1.0.0.0

 الإنساني:

ق في عهد الأمم المتحدة، ومنها ما هناك أمثلة عديدة منها مورس في عهد عصبة الأمم، ومنها ما طبّ 

اع المسلح، والتي دولة إنتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء نز ول ضدّفرضته مجموعة من الدّ

 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

، و الذي اكتفت فيه دول العصبة بتأييد الصين نظريا 1111غزو اليابان لإقليم منشوريا الصيني عام  

 010[ص000] بريطانيا التي فرضت حظر السلاح على الدولتين ) المعتدية والمعتدى عليها ( باستثناء
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بفرض حظر تصدير السلاح إلى بوليفيا وباراغواي بسبب  1111نة قرار مجلس عصبة الأمم س 

 00[ص000]النزاع المسلح القائم بينهما آنذاك

عتدائها على إعلى ايطاليا بسبب  1111قتها عصبة الأمم المتحدة عام العقوبات الاقتصادية التي طبّ 

المنبثقة عن جمعية العصبة إلى التوصية لت اللجنة ح القائم بينهما، وقد توصّالحبشة )إثيوبيا( والنزاع المسلّ

يطاليا و التي شملت: حظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى ايطاليا، حظر تقديم إبتطبيق العقوبات على 

ستيراد من إيطاليا، حظر تصدير قائمة من المواد الأساسية إلى الإالقروض إلى الحكومة الإيطالية، حظر 

بيق على إثيوبيا، وامتثلت معظم الدول الأعضاء في العصبة لحكم هذه إيطاليا وخاصة المعادن مع عدم التط

 11-10[ص020]أشهر 20التوصيات واستمرت العقوبات حوالي 

 بسبب هجومها وغزوها لفنلندا. 1111لوم عصبة الأمم  لروسيا سنة  

عصبة الأمم مرة واحدة ضد الاتحاد  استخدمتهاوالتي  000[ص002]عقوبة الفصل أو الطرد 

 00[ص000]بسبب هجومه وغزوه لفنلندا 11/10/1111فياتي في السو

العقوبات الاقتصادية والتي لجأ إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمناسبة النزاع المسلح الدائر بين  

ق من و الذي طبّ 1112عام  01كذا قرار مجلس الأمن الدولي رقم و10 [ص000]الهند وباكستان عام 

العسكرية على كوريا الشمالية بسبب غزوها لكوريا الجنوبية حيث أوصى فيه أعضاء الأمم خلاله العقوبات 

زم لصد الهجوم، وكذا الامتناع عن مساعدة كوريا المتحدة بتقديم يد المساعدة لكوريا الجنوبية بالقدر اللّا

 11[ص020]الشمالية

، ومن 1112زوه للكويت عام العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق بسبب غ 

 ، والذي بموجبه فرض21/20/1112في  111أهم القرارات المتضمنة للعقوبات نجد القرار رقم 

و  01/20/1112في  111قتصاديا شاملا على العراق، ثم جاء القرار رقم إالمجلس حصارا عسكريا 

في  122ثم جاء القرار  ،ل العراقستخدم فيه مجلس الأمن القوة العسكرية لإحكام الحصار البري حوإالذي 

ينطبق على جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات، وبذلك إنتقل  111د أن القرار والذي أكّ 01/21/1112

تشرين  01في  120الحصار من نطاق الملاحة البحرية إلى الملاحة الجوية، ثم اعتمد المجلس القرار 

-020 [ص002]دولة01تحالفة مع الكويت والبالغ عددها ول الم، و الذي سمح بموجبه للد1112ّالثاني 

 .112/1112زمة لدعم وتنفيذ قرار مجلس الأمن الوسائل اللّا باستخدام 020

العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على جمهورية يوغسلافيا الإتحادية  )الصرب والجبل الأسود(  

القانون انتهاكات ك وارتكابها العديد من عتدائها المستمر ضد مسلمي جمهورية البوسنة والهرسإنتيجة 

في  211الدولي الإنساني، وتتمثل تلك العقوبات في عدة قرارات لمجلس الأمن منها القرار 

والذي فرض من خلاله حظرا عاما وكاملا على تسليم أية أسلحة أو معدات عسكرية  01/21/1111

ض من خلاله وقف الإتصالات و الذي فر 12/21/1110في  212ليوغسلافيا ثم جاء القرار 

والإقتصادية و الرياضية و العلمية والتقنية والثقافية، وفرض حظر جوي وخفض عدد أفراد البعثات 



147 
 

 

والذي فرض من خلاله  21/12/1110في  201الدبلوماسية للصرب والجبل الأسود، ثم تلاه القرار 

الهرسك ليأتي في الأخير القرار  حظر جوي بحيث يمنع الطيران العسكري في جميع أجواء البوسنة و

والذي فرض من خلاله وقف كل الشاحنات البحرية القادمة إلى بلدان جمهورية  11/11/1110في  202

 يوغسلافيا الاتحادية أو المقلعة منها.

العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بسبب الحرب الأهلية واحتدام النزاع المسلح بين الطوائف  

في  211ة، وتبدو جليا تلك العقوبات من خلال بعض القرارات منها القرار والعشائر الصومالي

والذي قرر مجلس الأمن من خلاله فرض حظر تام وشامل على إرسال أو تسليم جميع  01/21/1110

 000-002[ص022]أنواع الأسلحة والمعدات الحربية إلى الصومال

القانون الدولي الإنساني قد تستعمله دولة ت انتهاكاومن ناحية أخرى نلاحظ أن نظام العقوبات على  

ضد دولة، أو مجموعة من الدول ضد دولة انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما جرى تطبيقه 

 ا:مخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وما بعده

حرب أهلية مثل ما قامت  عقوبة الحصار أو الحظر لمنع تصدير الأسلحة و الذخائر إلى الدولة التي بها 

بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى المكسيك، وكذا حظر  1110به الولايات المتحدة الأمريكية عام 

 00[ص000]البترول العربي ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب أكتوبر 

يد الصرب، القانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها مسلمي البوسنة والهرسك على انتهاكات نتيجة  

لاتفاق التجارة تمثلت في التعليق الفوري  قام الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على يوغسلافيا

من  ي على صادرات يوغوسلافيا وكذا إعادة فرض نظام التحديد الكمّ ،والتعاون مع يوغوسلافيا 

يوغسلافية إضافة إلى إيقاف من الصادرات ال  %02المنسوجات إلى الإتحاد الأوروبي والتي تمثل نحو 

مليون دولار، كما فرضت  102المساعدات الإقتصادية و التي كانت يوغسلافيا تحصل بموجبها على 

عقوبات اقتصادية جديدة على يوغسلافيا تشمل وقف أي إستثمارات جديدة فيها وتجميد أرصدتها المالية في 

ت جوية ضد القوات الصربية في الخارج، ضف إلى ذلك توجيه حلف الشمال الأطلنطي ضربا

 202-202[ص000]الإقليم

المقاطعة الإقتصادية التي طبقها الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية على دول المحور وذلك من خلال  

 ما يلي: 

نظام القوائم السوداء وهو نظام بمقتضاه تدرج أسماء من يظن أن لهم علاقة تجارية مع الدولة التي  -

د القانون الدولي الإنساني في قوائم خاصة تعرف بإسم القوائم السوداء، ويترتب على ذلك انتهكت قواع

قت الولايات وقد طبّ ،تطبيق مبادئ الحرب الإقتصادية على تلك الأسماء باعتبارهم في حكم الأعداء 

ة من شحن البضائع تينيالمتحدة الأمريكية هذا النظام وذلك بغية منع الأفراد والشركات في دول أمريكا اللّا

 إلى دول المحور.
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نظام التعهد بعدم إعادة التصدير و الغرض منه هو منع تهريب البضائع المرسلة إلى البلاد المحايدة  -

 منها إلى بلاد العدو.

و، وقد طبقته كل من انجلترا وفرنسا خلال الحربين العالميتين من خلال الرقابة على صادرات العدّ -

 بضائع الألمانية المنشأ، وذلك عن طريق ضبطها و الإستيلاء عليها.فرض حظر على تصدير ال

نظام شهادات الملاحة وهي تصدر عن ممثل دبلوماسي أو قنصلي لدولة محاربة في بلد محايد يؤكد  -

بة فهي بمثابة ض له البضاعة المهرّتعرّتفيها عدم التعرض لبضاعة منقولة بسفينة محايدة للضبط الذي 

تالي فإذا كانت السفينة تبحر بدون شهادة ملاحة فكان يفترض أنها تقوم بنقل أموال رخصة مرور، وبال

 و، وبالتالي تخضع هي وحمولتها للضبط و المصادرة.العدّ

الرقابة على صادرات البلاد المحايدة وهو نظام طبقته الولايات المتحدة الأمريكية وطلبت عدد من  -

تجابت تلك الدول وقامت بتخفيض صادراتها من المعادن إلى الدول وقف علاقاتها مع دول المحور، واس

 ألمانيا.

نظام الحصص، ويجري تحديد الحصة على أساس الحاجة الحقيقة للبلاد المحايدة، وقد طبقته الولايات  -

تصدير  1111المتحدة الأمريكية على إستيرادات إسبانيا من النفط الأمريكي، حيث أوقفت أمريكا عام 

 00-02[ص021]سبانيا وذلك لحملها على تخفيض صادراتها إلى ألمانياإما إلى النفط وقفا تا

القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل في انتهاكات قيام كل من موريتانيا وفنزويلا وبمناسبة  -

رت هاتان الدولتان بطرد ، فقد قر0221ّوبداية عام  0220فلسطين، وتحديدا في غزة في نهاية عام 

 [000]سفير الإسرائيلي وجميع موظفي السفارة الإسرائيلية لديهاال

 للقانون الدولي الإنساني: انتهاكات قة على الأفراد الذين ارتكبوا نماذج العقوبات المطبّ .0.1.0.0.0

القانون الدولي الإنساني يجد انتهاكات إن الممارسة الميدانية للقضاء الدولي الجنائي من جانب العقاب على 

ل تطبيقاته بعد الحرب العالمية الثانية بدءا بمحكمة نورمبوغ ونجاحها الباهر في معاقبة مجرمي الحرب وّأ

 الألمان، و إنتهاءا بالمحكمة الجنائية الدولية ومن ابرز التطبيقات في ذلك ما يلي: 

 1111اكتوبر  10في إطار المحكمة العسكرية الدولية نورمبوغ والتي بدأت جلساتها بتاريخ  

شاهدا،  11جلسة علنية، سمعت فيها أقوال  121ووصل عدد جلساتها  21/12/1111واستمرت لغاية 

يمثل  لممتهما ولكن  01وقد حوكم أمامها  020-021[ص22]شاهد إثبات 11شاهد دفاع، و 11منهم 

ت قضيته متهما فقط، أما الثلاثة الباقون، فواحد منهم انتحر، وأخر هرب، والأخير نظر 01أمامها سوى 

 على حدا بمفرده وذلك على النحو التالي: 

سنة  02متهمين، الحكم بالسجن لمدة  21متهما، الحكم بالسجن المؤبد على  10الحكم بالإعدام على  -

سنوات على  12سنة على متهم واحد، الحكم بالسجن لمدة  11على اثنين من المتهمين، الحكم بالسجن لمدة 

 022-00[ص00] 00ص  [02] 00ص  [002]متهمين 21على متهم واحد، الحكم بالبراءة 
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واستمرت المحاكمة حتى  01/21/1111في إطار محكمة طوكيو و التي عقدت أول جلساتها في  

 متهما من العسكريين و المدنيين على النحو التالي:  01وأصدرت أحكامها بالإدانة ضد  10/11/1110

 02متهم، الحكم على متهم واحد لمدة  11س المؤبد على متهمين، الحكم بالحب 22الحكم بالإعدام على  -

 020[ص22] 00ص [002] 11ص  [00]سنوات 22سنة، الحكم على متهم واحد لمدة 

كان عدد المتهمين الذين القي القبض عليهم لجرائم الحرب  1110وعلى العموم ففي أواخر تشرين الثاني 

 1101ومبورغ وطوكيو، ومن بين هؤلاء أدين ( بما في ذلك متهمون رئيسيون في نور2121قد بلغ )

محاكمة، ومن بين الذين أدينوا أصدرت أحكام بالإعدام على  101متهما وبرأت ساحة المتهمين الباقين في 

قضية  0111شخص وبقيت  0112شخص وصدرت أحكام السجن على  11( شخصا، وانتحر 1211)

بمتهمين بجرائم حرب لكنهم اختفوا، وفي السنوات معلقة لم يبت فيها، وبقيت عدة سجلات مفتوحة تتعلق 

لت الفترتين عثرت حكوماتهم على كثير من هؤلاء وخصوصا في فرنسا وألمانيا حيث حوكموا التي تخلّ

شخصا في ألمانيا الغربية وظلت  1122حوكم نحو  1111بتهم مخالفة قوانين الحرب، وهكذا في أوائل 

 200-201[ص20]قضية دون بت 122

عي العام للمحكمة أن يصدر قرار ستطاع المدّإار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في إط 

ستطاع المدعي العام إ 1111شخصا من المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وبنهاية شهر مايو 00باتهام 

 11منهم، و  21شخصا من المسؤولين عن هذه الجرائم، أطلق سراح  21للمحكمة أن يوجه الإتهام إلى 

قامت قوات حلف الناتو  – 1111أي  –شخصا مازال وفارين، وفي نفس العام  11منهم قيد الإعتقال، و

بالقبض على خمسة فقط من مجرمي هذه الحرب من القائمة التي أعدها المدعي العام للمحكمة و التي كانت 

 01-02[ص002]متهما 21تحتوي على 

 ا هذه المحكمة نجد: ولعل من بين الأحكام التي أصدرته

شاهد إثبات بأقوالهم،  12، وقد أدلى ما يزيد على 02/21/1111و التي بدأت في  "تاديتش "محاكمة -

أسابيع من جلسات الاستماع  20مستندا في شكل وثائق ومستندات مادية، وبعد  002وقدم ما يزيد على 

 01، وقد استمرت المحاكمة 1112وصدر الحكم النهائي في مايو  00/11/1111انتهت المحاكمة في 

صفحة، وفرضت عليه عددا من الأحكام في  0221أسبوعا، وبلغ مجموع مستخرجات جلسات الإستماع 

 عاما. 02أن واحد أقصاها الحكم بالسجن لمدة 

أودع المدعي العام إلتماس بسحب عريضة الإتهام ضد  11/21/1111والذي في  "ديوكيتش"محاكمة  -

الدائرة الابتدائية رفضت طلب  ور السريع لصحته نتيجة الإصابة بالسرطان، غير أنّديوكيتش بدعوة التده

واستأنف المدعي العام قرار الدائرة الابتدائية، لكن  ،السحب، لكن في مقابل ذلك أمرت بالإفراج عنه مؤقتا 

 المتهم توفي قبل أن ينظر في الاستئناف وأوقفت الدعوى.

 سنوات سجن. 12م عليه بالسجن لمدة و الذي حك "إرديموفتش "محاكمة -
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وهي المحاكمة المشتركة لعدة متهمين وهم:  12/21/1112بيشي والذي بدأت في يمحاكمة معسكر شيل -

 ."ساد لاندزوإ"و "ش فكومويسرا راد"و  "زينيل يلاليتش"

 "كوفاتشفيتش"و  "دوكمانوفيتش"و  "الكسوفسكي"و  "بلاشكيتش"إضافة إلى متهمين آخرين أمثال:  -

-020[ 020]"كرينو بيلاتش"و  "كوناراتش "و "ماكيتش "و"نتوفروندزيا أ"و  "بيلييتش"و  "غوران"و

 120-121[ص20]020

ل أحكام بالإدانة من دائرة محكمة أوّ 21كانت محكمة يوغسلافيا قد أصدرت  1110وحتى سنة  

 00ثمانية متهمين من أصل درجة، وحكما بالبراءة وكانت تنظر في هذا الوقت ثلاث دعاوي أخرى تتعلق ب

 000[ص00]متهما بعضهم محبوس احتياطيا و البعض الأخر أفرج عنه

تهاما رسميا ضد الرئيس السابق لجمهورية يوغسلافيا السابقة هت المحكمة إوجّ 00/21/1111وفي  

 0220وشرعت المحكمة ابتداء من فيفري  0222"سلوبودان ميلوزوفتش" والقي القبض في عام 

نه أن يؤدي إلى الحكم بالسجن مدى الحياة غير أنه ي من شأتهمة الأمر الذ 11ه، ووجهت إليه بمحاكمت

   20[ص000]11/21/0221توفي في زنزانته في لاهاي في 

آب  21وحسب التقرير السنوي التاسع المقدم من رئيس المحكمة إلى مجلس الأمن عن المدة بين  

د يقارب سنة ر إنجاز محاكمات الدرجة الأولى في موعفإنه من المنتظ 0220تموز  11وحتى  0221

محتجزا في وحدة الإحتجاز التابعة للأمم  11تهام و هم لائحة إمتهما صدرت بحقّ 21هناك  نّ، وأ0220

 [002]المتحدة

فرز لنا معطيات جديدة في مجال العقاب الذي تطبقه محكمة يوغسلافيا، التقرير السابق قد أ وفعلا فإنّ 

القانون الدولي الإنساني التي انتهاكات شخصا أمامها بسبب  111اتهم  0222ديسمبر  11خ ففي تاري

 22شخصا وبرأت  10قضية أدانت فيها  120رتكبوها في إقليم يوغسلافيا السابقة، وقد نظرت في إ

شخصا رهن المحاكمة،  10متهما إلى محاكم وطنية ولا يزال  11شخصا وأحيل  11أشخاص، وتوفي 

من المسؤولين الكبار في حالة فرار ومن هؤلاء المهتم  21لا يزال  0220وبداية  0222هاية وحتى ن

 01/22/0220زيتش" الذي قبض عليه من طرف السلطات الصربية وتم توقيفه في ا"رادو فان كار

، في انتظار الحكم الذي سيصدر بحقه بسبب 11/22/0220وسلمته محكمة يوغسلافيا ومثل أمامها في 

 م الحرب التي ارتكبها ضد مسلمي البوسنة والهرسك.جرائ

نجد قضية  – 0220وبداية  0222أي نهاية  -ومن بين القضايا التي نظرت المحكمة خلال هذه الفترة 

Dragomir Milosevic" وحكم عليه  10/10/0222" والذي أصدرت المحكمة حكمها بحقه في

تهما في عام و اللذين أ Tarculovski"" و" Boskoskiتهم "مضف إلى ذلك ال ، سنة 11بالسجن لمدة 

، وصدر حكم البراءة في حق 20/21/0220وانتهت في  11/21/0220وبدأت محاكمتهما في  0221

 [000]12/22/0220سنة في حق المتهم الثاني في  10المتهم الأول، وبالسجن 
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ورقة اتهام  00ووضعت  1111في إطار المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والتي بدأت عملها في  

وقد أصدرت المحكمة ابتداء من تاريخ  01[ص001]هم محبوس احتياطيانم 10شخص،  10موجهة ضد 

 الأحكام التالية: 22[ص000] 1110سبتمبر  21

ونقل للمحكمة في  12/12/1111و الذي تم توقيف في زامبيا في  "سوأكايجون بول "المتهم  -

، مثل 1111تفاقيات جنيف إالمشتركة من  21المادة انتهاكات ها تهمة من 10وأدين بـ  01/21/1111

 ، وحكم عليه بالسجن المؤبد.21/21/1110أمامها في 

ومثل أمام المحكمة  10/22/1112الذي تم توقيفه في كينيا في و "جان كامبندا"المتهم  -

 .11/12/0222تهم، وحكم عليه بالسجن المؤبد في  21وأدين بـ  12/21/1110في

 21/21/1112، وبدأت محاكمته في20/21/1111عتقل في زامبيا في أوالذي  "كليمن بيشما"هم المت -

 .11/12/0222وحكم عليه بالسجن المؤبد في 

 21/21/1112، وبدأت محاكمته في 20/21/1111المتهم كليمن بيشما و الذي أعتقل في زامبيا في  -

 .01/21/1111وحكم عليه بالسجن المؤبد في 

ومثل أمام المحكمة  1111و الذي تم توقيفه في زامبيا في أكتوبر  "سون جورجأندر"المتهم  -

 .21/21/1111وحكم عليه بالسجن المؤبد في  12/12/1111في

 02/21/1112و نقل للمحكمة في 11/20/1111المتهم" موزيما " والذي تم توقيفه في سويسرا في  -

 .02/21/0222د في و حكم عليه بالسجن المؤب 01/21/0222و مثل أمامها في 

و نقل للمحكمة  02/21/1111ويبد روز بندانا " و الذي تم توقيفه في نيروبي في أالمتهم "  -

و حكم عليه  11/21/1112و بدأت محاكمته في  01/12/1111و مثل أمامها في  00/21/1111في

 . 01/21/1111سنة في  01بالسجن لمدة 

 سنة.  10ن دا" و حكم عليه بالسجنالمتهم "جورج روتا غا -

و نقل للمحكمة في  21/22/1110المتهم"عمر سيرو شاغوا " و الذي تم توقيفه في كوت ديفوار في  -

 .21/20/1111سنة في  11وحكم عليه بالسجن لمدة  12/22/1110

 .02/20/1111البراءة لـ"إيناس بازيليشما" والذي تم توقيفه في جنوب إفريقيا في  -

ايمانويل "و "فرانسوا كريرا"و " "jean de dieu kamuhandaالمتهم "سيلفتر قاكيمبيتسي" و -

 وحكم عليهم بالسجن المؤبد . "جيكايايليزر نيت"و  "نديندا باهيزي

 سنة. 11"   وحكم عليه بالسجن لمدة Paul Bisengimanaالمتهم "  -

 سنة سجن. 11"  و الذي حكم عليه بـ  Juvenal Kajelijeliالمتهم "  -

 سنة. 10"  والذي حكم عليه بالسجن Samuel Imanishimweالمتهم "  -

 سنوات. 12"   والذي حكم عليه بالسجن Ntakirutimana Elizaphanالمتهم "  -

 سنة. 01" و الذي حكم عليه بالسجن Gérard Ntakirutimanaالمتهم  "  -
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 سنوات. 22والذي حكم عليه بالسجن لمدة   "جوزيف نزابيريندا"المتهم  -

 سنة. 11" و الذي حكم عليه بالسجن لمدة  Juvenal Rugambararaالمتهم "  -

 سنوات. 21"  و الذي حكم عليه بالسجن لمدة Vincent Rut agamiraالمتهم "  -

 سنة. 11"  و الذي حكم عليه بالسجن لمدة  Laurent Semanzaالمتهم "  -

 002-010[ص020] سنة. 01"   و الذي حكم عليه بالسجن Aloys  Simbaالمتهم "  -

جان "، و"فرديناند ناهيمانا"حاكمت المحكمة كل من  0222إلى  [ص000] 0221الفترة من وخلال  

بالسجن المؤبد وعلى  "ناهيمان ونغيزي"حسن نغيزي " وحكم على "، و"بوسكو بارايا غويزا

 12ليصبح السجن مدة  ا"ناهيمان"ض الحكم على سنة، وبعد الاستئناف خفّ 11بالسجن مدة  "باراياغويزا"

 22[ص000]  عاما 11ليصبح السجن مدة  "نغيزي"وعلى  عاما،

 21قد أمرت بتوقيف  11/10/0222وعلى العموم فإن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والى غاية  

لا تزال قضاياهم  21شخصا يوجدون تحت سلطة المحكمة، 11روشا، أشخصا، تم وضعهم بالسجن بمدينة 

أطلق  21أشخاص تم تبرئتهم، و 21ى مالي لقضاء عقوباتهم، وأشخاص نقلوا إل 21لم تبدأ بعد، و

متهمين أحيلوا للقضاء الوطني بغية محاكمتهم، وبالتالي يصبح مجموع  21سراحهم، وإثنان توفوا، و

 [000]شخص 11هو  11/10/0222م إلى غاية الأشخاص الذين تم محاكمته

دومينيك نتاوو "و "كاليكست نسابو نيمان" القبض على ثلاثة من كبار الهاربين وهم 0220وتم في عام 

 20[ص000]في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة "رياأوغسطين بخيرا باتو"و "يريايوركو

 :لة توجد كل من محكمة سيراليون وكمبوديا وتيمور الشرقيةفي إطار المحاكم المدوّ  

 11أصدرت لوائح اتهام ضد  حيث 0220جانفي  11فبالنسبة لمحكمة سيراليون و التي بدأت عملها بعد 

و الذين يرى أنهم يتحملون القسط الأكبر من  0221منهم قيد الاعتقال في نهاية عام  21شخصا كان 

أعلنت المحكمة أول سبع لوائح  12/21/0221، وفي 12/11/1111المسؤولية عما أرتكب بعد تاريخ 

، "صمويل هينغا نورمان"و  "كوروماجوني بول "و  "سام بوكاري "و "فوداي سانكوه"إتهام ضد كل من 

غير أنه في ماي  "ماوجوني بول كور"و  "سام بوكاري"وقد ألقي القبض عليهم جميعا واحتجزوا بإستثناء 

و الذي يبدوا أنه قتل  "تشارلز تايلور "و الذي كان على صلة بالرئيس الليبيري "سام بوكاري"قتل  0221

 "بول كوروما يجون" من شأنها تجريم الرئيس تايلور، وظلّ للحيلولة دون إفضائه بمعلومات للمحكمة

فقد أرجئت قضيته بسبب سوء حالته الصحية وتوفي في شهر يوليو  "فوداي سانكوه"مطلق السراح، أما 

 التالي.

وبتاريخ  "هينغانورمان"بدأت محاكمات زعماء الميليشيات وعلى رأسهم  21/21/0221وفي  

أليكس تامبا "أعضاء من حكومة سيراليون ونفي كل من  21محاكمة  شرعت المحكمة في 22/21/0221

مثل  12/20/0221التهم المنسوبة إليهم، وبتاريخ  "سانتيجي بوربوركانو"و  "و بريما بازي كمارا "بريما
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ح بأن الميليشيا التي يرأسها كانت مسؤولة أمام رئيس وصرّ "صموئيل هنجا نورمان"أمام المحكمة 

 اح مما يستدعي أن تقوم المحكمة بإدانته.لك الوقت وهو أحمد تيجان كبّالجمهورية في ذ

تهمة منها جرائم حرب،  11و الذي وجهت إليه  "شارل تايلر"ومن أبرز المتهمين الرئيس الليبيري  

وقامت بتسليمه إلى محكمة سيراليون، وفي  01/21/0221وتم توقيفه من طرف السلطات النيجيرية في 

نقل المتهم إلى سجن المحكمة الجنائية بلاهاي لتبدأ محاكمته في  تم 11/21/0221

 022-000[ص000]01/22/0221

وبدأت مرحلة التحقيقات كما  21/22/0221وا اليمين في القضاة قد أدّ أما بالنسبة لمحكمة كمبوديا فإنّ 

لها وأن الحد الأقصى هو إجراءات التقاضي تتم وفقا للقانون الكمبودي، وأن العقوبة لا يوجد حد أدنى  أنّ

السجن المؤبد، ولكن هناك عدة صعوبات قد تواجه المحكمة بسبب وفاة عدد كبير من الشهود وحتى 

 المتهمين.

من جنود  12ضد  0221أما محكمة تيمور الشرقية فقد صدر أول حكم عنها في أواخر ديسمبر 

 يليها وما 000[ص00]الميليشيات في إحدى قضايا الجرائم ضد الإنسانية

 القانون الدولي الإنسانيانتهاكات وسائل تفعيل وقمع  .1.0.0

القانون الدولي الإنساني فإنه حرّى بنا أن انتهاكات بعد أن إستكملنا الحديث عن الشق الجزائي على 

للقانون الدولي انتهاكات نشير إلى مسألتين هامتين من شأنهما أن يحولا دون إفلات أولئك الذين إرتكبوا 

مبدأ الإختصاص العالمي من جهة والتعاون مع القضاء الدولي  –ونعني بذلك  –نساني من العقاب الإ

 الجنائي من جهة ثانية .

 002[ص000]مبدأ الإختصاص العالمي .1.1.0.0

 مبدأ الإختصاص العالمي  .1.1.1.0.0

فه بوجه عدام بأنده "   الاختصاص العالمي الذي تنعقد به  الولاية القضائية للقضاء الوطني يمكن تعري

صلاحية تقرّرت للقضاء الوطني في ملاحقة ومحاكمة وعقاب مرتكب أنواع معينة  من الجرائم التي يحدّدها 

التشددريع الددوطني دون النظددر لمكددان إرتكابهددا و دون إشددتراط تددوافر إرتبدداط معددين يجمددع بددين الدولددة و بددين  

أو ضدحاياها " فيصدبح تحديدد نطداق إقلديم الدولدة، أو        مرتكبها أو ضحاياها ، وأياّ ما كاندت جنسدية مرتكبيهدا   

تحديد مكان وقوع الجريمة ، أو النظر إلى جنسية مرتكبيها ،أو جنسدية ضدحاياها غيدر ذي جددوى، وهدو مدا       

أنشأ ما يسمى بـ" مبدأ عالميدة الحدق فدي العقداب" الدذي يرتكدز عليده مبددأ الإختصداص العدالمي نظدرا لكونده             

لجنائية لجميع الدول للحكم في جريمة ارتكبت من أي شخص أينما كانت الدولة التي ولاية ممنوحة للمحاكم ا

القدانون  انتهاكدات  ارتكبت فيها ، فيمتد بمقتضاه تطبيق القانون الجنائي للدولة على الجرائم الدوليدة  بمدا فيهدا    
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 المجندي عليده .   الدولي الإنساني بصرف النظدر عدن مكدان وقوعهدا وأيداّ كاندت جنسدية مرتكبيهدا ،أو جنسدية         

 000-000[ص20]

 إن هذا التعريف ما يترتب عليه أن مبدأ الإختصاص العالمي لاعماله يتعين توافر الشروط التالية :

 إرتكاب جريمة دولية خطيرة: .1.1.1.0.0

القانون الدولي الإنساني، والخاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي تتميز بالطابع الاستثنائي انتهاكات ف

القانون الدولي الإنساني من نتهاكات بسبب بعدها و مداها العالميين ،لا يمكن لأحد أن ينكر مالاوالخطير 

آثار وخيمة على الإنسانية جمعاء وأنها تلحق أذى كبير بالجماعة الدولية ، وخير مثال على ذلك :هو ما 

 02، وذلك بقتله ما يزيد عن سنوات من الحرب العالمية الثانية  21إرتكبه الرّايخ الألماني الثالث خلال 

 مليون مدني بريء .

 وجود المتهم على إقليم الدولة .0.1.1.0.0

فممّا لاشك فيه أنّ وجود المتهم على أرض الدولة التي تمارس الاختصاص العالمي من شأنه أن 

الاختصاص يوّلد إرتباطا بين الدولة والمتهم الأمر الذي يبّرر ويسهل معه من الناحية العملية ممارسة 

 العالمي .

ومن أهم التشريعات التي نصت على ضرورة توافر هذا الشرط لانعقاد إختصاصها القضائي ، نجد 

والقانون الألماني ،وقانون التحقيق  101/0،  101/1قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة 

الصادر في  11/21ن القانون م 21، والقانون الفرنسي في المادة 10الجنائي البلجيكي في المادة 

 ، وهو قانون معدل ومتمم للقانون الفرنسي .20/21/1111

لكن هناك بعض التشريعات لا تشترط تواجد المتهم على إقليم الدولة ،فسواء وجد المتهم أو لم يوجد 

در فإن الاختصاص القضائي لتلك الدول هو إختصاص مطلق ، وهو ما ذهب إليه القضاء البلجيكي الذي أص

أمر دولي بالقبض ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية " عبد اللاي ياروديا" من اجل القبض عليه 

 .11/21/0222خطيرة للقانون الدولي الإنساني في نتهاكات وتسليمه إلى بلجيكا بسبب إرتكابه لا

د المتهم وإذا كان الأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي يتوقف على شرط أولي يتمثل في ضرورة تواج

على إقليم الدولة المعنية بالمتابعة إلا أن ذلك لا يمنع الدول من مباشرة بعض الإجراءات الجزائية الأولية 

الخاصة بالبحث والتحري ، وهو ما عبّر عنه المعلق الخاص على إتفاقيات جنيف" جون بكية" بقوله:" إن 

خطيرة ،يفرض انتهاكات ص المتهمين بارتكاب الإلتزام المفروض على الدول المتعاقدة بالبحث عن الأشخا

عليها ، القيام بعمل إيجابي في حالة إدراك وعلم أي دولة بوجود المتهم على إقليمها يتمثل في السهر على 

 02-20ص [002]القبض عليه ومتابعة بسرعة"
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دولة فلا تحتوي على شرط تواجد المتهم على إقليم ال 00[ص000] 1111أما اتفاقيات جنيف لعام 

المتابعة ،فاتفاقيات جنيف تتكلم عن مصطلح البحث مما يدل على أن  مصطلح البحث ، مما يدل على أن 

مصطلح البحث ينطوي على جهل الدولة بمكان تواجد المتهم داخليا أو خارجيا ، أضف إلى ذلك فإن 

ن تواجده من أجل محاكمة متهم بارتكاب جرائم حرب تتطلب أولا البحث والتحري عنه ، ثم تحديد مكا

القبض عليه وإحالته على القضاء المختص لمحاكمتة ، مما يعني أنه يمكن ممارسة الاختصاصات القضائية 

 [00][20]الأولية فقط حتى  في غياب المتهم على إقليم الدولة

ومن بين النصوص الدولية التي لا تأخذ بشرط تواجد المتهم على إقليم الدولة نجد اللائحة رقم 

،وكذلك قرار محكمة العدل الدولية في  12/21/1111الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ  1011

 .11/20/0220قضية وزير خارجية الكونغو الديمقراطية "ياروديا" في 

 عدم تسليم المتهم:.1.1.1.0.0

المتهم إنّ إختصاص القضاء الداخلي لا ينعقد إلا في حالة رفض الدولة التي يتواجد على إقليمها 

تسليمه إلى أية دولة أخرى تطالب به أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى أية محكمة جنائية أخرى ، 

ومن ثم فقاعدة تسليم المتهم أو محاكمته في حالة عدم التسليم تعد عاملا مهماً لضمان فعالية إجراءات الردع 

ئم الدولية الخطيرة ومنها على وجه الخصوص من خلال التعاون والتنسيق بين الدول في محاربة الجرا

 10-12[ص002] القانون الدولي الإنساني .انتهاكات 

وتسليم المجرمين أو استردادهم هو" إجراء سيادي أو إجراء تعاوني دولي تقوم بمقتضاه دولة ذات 

المطلوب إليها من  سيادة تسمى بالدولة الطالبة بتسليم شخص يوجد في إقليمها إلى دولة ثانية تسمى بالدولة

 اجل تمكين هذه الأخيرة من ملاحقته ومحاكمته عن جريمة أتهم بإرتكابها أو معاقبته في حالة إدانته.

 22[ص000]

ويعتبر رفض الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم تسليمه إلى دولة أخرى معنية بمتابعته شرطا 

دأ العالمية من طرف دولة مكان القبض عليه، وقد إعتمدت لممارسة المتابعات والمحاكمات الجنائية طبقا لمب

غالبية الاتفاقيات المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي على" إلتزام الدولة التي يتواجد  على إقليمها ، المتهم 

 بمحاكمتة أو على الأقل متابعته جزائيا في حالة عدم تسليمه إلى دولة أخرى معنية.

ي طلب بالتسليم من دولة معينة فإنه يقع على الدولة التدي يتواجدد علدى    وعليه ففي حالة عدم وجود أ

إقليمها المتهم واجب القيام بالإجراءات اللازمة دون تأخير من أجل إحالته على سلطاتها المختصة لمحاكمته 

ن أو معاقبته في حالة إدانته أو على الأقل البحث عن دولة ترغب في محاكمته إذا رفضت أو امتنعت هي عد 

محاكمته ، ويتمثل ذلك الالتزام في إتخداذ إجدراءات البحدث والتحدري ،وضدمان القدبض عليده والتحقيدق معده          

حتى ولو لم تقدم أي دولة مختصة بطلب التسليم وهذا تحقيقا لأهداف الاتفاقيات  الدولية المتمثلدة فدي معاقبدة    

 ا كان مكان إرتكاب جرائمهم .أو على الأقل محاكمة المجرمين الدوليين مهما كانت جنسيتهم و مهم
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كما أنّ الاتفاقيات الدولية المكرّسة لمبدأ الاختصاص العالمي والمبرمة بعد الحرب العالمية الثانية لم 

تأتي بأية شروط خاصة بالتسليم الذي يبقى إجراءا إختياريا أي أن الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم  لها 

لى أية دولة معنية أو محاكمته حسب ما تراه مناسبا ودون التقييد بأية أولوية بين حرية الاختيار بين تسليمه إ

 التسليم والمحاكمة.

إن الدول التي لها حق طلب التسليم المتهم إليها طبقدا لقاعددة التسدليم أو المحاكمدة هدي تلدك التدي لهدا         

مدتهم مدن طدرف الدولدة التدي      إختصاصا قضدائيا وهدذا مدن اجدل الإدارة الحسدنة للعدالدة مدن حيدث محاكمدة ال         

ارتكبت على إقليمها الجريمة أو الدولة صداحبة الاختصداص القضدائي القدائم علدى مبددأ الشخصدية أو الدولدة         

 التي تضررت مصالحها من الجريمة .

وفي حالة وجود عدة طلبات بالتسليم من طرف الدول فيجب على الدولة التي تقدبض علدى المدتهم إذ    

أن تراعدي مختلدف الظدروف و ذلدك مدن خدلال الحدوار بدين الددول المعنيدة            –كمتدة  فضّلت تسدليمه علدى محا  

والأخذ بحين الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة ، مكان ارتكابها مكان إقامة الضحايا ،جنسية المتهم ، ومدى 

 التزام الدولة الطالبة بمبادئ المحاكمة العادلة.

لدولدة ، إلا أن التكدريس الفّعدال لمبددأ العقداب والسدير       ولكن على الرغم من بقداء التسدليم غيدر ملدزم ل    

 10-10[ص002] .الحسن للعدالة كفيلان بإعطاء الأفضلية لدولة مكان ارتكاب الجريمة 

 شرط إزدواجية التجريم .1.1.1.0.0

إن الجرائم التي يحاكم المتهم بارتكابها ) أي جرائم الحرب( يجب أن ينص عليها في النظام القانوني 

لة مكان ارتكابها ، وبعبارة أخرى يجب أن تكون تلك  الجرائم ) جرائم الحدرب( مجرّمدة فدي قدانون كدلا      لدو

 022[ص000] من الدولتين الطالبة والمطلوبة إليها التسليم.

ورغم المشاكل التي تطرحها مسألة تفسير هذا الشرط من خلال أحكام القضاء الدوطني إلا أن هنداك   

رط منها القانون الأمريكي ، وذلك في قضية " جون ديميانوك" الذي كان مقيمدا  بعض الدول تفرض هذا الش

بالولايات المتحدة الأمريكية ،ووجهت له محكمة أمريكية إتهامات بارتكاب جرائم حرب في حق اليهود أثناء 

ء يجيدز فيده   الحرب العالمية الثانية ومن بين الدفوع التي قدّمها المتهم ، بعد أن صدر قرار عن مجلس القضا

تسليم المتهم هو أن اتفاقية التسليم المبرمة بينهمدا تدنص بأنده:" بالنسدبة للجدرائم المرتكبدة خدارج إقلديم الدولدة          

المطلوب منها، فإنه لا يجوز تسليم المدتهم إلا فدي حالدة وجدود ندص قدانوني فدي الدولدة الطالبدة  يجدرم نفدس            

 الظروف".الأفعال المطلوبة التسليم من اجلها في إطار نفس 
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 القانون الدولي الإنساني انتهاكات مجال ممارسة مبدأ الإختصاص العالمي في مواجهة  .0.0.1.0.0

إنّ ممارسددة مبدددأ الإختصدداص العددالمي فددي متابعددة و محاكمددة المتهمددين بارتكدداب جددرائم حددرب أو     

يسمح للدول بمتابعدة ومحاكمدة   للقانون الدولي الإنساني تجد أصلها في القانون الدولي العرفي الذي انتهاكات 

المتهمين بارتكاب جرائم حرب بغض النظر عن مكان ارتكابها و كذلك جنسية مرتكبهدا كمدا أكددت المحداكم     

القانون الدولي الإنساني ، نتهاكات الجنائية الداخلية على الطابع العرفي لمبدأ الإختصاص العالمي بالنسبة للا

الصدادر بتداريخ    12لعالمية الثانيدة التدي جدرت طبقدا للقدانون رقدم       وذلك من خلال محاكمات مجرمي الحب ا

عن مجلس الرقابة المتعلق بمتابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب ، حيث أكدت  02/10/1111

تلددك المحدداكم علددى أن القددانون المكددرّس فددي ميثدداق نورومبددورغ مددا هددو إلا قددانون كاشددف ومصّددرح للقددانون  

 الدولي العرفي.

إستمّرت الجهود بعد ذلك في التأكيد و الحث على ضرورة الأخدذ بمبددأ الاختصداص العدالمي فدي      ثم 

إلدى إسدناد مسدألة     1110محاكمة مجرمي الحرب ، حيث عمدت لجنة الصليب الأحمدر الدوليدة فدي ديسدمبر     

انون الجندائي  خبراء فدي القد   21إعادة دراسة إعمال القانون الدولي الإنساني عن طريق القانون الجنائي إلى 

الجسيمة " الذي يحتوي على الأحكام التالية :" نتهاكات الذين قاموا باعداد مشروع يتضمن محور أو بند "الا

الجسيمة للإتفاقية الحالية باعتبارها جرائم ضد قدانون الشدعوب مدن طدرف محداكم      نتهاكات يحاكم مرتكبي الا

اختصاص في ذلك... وعلى كل دولة طرف في الاتفاقية  أية دولة متعاقدة أو من قبل محكمة جنائية دولية لها

أن تضع طبقا للفقرة أعلاه القواعد المناسبة لتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جدرائم خطيدرة فدي حالدة مدا      

 00-02[ص002]إذا لم تقم بإحالتهم على محاكمها الخاصة"

 ص[002[]02[]00[]02[]00[]20]جريمة خطيرة 11بـ  1111وقد جاءت إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 210-200[ص0] 002-000

نتهاكددات كمددا كرسددت النصددوص النهائيددة لتلددك الاتفاقيددات مبدددأ الاختصدداص العددالمي فددي قمددع ومعاقبددة الا      

الجسديمة" حيدث   نتهاكدات  والتي أوجبدت حكدم مشدترك يتعلدق ب"قمدع الا      021[ص10]الخطيرة أو الجسيمة 

نتهاكدات  شدخاص المتهمدين بارتكداب أو أمدروا بارتكداب إحددى الا      أوجبت على الدول التزاما بالبحث على الأ

الجسديمة، ويجدب عليهددا إحدالتهم علددى محاكمهدا الخاصددة مهمدا كاندت جنسدديتهم أو تسدليمهم إلددى دولدة أخددرى         

طرف في الاتفاقية معنية بالمتابعة، نظرا لما تحوزه هذه الدولة العضو من أدلة كافية ضد هؤلاء الأشدخاص  

 [010[]00[]02[]00[]20] .حاكمتهموذلك من اجل م

كمددا صدددرت عدددة أحكددام وقددرارات دوليددة أكدددت علددى الطددابع العرفددي لمبدددأ الاختصدداص العددالمي      

 ،وحثددت الدددول علددى ضددرورة الأخددذ بدده ومنهددا علددى سددبيل المثددال لددوائح جمعيددة العامددة للأمددم المتحدددة.             

 001-000[ص002]
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( الخاصدة بتسدليم   1/1اللائحدة رقدم )   1111فيفري  11يخ تبنت الجمعية العامة خلال دورتها الأولى بتار -

ومعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة خلال الحرب العالمية الثانية ، حيدث عبّدرت الجمعيدة العامدة     

عن قلقها إزاء بقاء بعض المجرمين دون عقاب على أقاليم بعض الدول ، كما دعدت هدذه الددول إلدى توقيدف      

 [000] لى الدول التي أرتكبت فيها الجرائم من اجل محاكمتهم.المتهمين وتسليم إ

والخاصدة   10/10/1121الصدادرة فدي    0012اللائحة الصادرة عن الجمعية العامدة للأمدم المتحددة رقدم      -

بمسألة معاقبة مجرمدي الحدرب باتخداذ الإجدراءات القانونيدة اللازمدة طبقدا للقدانون الددولي مدن اجدل الحمايدة             

من جرائم الحرب بهدف السعي المعاقبة كل شخص متهم بهدذه الجدرائم خاصدة مدن خدلال       حاضرا ومستقبلا

( من اللائحة على أن رفض الدولة تقديم المسداعدة اللازمدة   21تسليمهم إلى دولة الإقليم ، كما أكدت الفقرة )

اق الأمدم  من أجل توقيف ومحاكمته ومعاقبة الشخص المتهم بجريمة حدرب يعددّ خرقدا الأهدداف ومبدادئ ميثد      

 [001] المتحدة.

التددي نصددت علددى :" أن العقدداب الفعددال  1202اللائحددة الصددادرة عددن الجمعيددة العامددة للأمددم المتحدددة رقددم   -

للأشددخاص المددذنبين بجددرائم حددرب أو الجددرائم ضددد الإنسددانية يشددكل عدداملا مهمددا للحمايددة مددن هددذه الجددرائم   

 [000]ولاستئصالها"

والتدي   21/10/1121الصدادرة بتداريخ    1221عامدة للأمدم المتحددة رقدم     اللائحة الصادرة عن الجمعية ال -

جاءت بمجموعة من مبادئ التعاون الدولي بشأن تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب 

جرائم حرب، والتي جاء فيها:" جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه تكون 

ع تحقيدق ، ويكدون الأشدخاص الدذين تقدوم دلائدل علدى أنّهدم قدد ارتكبدوا الجدرائم المدذكورة محدل تعقدب               موض

وتوقيف ومحاكمة ، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين ، كما يمنع علدى الددول مدن تبندي إجدراءات تشدريعية أو أي       

لددة ، فيمددا يخددص هددذه  إجددراءات أخددرى يمكنهددا أن تعرقددل أو تمددس بالالتزامددات الدوليددة التددي قبلددت بهددا الدو  

 .00-02 [ص000]،  [000] الجرائم والخاصة بإيقاف وتسليم ومعاقبة المجرمين.

تقريدددرا فدددي  11فدددي الددددورة  –مدددن جانبددده  -أصددددر المجلدددس الإقتصدددادي والاجتمددداعي بدددالأمم المتحددددة   -

لات مكن قررا يتضمن مجموعة من المبادئ لمكافحة الإف -لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 20/20/0221

ضرورة  01الجسيمة أو الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ، فأوصى في البند نتهاكات العقاب فيما يتعلق بالا

إتخاذ الدول ما يلزم من تدابير فعالة ، بما في ذلك إعتماد  أو تعديل التشريعات الداخلية لتمكين محاكمها من 

جسديمة بموجدب القدانون الددولي وفدق للمبدادئ الواجبدة        ممارسة الإختصداص العدالمي فيمدا يتعلدق بدالجرائم ال     

 [000]،000ص[000] .التطبيق في القانون العرفي وقانون المعاهدات

القدانون الددولي الإنسداني مدن طدرف الددول       انتهاكدات  كما اكدت المحاكم الجنائية الدولية علدى ضدرورة قمدع    

ماعة الدولية الأمدر الدذي مدن شدأنه أن يشدكل      باعتبارها تشكل خطورة إستثنائية تمس المصالح المشتركة للج

 أساسا لممارسة مبدأ الاختصاص العالمي:
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       المحكمة الجنائية الدولية لنورومبورغ أكدت على أن ممارسة إختصاصدها القضدائي غيدر قدائم علدى

 مبدأ الإقليمية ،ولكن على أساس الطبيعة العالمية للجرائم ، فالمبادئ التي جاء بها ميثاق نورومبورغ

بخصوص جرائم الحدرب قدد أصدبحت جدزءا مدن المبدادئ العامدة للقدانون الددولي، وبنداءا علدى ذلدك             

،فهي تطبق على جميع الدول دون إستثناء ولا يمكن لأية دولة التحجج بأية ذريعة كانت للتهرب من 

بارتكداب   الالتزامات التي جاء بها الميثاق وفي مقدمتها الالتزام بمتابعة ومحاكمدة ومعاقبدة المتهمدين   

 للقانون الدولي الإنساني.انتهاكات جرائم حرب أو 

     الخدداص  01/21/1111المحكمدة الجنائيددة الدوليددة ليوغوسدلافيا سددابقا فددي قرارهدا الصددادر بتدداريخ

( جاء فيه:" أن الالتزام Blaskicبطلب إجراء تعديلات حول ظروف الوضع تحت النظر للجنرال )

بارتكاب جرائم دولية يتضمنها النظام الأساسي للمحكمة مفروض  بمتابعة ومحاكمة ومعاقبة المذنبين

 على الدولة حتى قبل إدراجه أو إدماجه في قانونها الوطني "

فدي قضدية "دسدكو طاجيدك" جداء فيده :" لا يمكدن لأيدة          20/12/1111ضف إلى ذلك ، القرار الصادر فدي  

إقلديم دولددة أخددرى إلا فدي حالددة وجددود   دولدة ممارسددة إختصاصددها القضدائي فددي متابعددة جدرائم مرتكبددة علددى    

مصدلحة عالميدة مؤسسددة علدى إتفاقيددة دوليدة أو علددى القدانون الدددولي العرفدي ، أو علددى رأي ملدزم للجماعددة        

الدولية حول المسألة ، ومن ثم فإن الجرائم المتابع بها "دسكوطاجيك" لا تمدس بمصدلحة دولدة واحددة فقدط ،      

ست جرائم ذات طابع داخلدي بحدت، ولكنهدا جدرائم ذات طدابع عدالمي       بل تمس بالضمير العالمي ، أي أنها لي

 021-022[ص002]تتجاوز في مداها مصلحة الدولة الواحدة"

المحكمة الجنائية الدولية ، ومن خلال ديباجة نظامها الأساسي نلاحظ أنهدا قدد تركدت البداب مفتوحدا للددول       1

خاصددة  –ممددا يعنددي اندده بالنسددبة للدددول  لممارسددة إختصاصددها القضددائي علددى أسدداس الاختصدداص العددالمي   

يمكنها في حالة تواجد المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم الدوليدة )جدرائم الحدرب أو     -الأعضاء في الاتفاقية

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ( ، المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة على إقليمهدا دون أن  نتهاكات الا

رى أن تمارس إختصاصها في محاكمته أو تسليمه إلى دولدة أخدرى لمحاكمتده علدى     تربطه بها أية رابطة أخ

 [00] .أساس مبدأ لإختصاص العالمي 

 تكريس مبدأ الإختصاص العالمي في الأنظمة القانونية الداخلية: .1.0.1.0.0

غدض  للقدانون الددولي الإنسداني ب   انتهاكدات  أن ممارسة المتابعات والمحاكمات بحدق المدتهم بارتكداب    

النظدر عددن مكددان ارتكابده لهددا أو جنسدديته متوقفدة ومرتبطددة أساسددا بالتشدريعات الداخليددة والأنظمددة القضددائية     

 للدول، وبمدى التزامها بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وتطبيق القواعد العرفية الموجودة.

ما في فهم وتفسير مبددأ  أن تطبيق القضاء الداخلي للدول لمبدأ الاختصاص العالمي يشكل عنصرا ها

الاختصاص العالمي، وكذا تكوين الشدعور بدالاتزام المكدون للقاعددة العرفيدة التدي تعتدرف بده فدي إطدار قمدع            

القانون الدولي الإنساني، ولما كانت ممارسة هذا المبدأ تتعلق اساسا بالجهداز التشدريعي والقضدائي    انتهاكات 
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اعتراف وتكريس النظام القانوني الدداخلي بشدقيه التشدريعي    الداخلي ، فإن الدراسة سوف تنطوي حول مدى 

 والقضائي لمبدأ الاختصاص العالمي ، وكذا الممارسة العملية من طرف القاضي الداخلي لهذا المبدأ.

لكن سوف نرى من ناحية أخرى انه ورغم الاعتراف الواسع للدنظم الداخليدة للددول بهدذا المبددأ، إلا      

يبقى تطبيقه رهينة الصعوبات والعراقيل التدي تحدول دون تطبيقده الفعلدي، الغايدة منده       انه من الناحية العملية 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن الحلول نتهاكات تكريس فكرة العقاب على الا

العمليدة التدي   التي يمكن من خلالها تجاوز الصعوبات أو على الأقل الحد منهدا مدن خدلال بعدض الإجدراءات      

 تساعد القضاء الجنائي الداخلي في تطبيقه لمبدأ الاختصاص العالمي.

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات موقف بعض التشريعات المقارنة من تجريم .1.1.0.1.0.0

القدانون  انتهاكات هناك بعض التشريعات قامت بصياغة قوانين خاصة )تشريع مستقل( للعقاب على 

اني، في حين هناك دول أخرى تدرج تلك الجرائم ضمن قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الدولي الإنس

 العسكري.

 موقف التشريعات غير العربية .1.1.1.0.1.0.0

 هنا وجب التمييز بين مرحلتين ، الأولى قبل إبرام نظام روما الأساسي والثانية بعد إبرام هذا النظام.

 م رومامرحلة ما قبل اعتماد نظا -

، وحتى اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1111منذ اعتماد اتفاقيات جنيف لعام 

عاما، وخلال هذه الفترة لم يشهد العالم تطبيقا نموذجيا لإحكام اتفاقيات  12مضى ما يقرب عن  1110عام 

صددعيد الددوطني، والددنص علددى مبدددأ   القددانون الدددولي الإنسدداني علددى ال  انتهاكددات جنيددف فيمددا يتعلددق بتجددريم   

 لتحقيق الردع على الصعيد الدولي. 1111الاختصاص العالمي كبديل كان قائما منذ عام 

وعند البحث في التشريعات التي كانت قائمة قبل اعتماد نظدام رومدا، سديتم الإشدارة إلدى أمثلدة قليلدة        

يد التشدريعات غيدر العربيدة التشدريع     كانت كاملة أو شبل متكاملة في مجال جرائم الحرب وأهمهدا علدى صدع   

 000-000[ص20] .البلجيكي 

 00[ص00]* القانون البلجيكي

الجسديمة لاتفاقيدات جنيدف    نتهاكدات  صددر قدانون خداص بشدأن مكافحدة الا      1111يونيو  11بتاريخ 

، وكدان يتكدون هدذا القدانون مدن تسدعة مدواد مقسدمة علدى           1122واللحقين الاضافيين لهدا لعدام    1111لعام 

الجسيمة" أورد في الفقرة نتهاكات ابين ، فالباب الأول خصص لتحديد معنى الخروقات الخطيرة بعنوان "الاب

الجسيمة الدواردة  نتهاكات الأولى من المادة الأولى اشارة إلى أن هذا القانون تم صياغته للعقاب على كافة الا
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نتهاكات لمادة عشرين فقرة أوردت بها جميع الابالاتفاقيات والبروتوكولين، ثم عددت الفقرة الثانية من ذات ا

، والبروتوكدولين الملحقدين بهدا، وفدي المدادة الثانيدة والثالثدة         1111الواردة في اتفاقيات جنيدف الأربدع لعدام    

وردت عقوبات )الأشغال الشاقة، المؤبدة في حالة تسبب الجريمة في وفاة الضدحية امدا فدي غيدر هدذه الحالدة       

 سنة(.  11إلى  12سنة، و 02إلى  11تلاف كل قضية، فقد تتراوح هذه الأشغال ما بين فالعقوبة تختلف باخ

وجاءت المادة الرابعة توضح نددى مسدؤولية القدادة وأوامدر القدادة والرؤسداء والاشدتراك والشدروع،         

وجاءت المادة الخامسة تحظر ارتكاب أية جرائم حرب اعمالا لأية ضرورات سياسية أو عسكرية أو وطنية 

،حتى ولو كانت في إطار أعمال انتقامية، وفي فقرتهدا الثانيدة صداغت الأحكدام الخاصدة بعددم إمكانيدة تدذرع         

المتهم بتنفيذ أوامر القادة أو الرؤساء للتهرب من المسؤولية ، ثم أوردت المادة السادسة حكما بانطباق جميدع  

 200[ص20] الأحكام العامة والخاصة من قانون العقوبات على هذا القانون.

وفي الباب الثاني المعنون "الاختصاص والإجراءات وتنفيذ الأحكام" أوردت المادة السدابعة، وهدي مدادة فدي     

غايددة الأهميددة ، حيددث أخددذت بصددورة واضددحة وصددريحة بمبدددأ الاختصدداص الجنددائي العددالمي باختصدداص     

المخالفدات الخطيدرة للقدانون الددولي     الواردة بالمادة الأولدى )أي  نتهاكات المحاكم البلجيكية ، بالعقاب على الا

الإنساني وأساسا جرائم حرب( بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، ثم اوردت المادة الثامنة 

 201[ص022] مبدأ عدم سقوط الجرائم الواردة بالمادة الأولى بالتقادم.

فنصدت فدي الفقدرة الأولدى علدى       وفيما يتعلق بالمادة التاسعة ،فقد تم تخصيصها للمحداكم المختصدة ،  

إختصاص القضاء العسكري إذا ما كانت بلجيكا في حالدة حدرب، وفدي الفقدرة الثانيدة قدررت انده إذا مدا كدان          

الجسديمة فدي زمدن ندزاع مسدلح ينعقدد       نتهاكدات  هناك إرتباط بين أحد جدرائم القدانون العدام وإحددى جدرائم الا     

ي ، كمددا اسددتبعدت فددي الفقددرة الأخيددرة مددن هددذه المددادة الاختصدداص أيضددا بنظددر الجددريمتين للقضدداء العسددكر

 صراحة اللجوء إلى للوائح التأديبية العسكرية الواردة في القوانين العسكرية بشأن هذه الجرائم.

 مرحلة مابعد إعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

الددول المصددّقة علدى هدذا النظدام علدى       بعد إعتماد النظام الأساسي للمحكمدة الجنائيدة الدوليدة عملدت     

إدخال تعديلات علدى تشدريعاتها الملائمدة لتدوفير الاختصداص لقضدائها الدوطني إعمدالا لمبددأ التكامدل ، وقدد            

تباين موقف الددول مدن هدذا العمدل إمدا بتعدديل التشدريع القدائم أو بسدن تشدريع خداص للمعاقبدة علدى الجدرائم               

 ة الدوليةالداخلة في اختصاص المحكمة الجنائي

 نماذج الدول التي عدلت التشريعات القائمة 

 السالف الإشارة إليه ،  1111: أدخلت بلجيكا تعديلات على الأحكام الخاصة بالقانون الصادر عام بلجيكا

، وذلك بإضافة جريمة إبادة الجنس البشري كفقرة أولدى فدي المدادة الأولدى ،      12/20/1111وكان ذلك في 

لإنسانية كفقرة ثانية من ذات المادة ، بحيث أصبحت جرائم الحدرب هدي الفقدرة الثالثدة     وإضافة الجرائم ضد ا
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من تلك المادة ، وأوردت فقرة الثالثة في المادة الخامسة تقضي بعدم الاعتداد بالحصانات الرسمية في تطبيق 

 000-000[ص20]أحكام هذا القانون 

 العقوبدات العدام والإجدراءات الجنائيدة جداري       : هناك مشروع متكامل لتعديل قدانون 000[ص000] فرنسا

 إستكمال إجراءات صدوره.

 :الدول التي سنّت تشريع خاص للمعاقبة على الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 كان المشرع الألماني  قبدل التصدديق علدى نظدام رومدا الأساسدي يأخدذ بمبددأ إزدواجيدة التجدريم ،           ألمانيا :

إلا أنده بعدد    201[ص022]ن يعاقب علدى أعمدال الحدرب إعمدالا لنصدوص قدانون العقوبدات النافدذ        بحيث كا

بعنوان " قانون العقوبدات الددولي" وقدد أشدار القسدم الأول       0220يونيه  01التصديق صدر قانون جديد في 

ى أن مجال إعمال هذا من هذا القانون إلى القواعد العامة التي تحكم ذلك القانون فأشارت المادة الأولى منه إل

القانون يشمل كافة الجرائم الواردة فيه، و المرتكبة بالمخالفة للقانون الدولي، وفدي القسدم الثداني ، ندص ذلدك      

القدانون علدى جريمدة الإبدادة الجماعيدة ،والجدرائم ضدد الإنسدانية فدي الفصدل الأول، بينمدا ندص علدى جددرائم              

الإشتراك والتحريض والمساعدة و مسدؤولية القدادة ، وعددم    الحرب في الفصل الثاني ، كما نص على أحكام 

 سقوط هذه الجرائم بمضي المدة .

  كان المشرع الكندي يعتمد مبدأ الإحالة العامة ، بمعنى وجود نص يحيل إلى إتفاقيات جنيف ولحقيها كندا :

ام الأساسي أصددرت  الإضافيين ضمن الفصل الثالث من قانون العقوبات الكندي ،فلما صدقت كندا على النظ

بالجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة ،و التعداون مدع المحكمدة الجنائيدة      0222كندا قانون خاص عام 

الدوليددة ،يسددمى قددانون الجددرائم ضددد الإنسددانية وجددرائم الحددرب ، وهددو يعنددي إتجدداه كندددا إلددى اعتمدداد صدديغة   

 الإختصاص العالمي في تشريعاتها الجزائي.

  ون الإنجليدزي سدلك ذات المسدلك باعتمداد قدانون خداص بعندوان " قدانون المحكمدة الجنائيدة           : القدان  إنجلترا

 200[ص20]"0221الدولية لعام 

 موقف التشريعات العربية : .0.1.1.0.1.0.0

 القانون اليمني : -

 01الصدددادر فدددي  01أدرجدددت الددديمن ضدددمن القدددانون الجندددائي العسدددكري الجديدددد ) القدددانون رقدددم    

بشأن المخالفدات الجسديمة والعقوبدات العسدكرية( فصدلا خاصدا بجدرائم الحدرب ) الفصدل          1110يوليو/تموز 

من هذا القانون تعاقب بدالحبس كدل مدن أقددم علدى       02( جاءت المادة 01إلى  02الثالث( ،وهو من المواد )

 12( وعاقبدت بدالحبس مددة لا تزيدد علدى      01سلب أسير أو ميدت أو مدريض أو جدريح ، ثدم جداءت المدادة )      
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وات أو بجددزاء يتناسددب مددع نتددائج الجريمددة كددل مددن ارتكددب فددي أثندداء نددزاع مسددلح أفعددالا تلحددق ضددررا     سددن

 بالأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها.

تدل  وبعد هذه الإحالة العامة عقددت هدذه المدادة علدى وجده الخصدوص بعدض جدرائم الحدرب ومنهدا ق          

الأسرى أو المدنيين ،تعذيب الأسدرى أو إسداءة معداملتهم أو تعمدد إحدداث آلام شدديدة بهدم أو إخضداعهم لأي         

تعمد إلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقليدة والصدحية للأسدرى مدن العسدكريين       ،تجارب علمية 

شخاص المدنيين بصورة غير مشروعة والمدنيين ،أو إرغامهم على الخدمة في القوات المسلحة ، إحتجاز الأ

الإستخدام الغادر للشارة المميدزة للهدلال الأحمدر    ،أو أخذهم كرهائن ،أو التحصن بهم أثناء العمليات الحربية 

الهجددوم علددى السددكان المدددنيين     ،اليمنددي أو أيددة إشددارات أخددرى  دوليددة للحمايددة وفقددا للإتفاقيددات الدوليددة         

هب وسلب الممتلكات مع الحكم بإعادتهدا أو الضدمان مدع التلدف ،الهجدوم      والأشخاص العاجزين عن القتال ون

الهجوم على المناطق المنزوعة السلاح مع عدم وجود مبرّر لذلك، وجاءت  ،على المنشآت العامة والخاصة 

 00-00[ص20]المادة كي تقضي بعدم سقوط الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم

لاحددظ علددى التشددريع اليمنددي أن القائمددة التددي جدداءت بهددا تلددك المددواد لددم تددأت علددى كافددة أنددواع             إلا أن الم

الممارسددات التددي تعدددّ كمخالفددات جسدديمة لأحكددام القددانون الدددولي الإنسدداني أو كجددرائم حددرب كمددا وضددعتها    

 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها. 1111إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

اليمني المذكور رغم أهميته إلا أنه لم يأخذ بمبدأ الاختصاص العدالمي بصدورة تامدة     كما أن التشريع

وصريحة ،فهو لا ينطبق إلا على الأشخاص المنتمين للقوات المسلحة اليمنية أو القوات الحليفدة أو الملحقدين   

ي اليمني الحالي لا بهم، إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية وبهذه الصورة فإن التشريع الجنائي العسكر

يتيح محاكمة مجرمي الحرب من غيدر اليمنيدين أو القدوات الحليفدة للديمن إلا أنده ورغدم ذلدك يشدكل التشدريع           

اليمني خطوة إيجابية من الممكن أن تتلوها خطوات أخرى نحو إقرار الاختصاص العالمي لمحاكم الجزائيدة  

 022-020[ص20] ا الخصوص.اليمنية عملا بمقتضى القانون الدولي الإنساني في هذ

 القانون الأردني  -

فدي   [020]010ص[0] 00/21/0220بتداريخ   12صدر قانون العقوبات العسدكري المؤقدت رقدم    

إلا أنده لدم يأخدذ ضدمن      0220المملكة الأردنية الهاشمية ،وعلدى الدرّغم مدن أن هدذا القدانون صددر فدي عدام         

الرّغم من تصديق المملكة الأردنية على نظام روما ولعّل أحكامه بالأحكام التي وردت باتفاقيات روما ،على 

السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا القانون قد تم إعداد مشدروعه مندذ سدنوات وأحيدل إلدى السدلطات المختصدة        

لإصداره ،وتزامن صدوره مع التصديق على نظام روما ، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هنداك لجندة   

 ل الأردنية تقوم الآن بصياغة التعديلات التشريعية اللازمة للتناسب مع نظام روما.مشكلة بوزارة العد

التي عددّدت   11مادة يهمنا منها المادة  11وأيا ما كان فقانون العقوبات العسكري الجديد يتكون من 

فدي  فعدل علدى غدرار المشدرّع البلجيكدي فدي الفقدرة الأولدى منهدا، ثدم جداءت             02جرائم الحرب وخصتها في 



164 
 

 

الفقرة الثانية و صاغت العقوبات على هدذه الجدرائم تتدراوح مدن السدجن حتدى الإعددام ،وقدد ورد فدي صدلب            

النص صراحة على عقاب المحرّض والمتدخل في جدرائم الحدرب بعقوبدة الفاعدل ذاتده ، ونصدت        10المادة 

اً بانطباق أحكام هذا القانون حكما هام 11على عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم ، ثم أوردت المادة  11المادة 

 200[ص022]على أي مدني يرتكب إحدى جرائم الحرب الواردة فيه

والملاحظ أنّ قانون العقوبات العسكري الأردني في تناولده لجدرائم الحدرب أتدى علدى كافدة الحدالات        

ءت القائمدة فدي   تقريبا المعدة في القانون الدولي الإنساني كمخالفات جسيمة وبالتدالي كجدرائم حدرب، وقدد جدا     

 –القانون الأردني بأكثر مما جاء به القانون اليمني السابق الذكر، إلا أن القانون الأردني لم ينص هو أيضدا  

على إنطباقه على الأشدخاص غيدر الأردنيدين أينمدا كدان مكدان ارتكدابهم         –شأنه في ذلك شأن القانون اليمني 

لقانون الأردني لا يتضمن ما يفيد أخدذه بمبددأ الإختصداص    للجرائم المعدّة جرائم حرب، وبهذه الصورة فإن ا

العالمي الذي تدعو إليه معاهدات القانون الدولي الإنساني ، إلا أن وجود مشروع قانون العقوبدات العسدكري   

قد يتيح فرصة تدارك مثل هدذا الدنقص    –كما سبقت الإشارة إليه  –حاليا بين يدي الهيئات الرسمية الأردنية 

ن شأنه أن يكون أكثدر إكتمدالا بدالنظر إلدى متطلبدات القدانون الددولي الإنسداني ، وحتدى يكدون ذلدك            ،والذي م

التشريع مهيئا للتصدي لمجرمي الحرب خصوصا فيما يحصل بجوار الأردن . ونعني بذلك ملاحقة مجرمي 

 00[ص20] الحرب الإسرائيليين .

من طرف الدول يبقى دون فعالية إذ لم  ن تكريس مبدأ الإختصاص العالمي في التشريعات الداخلية

 يصاحبه ممارسة عملية من طرف القاضي الداخلي.

 القانون الدولي الإنساني:انتهاكات ومن تطبيقات مبدأ الإختصاص العالمي على 

" والتي تعود وقائعها إلى الحرب العالمية الثانية عندما قام  Procés dalmeloقضية ألميلو "  

 1111مارس  01تل طيار بريطاني ومدني هولندي بألميلو بهولندا بتاريخ ثلاث ضباط ألمان بق

حيث شكلت بريطانيا محكمة عسكرية مقرها بهولندا ووجهت للضباط الألمان تهما تتعلق بارتكاب 

 جرائم حرب بقتل أفراد دون محاكمة بهولندا .

ه من قبل القوات "  وهو ذو أصل أوكراني تم القبض علي Demjanjukقضية جون ديميانوك "  

الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية ثم أطلق سراحه و قبل بالولايات المتحدة الأمريكية كمواطن 

حكما من أجل تحديد  1101أمريكي ، وبعد المناداة بمحاكمتة أصدرت محكمة شمال أهايو عام 

ذلك قدمت إسرائيل طلبا  مكان تواجده، وباشرت الحكومة الأمريكية إجراءات الطرد ضده وفي أثناء

للولايات المتحدة الأمريكية  بتسليم المتهم لارتكابه جرائم حرب في حق الشعب اليهودي فأصدر 

المجلس القضائي قرار أكد من خلاله إختصاص دولة إسرائيل بمتابعة ومحاكمة  المتهم وقد عللت 

ائم المسندة للمتهم لها طابع المنع الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها باختصاص إسرائيل بأن الجر

 العالمي .
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" والذي وجهت له اتهامات تتعلق أساسا بمنح معلومات  Eisentraggerقضية لوتر آيسنترجر"  

تتعلق بتحرك القوات الأمريكية على الأرض والبحر وقوات التحالف للقوات المسلحة اليابانية في 

ت المتحدة الأمريكية ، كما اتهم بالسماح إراديا وبصفة الفترة التي كانت اليابان في حرب مع الولايا

شرعية لمساعديه المتواجدين  بالصين لتزويد ومساعدة القوات اليابانية ببعض المعلومات عن 

القوات الأمريكية ،فتم إنشاء محكمة عسكرية أمريكية بإقليم شنغهاي بالصين أين قامت بمحاكمة 

مرت في الكفاح ضد الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب عدد من العناصر الألمانية التي است

 اليابان بعد استسلام ألمانيا استنادا إلى مبدأ الاختصاص العالمي المطلق.

بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد  1111قضية "أودلف أيخمان" والذي إتهمته إسرائيل عام  

حكمت عليه محكمة إسرائيلية  1110ي عام الإنسانية في حق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية وف

 . 1110بعقوبة الإعدام شنقا وكان ذلك عام 

هذا في إطار الحرب العالمية الثانية أما خارج الحرب العالمية الثانية فنجد من تطبيقات مبدأ  

 الاختصاص العالمي مايلي:

متهمين  21بإدانة  أصدرت المحكمة الابتدائية لبروكسل حكما جزائيا قضى 20/21/0221بتاريخ  

 Huganiroوهم "  1111روانديين من اجل جرائم الحرب التي ارتكبوها في رواند عام 

Alphonse  وMukabutera julienne و،Mukangango Cosolata  و

Nteszimana Vincent  سنة سجن للمتهم  10، وقد أدانت المحكمة الابتدائية على التوالي بـ

-000[ص002]سنة للمتهمة الرابعة 10نة سجن للمتهمة الثالثة ،وس 11سنة للثاني و 02الأول 

000 

سنوات  20في الدانمارك يقضي رجل من مسلمي البوسنة يدعى " رفيق ساريتش" حكما بالسجن  

لارتكاب جرائم حرب ، بعد أن وجهت إليه تهمة تعذيب المعتقلين  في أحد السجون التي كان يديرها 

 .1111الكرواتيون في البوسنة عام 

أدانت إحدى المحاكم العسكرية السويسرية مواطنا روانديا بارتكاب جرائم حرب  1111في أبريل  

 في رواندا .

في ألمانيا حكمت محكمة عليا من محاكم بافاريا على مواطن من صرب البوسنة يدعى نوفيسلاف  

والتواطؤ في بموجب اتفاقيات جنيف بتهمة المعاونة  1112سنوات في عام  21ديايتش بالسجن 

 .1110رجلا من مسلمي البوسنة عام  11قتل 

حكمت محكمة " دوسلدورف العليا على نيكولا يورغيتش" الزعيم الأسبق  1112في سبتمبر  

تهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية  12لأحدى الجماعات البرلمانية الصربية بالسجن بعد إدانته بـ 

كنها لم تثبت في قضية ثالثة مرفوعة ضد رجل من صرب وثلاثين تهمة بجريمة القتل العمد ول

 البوسنة متهم بجريمة الإبادة الجماعية .
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وجهت محكمة سينيغالية إلى دكتارتور تشاد المنفي حسين حبري تهمة ارتكاب  0222في فيفري  

 التعذيب.

لإنسانية حاكمت السلطات الفرنسية قسّا روانديا بتهمة الإبادة الجماعية وارتكابا جرائم ضد ا 

 01[ص020] والتعذيب.

 صعوبات العملية لتطبيق مبدأ الإختصاص العالمي في النظم القانونية الداخلية .0.1.0.1.0.0

لعل من بين الصعوبات التي تحول دون تطبيق مبدأ الإختصاص العالمي نذكر على سبيل المثال لا 

 الحصر:

أو الدولة المطلوب منها تسليم المتهم بارتكاب  إن القانون الجنائي للدولة التي يحمل المتهم جنسيتها 

الخطيرة للقانون الدولي الإنساني( إذا نتهاكات جريمة دولية خاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي ) الا

كان لا يجيز ولا يسمح للضحايا بمباشرة المتابعات الجزائية ،فإنّ ذلك من شأنه أن يجعل ممارسة 

قرارات السلطة السياسية فالدول نادرا ما تقوم بطرد أو  مبدأ الإختصاص العالمي حبيس ورهن

تسليم المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة فالدول غيورة على سيادتها ولا تقبل اليوم بالتسليم ، 

رفض تسليم الرقيب  02/21/1121فمثلا قرّرت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية بتاريخ 

في المصالح السرّية إلى جمهورية ألمانيا الفيدرالية على أساس  G.F Wagnerالنمساوي السابق 

 سنة. 02نص تشريعي برازيلي الذي ينص على تقادم الجرائم بعد 

من بين العوائق أيضا تلك الصعوبات المتعلقة بتصرفات  الحكومات التي تعيق تطبيق وتنفيذ  

وى الداخلي ،وذلك بامتناعها عن إتخاذ الأحكام الدولية المتعلقة بمبدأ الإختصاص العالمي على المست

الإجراءات القانونية الضرورية لذلك مثل دولة غانا التي لم تصادق على إتفاقيات جنيف لسنة 

 000-000[ص002] .إلى يومنا هذا  1111

ولعل من أبرز الصعوبات التي تتعرّض لها الدّول نتيجدة لإصددارها لقدوانين تطبيقيدة لمبددأ الإختصداص       

 من ضغوط من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. 0221ا تعّرضت له المملكة البلجيكية عام العالمي م

فبعددد الحددرب علددى العددراق ، كددان القضدداء البلجيكددي هددو المددلاذ الوحيددد المتددوفر للشددكوى ضددد مجرمددي    

ة الجنائية الحرب الأمريكيين خاصّة وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على النظام الأساسي للمحكم

 0221الدولية، وكانت البداية أن تقدمت مجموعة من الأشدخاص ومدن بيدنهم بعدض العدائلات العراقيدة عدام        

بدددعاوي ضددد الددرئيس الأمريكددي ) بددوش الإبددن( ورئدديس الددوزراء البريطدداني طددوني بليددر( عددن مسددؤوليتها   

يددين ضددد قائددد القددوات  عراقيددا وأردن 12الجنائيددة عددن الحددرب فددي العددراق ، كمددا قدددّمت دعددوى مددن طددرف    

الأمريكيددة فددي العددراق " الجنددرال تددومي فددرانكس( ، الأمددر الددذي أثددار حفيظددة وغضددب الولايددات المتحدددة        

 1111الأمريكيدة والتددي بدددأت تمددارس ضدغوطاتها علددى الحكومددة البلجيكيددة بهددف دفعهددا إلددى الغدداء قددانون    
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اص بالإختصددددداص والخددددد  002 [ص00]، 20-22ص [022]،  020ص[00] 0221والمعددددددّل عدددددام 

 الجنائي العالمي.

وقددد تمحددور تهديددد الولايددات المتحدددة الأمريكيددة فددي عزمهددا علددى نقددل مقددر حلددف شددمال الأطلسددي مددن      

بروكسل إلى أي مكان آخر في أوروبا وتقييد سفر المسؤولين الأمركيين إليها ، هدذا إضدافة إلدى الصدعوبات     

لقادة الأمريكيون محاطين بعدم الأمان أثناء تواجددهم علدى   الدبلوماسية التي ستتعرض لها بلجيكا إذا ما بقي ا

 إقليمها .

وقد عبّر وزير الددّفاع الأمركدي رامسدفيلد اثنداء تهديدده للحكومدة البلجيكيدة بدأنّ الددعوى المرفوعدة أمدام            

" وقد كان هذا التصريح مثارا لردود فعدل  Plainte Ridiculeالقضاء البلجيكي هي دعوى " مضحكة" " 

ن المنظمات الحقوقية خاصة إذا أعتبر أنّ صدور هذا القول من مسؤول في مركدز " رامسدفيلد" هدو    كثيرة م

أمر خطير يجب التعامدل معده ، خاصدة وأنده يعبّدر عدن اسدتهتار بالقدانون و القضداء الددوليين و كدذا بحقدوق             

 الإنسان الواجب على الأقل إحترامها .

لدت علدى إجدراء تعدديل جدذري فدي القدانون وتمثلدت         لكن مع ذلك خضعت بلجيكا لتلك الضغوطات  وعم

 التوصيات التي عرضت على البرلمان في مايلي:

أنّدده لايمكددن تقددديم دعددوى أمددام القضدداء البلجيكددي و بالاسددتناد إلددى مبدددأ الإختصدداص العددالمي إلا إذا كددان    

 سنوات . 21المدعي يحمل الجنسية البلجيكية أو أقام على الأراضي البلجيكية لمدة 

 1جددب أن يحمددل المددتهم أيضددا الجنسددية البلجيكيددة ، وأن يكددون قددد أقددام علددى الأراضددي البلجيكيددة لمدددة   ي  

 سنوات.

أنّ الدعوى لن تكون مقبولة إلا إذا كانت الدّولة التي أرتكبت علدى إقليمهدا الجدرائم لا تملدك تشدريعا لقمدع        

 هذه الجرائم أو أنها لا يمكنها إجراء مقاضاة عادلة.

الددعوى يجدب أن يدتم فحصدها مدن طدرف رئديس محكمدة الاسدتئناف فدي بروكسدل وقدد وافددق              أنّ مقبوليدة  

متضمنا هذه  21/20/0221البرلمان البلجيكي على هذه التعديلات المقترحة في القانون وصدر بذلك قانون 

قدراره بعددم إختصاصده بدالنظر      01/21/0221التعديلات وعلى ذلدك الأسداس أعلدن القضداء البلجيكدي فدي       

عوى الموجهة ضد )فرانكس( وإحالتها إلى القضاء الأمريكي ليتولى النظر فيها حسبما ينص عليه القانون الد

  020-020[ص00]البلجيكي الجديد. 

مددن بددين الصددعوبات أيضددا نجددد تعدددّد التشددريعات الوطنيددة المكرّسددة لمبدددأ الإختصدداص العددالمي            

قد تساهم بطريقة أو بأخرى في إستفادة  وإختلافها والذي من شأنه أن يشكل عامل إضعاف   وثغرة

مرتكبي  الجرائم الدولية من اللاعقاب ، باستغلال الفجوات الموجودة في التشريعات الداخلية والتدي  

ولنأخذ مثلا على ذلك  يتعلق بقضدية روانددا أيدن طبقّدت     ،عززتها الإختلافات على المستوى العملي 

رتكبي جريمة الإبادة أكثدر قسدوة وصدرامة مدن تلدك التدي       المحاكم الجنائية الرواندية عقوبات على م

أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الرواندا ومحداكم وطنيدة أخدرى فدالمخططين والمنظمدين للجدرائم       
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الدولية المرتكبة برواندا والذين تمّت محاكمتهم من طرف المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسدلافيا لدم   

حددين أنّ منفددذي الأوامددر الصددادرة مددن الرؤسدداء  يخضددعون   يتعرضددوا سددوى لعقوبددات السددجن فددي 

أما النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة ،لعقوبات تصل إلى الإعدام في القانون الجنائي لرواندا 

برواندا فإنها جاءت بعقوبة السجن المؤبد كأقضى عقوبة ،و بالتالي يظهر من هذا الإختلاف إشدكال  

كس ما يهدف إليه المدافعون عن مبدأ الإختصاص العالمي ، ضف إلى ذلك أكبر يتعلق بالا عدالة ع

أنّ الدولددة إذا كددان لهددا الحرّيددة الكاملددة فددي تحديددد الأفعددال التددي تشددكل جددرائم دوليددة خاضددعة لمبدددأ     

الإختصاص العالمي فإنّ هذه الحرّية تؤدي بها أحيانا إلى حذف سلوكات تدخل تحت فئة معيّندة مدن   

ف أفعالا أخرى إلى هذه الفئة و من ثم يكون للدّولة صلاحية وسلطة تحكميدة تسدمح   الجرائم أو تضي

لها بالمراوغة والتلاعب بقائمدة السدلوكات التدي تخضدع لمبددأ الإختصداص العدالمي بخدلاف مدا هدو           

 محدّد في الإتفاقيات الدولية.

ي لا يتسع المجال إضافة إلى ذلك هناك صعوبات أخرى تواجه تطبيق مبدأ الإختصاص العالمي والت

لذكرها كلّها ومنها : تعدّد الممارسدة القمعيدة للمحداكم الوطنيدة وإختلافهدا ، وكدذا الحصدانة القضدائية         

لممثلي الدولة السامين و هو ما حدث في قضية آرييل شارون أين أصدرت محكمة النقض البلجيكية 

سبب الحصدانة التدي يتمتدع بهدا     يقضي بعدم قبول المتابعات الجزائية ب 01/21/0221قرارا بتاريخ 

 002-000[ص002] المتهم أثناء تأدية مهامه.

وجود المتهمين أو المجندي علديهم خدارج إقلديم الدّولدة ، فدإذا أرتكبدت الجريمدة خدارج إقلديم الدّولدة ،             

وكددان المددتهم خددارج الدّولددة صدداحبة الإختصدداص وفقدداً لمبدددأ الإختصدداص العددالمي فددإن السددلطات        

لدّولة لن يتسنى لها إجراء تحقيقاتها لجمع الأدّلة أو إستجواب المتهم حول الوقائع المختصة في هذه ا

المنسوبة إليه إلا عن طريق الإنابة القضائية مما يشكل صعوبة لدى الدّولة في مباشدرة إختصاصدها   

 الجنائي الدولي وفقاً لمبدأ التكامل .

لحصدول علدى الأدّلدة الكافيدة و خاصدة إذا لددم      عددم تدوافر الأدّلدة الكافيدة ذلدك أنّ عجدز الدّولددة عدن ا         

تتمكن الدّولة و التي ينتمي إليها المتهم من جمع هذه الأدّلة يجعل مباشرة الاختصاص العالمي أمدراً  

متعذراً بالنسبة لها إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الدّولدة قدادرة علدى حمايدة المجندي عليده والشدهود        

ة و هو ما لا يتحقق إذا وقعت الجريمة خدارج إقلديم الدولدة فكلمدا     حتى تتمكن من جمع الأدّلة المناسب

كان مكان محاكمة المتهم في إقليم ارتكاب الجريمة فدإنّ ذلدك يسدهل علدى سدلطات الدولدة جمدع أدّلدة         

 الإثبات و الحفاظ عليها مما يجعل هذا الإقليم أكثر ملائمة للمحاكمة .

علدى التحقيدق والمحاكمدة ،فدلا يكفدي مجدرّد تجدريم فعدل          عدم توافر الموارد المالية اللازمدة للإنفداق   

معين والنص على إختصاص الدولة بملاحقة مرتكبيه و محاكمتهم بل يتعين تفعيل هذا الدنص بمدنح   

إختصاص للسلطات الوطنية المختصدة بدالقبض والحدبس والاتهدام والمحاكمدة ، ومدا قدد تتطلبده مدن          
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شدأنه أن يكلدف ميزانيدة الدولدة نفقدات تتجداوز بطبيعدة        إتخاذ إجراءات التعاون القضدائي والدذي مدن    

 000-00-00[ص002]. الحال ما تنفقه عند تطبيق قانون العقوبات 

 سبل تفعيل ممارسة مبدأ الإختصاص العالمي من طرف الأجهزة القضائية الداخلية .1.1.0.1.0.0

لدى مددى تدوافر الوسدائل     إنّ تفعيل جهاز القمع الدولي من خلال مبدأ الإختصداص العدالمي يتوقدف ع   

الكفيلة بضمان التنفيذ الفعال للمتابعات والمحاكمات التي تباشرها المحاكم الجنائية الداخلية وهو ما سدنتطرق  

 إليه في الآتي :

 التعاون الأمني : .1.1.1.0.1.0.0

تبادلدة  يتحقق التعاون الدولي من خلال طرق ووسائل متعددة ، وأهمّ هذه الوسائل نجدد المسداعدة  الم  

بين أجهزة الشرطة الجنائية للدّول والمتخصصة في عمليات مكافحة وقمع الجدرائم الدوليدة وذلدك مدن خدلال      

البحث والتحري والقبض علدى مددبّري ومنفدذي هدذه الجدرائم ويمكدن أن يسداهم التعداون الددولي بدين أجهدزة            

شددرطة بالقيددام بددبعض التحقيقددات  الشددرطة فددي تحقيددق المسدداعدة القضددائية المتبادلددة عندددما تكلددف أجهددزة  ال    

الإبتدائية على إقليم دولة أخرى بناءا على أمر صادر عن السلطات القضائية أو عند القيام بالبحث عن بعض 

 الأشخاص بناءا على أوامر بالقبض صادرة عن المحاكم الجنائية .

ل عداملا مهمداً فدي    إنّ تعاون مختلف أجهزة الضبطية القضدائية التابعدة للددّول وتنسديق جهودهدا يشدكّ      

تضييق الخناق على المتهمين ومحاصرتهم إلى غاية القبض عليهم من طرف سلطات الدولة التي يتواجددون  

علي إقليمها وذلك من خلال إجراءات البحث والتحري الأولية عن المتهمين من اجل تحديد هدوّيتهم و مكدان   

ات الدّوليددة المكّرسددة لمبدددأ الإختصدداص  وقددد أكّدددت الإتفاقيدد  000[ص002]تواجدددهم بهدددف القددبض علدديهم 

العالمي من خلال أحكامها على إلزامية القيام بالتحرّيات والأبحاث والتحقيقات الأوّلية من أجل القدبض علدى   

 .[02[]00[]02[]00[]20] المتهم بارتكاب جريمة دولية.

 تبادل الملومات  .0.1.1.0.1.0.0

د الإلتدزام بتبدادل المعلومدات حدول هوّيدة وأمداكن تواجدد        فمن الإلتزامات التي تقدع عداتق الددّول يوجد    

المتهمددين والإجددراءات التددي سددوف تتخددذ بشددأنهم إلددى غيددر ذلددك مددن المعلومددات التددي تسدداعد علددى إحبدداط        

المخططات الإجرامية والمعاقب عليها في حال ارتكابها ، كما أنّ هذا الإلتزام يقع عاتق الدّول نظرا للخطوة 

الخطيددرة للقددانون الدددولي الإنسدداني ولددذا رجعنددا إلددى بعددض مددواد اتفاقيددات جنيددف         هاكددات نتالاسددتثنائية للا

الخطيدرة  نتهاكدات  وبروتوكوليها نجدها قد نظمت مبدأ التعاون القضائي في مختلدف الإجدراءات المتعلقدة بالا   

هذه المسداعدة  من البروتوكول الأول التي لم توّضح أطراف  00/1للقانون الدولي الإنساني وذلك في المادة 

 00مدن المدادة    20ومداها بل أشار النص فقط إلى تقديم المساعدة " بأكبر قددر ممكدن" ، كمدا نصدت الفقدرة      
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على إجراءات تقوية للمساعدة في مجال لتسليم و ذلك من خلال حث الدّولة التي يتواجد علدى إقليمهدا المدتهم    

بعدين الاعتبدار ، غيدر أنّ تضدمين     نتهاكدات  مهدا الا بأخذ طلب المقدّم من طرف الدولة التدي أرتكبدت علدى إقلي   

النص لعبارة " إذا سمحت الظروف بذلك" يجعدل مسدألة التسدليم رهدن إرادة الدّولدة المطلدوب منهدا التسدليم ،         

إذا تعلق الأمدر بطلدب تسدليم مدتهم إلدى الدولدة التدي يحمدل المدتهم جنسديتها           ‘وقد يتعقد الأمر أكثر في حالة ما 

 .[01]،  000- 001ص[002]يرة سوف ترفض لا محالة تسليم مواطنيهاحيث أن هذه الأخ

 مثول الشهود: .1.1.1.0.1.0.0

يعد هذا الإجراء صورة من صور المساعدة القضائية الدولية بين الدّول فدي قمدع الجدرائم الدوليدة ومنهدا      

خاصددة بطلددب المثددول  الجسدديمة للقددانون الدددولي الإنسدداني ، ويشددمل طلددب المسدداعدة القضددائية ال   نتهاكددات الا

الشخصي لشاهد أو خبير أمدام السدلطات القضدائية علدى كافدة البياندات المتعلقدة بالشدخص المطلدوب مثولده ،           

والمحكمدة التددي يمثدل أمامهددا، ويجددوز للدّولدة المطلددوب إليهددا المسداعدة رفددض نقددل الشدخص المحتجددز الددذي      

 ل التالية:يطلب مثوله كشاهد في إقليم الدولة الطالبة وذلك في الأحوا

 إذا لم يوافق الشخص المحتجز . 

إذا كان حضور هذا الشخص ضروريا في إجراءات قضائية جارية فدي إقلديم الدولدة المطلدوب إليهدا       

 تقديم المساعدة القضائية.

 إذا كان النقل يؤدي إلى إطالة مدّة الإحتجاز. 

 012[ص000]البة إذا كانت هناك أسباب أخرى تؤدي إلى عدم نقله إلى إقليم الدولة الط 

 [020] نقل الإجراءات .1.1.1.0.1.0.0

ويقصد بنقل الإجراءات قيام دولة بنداءا علدى اتفداق باتخداذ إجدراءات جنائيدة بصددد جريمدة أرتكبدت فدي           

 إقليم دولة أخرى و لمصلحة هذه الدولة ، ويتم ذلك في إطار الشروط التالية : 

 في الدّولة الطالبة والدولة المطلوب إليها. أن يكون الفعل المنسوب إلى الشخص  يشكل جريمة 

يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من أي طرف آخر أن يتخذ الإجراءات الجنائية في أي حالدة مدن    

 الحالات التالية:

 . إذا كان المتهم خاضعا أو سيخضع لحكم يقيد حرّية في الدولة الطالبة 

  ون الدولددة المطلددوب إليهددا عددن ذات إذا كانددت الإجددراءات المطلددوب إتخاذهددا مقددررة فددي قددان

 الجريمة 

     أن يكون الإجراء المطلوب إتخاذه يؤدي إلى الوصول إلى الحقيقة كأن تكدون أدّلدة الجريمدة

 موجودة بالدولة المطلوب إليها.



171 
 

 

     الإجتمدداعي للشددخص  التأهيددلإذا كددان تنفيددذ الحكددم فددي الدولددة المطلددوب إليهددا يحقددق إعددادة

 المحكوم عليه.

 ور المتهم في الجلسدة لا يمكدن ضدمانه فدي الدولدة الطالبدة بينمدا يتحقدق ضدمان          إذا كان حض

 حضوره في الدّولة المطلوب إليها .

 ولكن في مقابل ذلك يجوز للدّولة المطلوب إليها أن ترفض نقل الإجراءات في الحالات التالية : 

 تها الدولة الطالبة إذا كان طلب نقل الإجراءات ليس له ما برره بأن تكون الأسباب التي ذكر

 لا تدعو لاتخاذ مثل هذه الإجراءات .

 . إذا ثبت أن الباعث من وراء طلب نقل الإجراءات اعتبارات عنصرية أو دينية أو سياسية 

   إذا كانددت الدولددة المطلوبددة إليهددا قددد طبقددت قانونهددا علددى الجريمددة قبددل اسددتلامها للطلددب مددن

 تخاذه مطابقا للقانون .الدولة الطالبة ، وكان الإجراء الذي سبق إ

   إذا كانت الإجراءات التي تطلبها الدولة الطالبة مخالفة لواجبات ملتزمة بها الدّولة المطلدوب

 إليها 

    إذا كانت الإجراءات المطلوبة مخالفة للمبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولدة المطلدوب

 .إليها 

 الإنابة القضاية : .1.1.1.0.1.0.0

قضائية كوسيلة لإجراء التحقيقات الجنائية خارج حدود الدّولدة تعدد إحددى صدور المسداعدة      فالإنابة ال

القضائية للتعاون العقدابي الددولي فدي أنهدا تدؤدي إلدى تمكدين دولدة مدا مدن الإسدتفادة مدن السدلطات العامدة أو               

المجدرم، فهدي إذن تسدهيل    الهيئات القضائية لدولة أخرى إذا ما حالت الحدود الإقليمية دون نفاذ قانونها تجاه 

للإجراءات الجنائية بين الدّول بما يكفل إجراء التحقيقات اللازمة لتقدديم المتهمدين للمحاكمدة،و  التغلدب علدى      

عقبة السديادة الإقليميدة التدي تمندع الدولدة الأجنبيدة مدن ممارسدة بعدض الأعمدال القضدائية داخدل أقداليم الددّول               

 ام تسليم المجرمين .الأخرى ،فضلا عن تكملة النقص في نظ

وما دامت الإنابة القضائية تقوم على المساعدة القضائية   بين السلطات العامّة فدي دولدة مدا لإجدراء     

بعدض أعمدال التحقيدق لمصددلحة السدلطة القضدائية فددي دولدة أخدرى ، كاسددتجواب المدتهم أو سدماع الشددهود ،          

التي تستدعيها إجدراءات السدير الددعوى الجنائيدة     وإجراء التفتيش ، وإجراء المعاينات ، وكل أعمال التحقيق 

فهي تستلزم إرسال الملف الخاص بالدعوى الجنائية بمرفقاته من مسدتندات ووثدائق ومحاضدر التدي أجريدت      

بمعرفة السلطة القضائية في الدولة طالبة الإنابة إلى السلطة القضائية في الدّولدة المطلوبدة فيهدا إتخداذ بعدض      

 010-010[ص000]. إجراءات التحقيق
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أماّ تنفيذ الإنابات القضائية فإنه يختلف حسب الجهة الموّجه إليها الطلب ،فإذا كانت الإنابة القضدائية  

موّجهة إلى العون  الدبلوماسي أو القنصلي فإنّ تنفيذها يكون طبقا لقانون الدّول الطالبة ، غيدر أنّده لا يجدوز    

لتدده ، أمددا عندددما تكددون الإنابددة موجّهددة إلددى السددلطات   للعددون أن يمددارس أيددة سددلطة مثددل سددماع مددواطني دو  

القضائية للدّولة المطلوب منها ،فإنه يقع على هذه الأخيرة تنفيذها دون أن يكون لها سلطة تقدير مدى ملائمة 

الطلددب ، غيددر أنّ بعددض  الدددّول تمنددع تنفيددذ الإنابددات القضددائية فددي بعددض الحددالات مثددل عدددم تحقددق شددرط     

أو إذا كاندت المخالفدة لا تقبدل التسدليم ، أو إذا كدان المدتهم يحمدل جنسدية الدّولدة المطلدوب           ازدواجية التجدريم  

 منها.

 جمع الأدّلة : .1.1.1.0.1.0.0

لما كانت العدالة الجنائية الدوليدة تفتقدد إلدى جهداز شدرطة دولدي مهمتده الحمايدة مدن الجدرائم الدوليدة            

ة في حالة إرتكاب مثل هذه الجرائم إذ غالبا ما يستفيد المتهمدين  الحظيرة و القيام بالتحقيقات الإبتدائية اللازم

بارتكاب جرائم دولية خاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي من أحكام البدراءة بسدبب نقدص فدي الأدّلدة الجنائيدة       

نظرا لانعدام التعاون والتنسيق الدولي على المستوى الأمني فإنه يقع علدى عداتق الشدرطة التابعدة لكدل دولدة       

مة البحدث والتحدري وتقدديم الأدّلدة الكافيدة التدي تؤكدد مسدؤولية المدتهم عدن جريمدة دوليدة مدا بسدبب تعددّد                مه

العناصدر الأجنبيددة لأغلددب الجددرائم الخاضددعة لمبدددأ الإختصداص العددالمي مددن جهددة ، وضددرورة جمددع الأدّلددة   

ي الدوطني مدن إصددار حكمداً     والعناصر الكافية حول الجريمة الدولية المرتكبة من أجل تمكين القضاء الجندائ 

 عادلًا.

 تقوية إجراءات التسليم : .2.1.1.0.1.0.0

إنّ رفض تسليم المتهم بسبب غياب إتفاقيدة للتسدليم بدين الدّولدة التدي تقدبض عليده  والدولدة الطالبدة ،          

ختصدداص وكدذا الاسددتنادا إلدى أن الدددّول المتعاقدددة حدرّة فددي إعتبددار الإتفاقيدات الدوليددة التددي تعتدرف بمبدددأ الإ     

العالمي أساسا قانونيا للتسليم وأنها حرّة في حق رفض طلب التسليم المقدم من طرف دولدة أخدرى فكدل هدذه     

الوضعيات من شأنها أن تبقى المتهمين دون عقاب لذلك فإن تفعيل قاعدة التسليم أو المحاكمدة أو علدى الأقدل    

عاتق الدّول الأطراف في هذه الإتفاقيات فدي  متابعة المتهمين يكون في هذه الحالة بفرض إلتزام قطعي على 

حالددة عدددم تسددليم المددتهم بإحالددة ملفدده علددى السددلطات القضددائية لإتخدداذ الإجددراءات اللازمددة مددن اجددل متابعددة   

 ومحاكمته 

وقد يكون عدم تسدليم المدتهم مدرتبط  إمداّ بطبيعدة الجريمدة كونهدا جريمدة سياسدية أو بجنسدية المدتهم            

ففي الحالة الأولى يكون من غير المقبول التمسك من جانب دولة مكان القبض على  )عدم تسليم المواطنين ،

المتهم بالطابع السياسي بالنسبة للجرائم ذات الطابع الخطير ،)جرائم الحرب( ويمكن تفعيل قاعدة عدم جواز 
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قدانوني علدى   الإحتجاج بالطابع السياسي للجرائم الخاضعة لمبدأ الإختصاص العالمي من خلال فرض إلتزام 

 جميع الدّول بتسليم كل متهم بارتكاب جريمة دولية خطيرة طبقا للقانون الدولي.

كمددا أن اسددتثناء مددواطني الدولددة المطلددوب منهددا مددن التسددليم يشددكل تحددديا أمددام تحقيددق فكددرة العدالددة   

لك يتعدين إلغداء   الجنائية خاصة في حالة ارتكاب جرائم دولية خطيرة في إطار النزاعات المسلحة الدولية ،لدذ 

هذا الإستثناء بفرض إلتزام على عاتق الدولة بتسليم مواطنيها المتهمين لان إمتناعها عن ذلك بشدكل حداجزا   

  000[ص021]،  021-000ص [002]أمام مبدأ العقاب. 

 القانون الدوليانتهاكات التعاون مع القضاء الدولي الجنائي في محاربة الإفلات من العقاب على  .0.1.0.0

 الإنساني 

تتزايد أهمية التعاون الدولي بين الدول والمحاكم الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب 

القانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستدعي منا معالجة مسألة التعاون من نواحي انتهاكات على 

ك التعاون مع محكمتي يوغسلافيا ونعني بذل –بدءا بالتعاون مع القضاء الجنائي الدولي المؤقت ،مختلفة

ورواندا، ثم ننتقل للحديث عن ما تضمنته الأنظمة الأساسية للمحاكم المدولة أو المختلطة حول هذه المسألة 

لننهي دراستنا حول ما تكبدته المحاكم الجنائية الدولية السابقة من جهود والتي أفضت إلى إنشاء قضاء 

لجنائية الدولية في هذا الجانب ى ما احتواه النظام الأساسي للمحكمة اجنائي دولي دائم مشيرين في ذلك إل

 التعاون الدولي والمساعدة القضائية (.)

 التعاون الدولي في المرحلة السابقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية:  .1.0.1.0.0

 فيا ورواندا: إلزامية التعاون مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلا.1.1.0.1.0.0

، والمحكمة 002عندما أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا بموجب القرار 

 ، فنصت الفقرة الثانية من القرارين على أنه: 111الجنائية الدولية لرواندا بموجب القرار 

هذا القرار والنظام الأساسي، وتقوم يقرر أن تتعاون جميع الدول تعاونا تاما مع المحكمة وأجهزتها وفقا ل -

جميع الدول بناءا على ذلك بإتخاذ أية تدابير ضرورية بموجب قوانينها الداخلية لتنفيذ هذا القرار والنظام 

الأساسي، بما في ذلك التزام الدول لطلبات المساعدة أو الأوامر التي تصدرها إحدى دوائر المحكمة بموجب 

الدول أن تحيط الأمين العام علما بهذه التدابير أولا بأول، فالدول ملزمة النظام الأساسي، ويطلب من 

بموجب القرارين أعلاه بالاستجابة لطلبات هاتين المحكمتين، غير أن النظامين الأساسيين لهاتين المحكمتين 

لم يوضحا الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن في حق الدول التي تمتنع عن التعاون مع أي 

 [000[]10]منهما.
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ويعتبر هذا الطلب ضروريا وإلزاميا للتعاون مع المحكمتين في البحث ومعاقبة الأشخاص المتهمين، 

والإستجابة بسرعة لكل طلبات التعاون وكل أوامر غرفة الدرجة الأولى لكلا المحكمتين الخاصة بتوقيف 

 المتهم أو حبسه.

ئية الدولية المؤقتة فيما يسمى بقواعد      ويمكن إدراج ضرورة التعاون مع المحاكم الجنا

"ERGAomnes"  ومعنى ذلك أن الدول ملزمة اتجاه المجموعة الدولية جمعاء، فهي حجة على الدول

الخطيرة للقانون نتهاكات كافة الدول أن تتعاون مع المحكمتين، وتتدخل ولو خارج إقليمها الوطني لوقف الا

 01[ص020]الدولي الإنساني. 

ن المحكمتين بإعتبارهما قد أنشئتا عن طريق، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كتدبير كما أ

من الميثاق فإنه من المنطقي أن تكون القرارات القضائية الصادرة عنهما  11من التدابير الواردة  في المادة 

من  01يع الدول حسب المادة عند قيامهما بعملهما كأنها صادرة عن مجلس الأمن و بالتالي فهي ملزمة لجم

 1121ضف إلى ذلك إن محكمة العدل الدولية قد ذهبت في قضية ناميبيا 011 [ص01]ميثاق الأمم المتحدة

من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن  01إلى أن المادة 

 010[ص020].الدولي

من ميثاق الأمم المتحدة وقرار  01تي وفقا المادة و لهذا فإلتزام الدول بالتعاون مع المحكمة يأ

من النظام الأساسي على أن  01، وتنص المادة 1111ماي  01( المؤرخ في 1111)  002مجلس الأمن 

هذا الإلتزام هو إلتزام بالتعاون العام مع المحكمة في النهوض بولايتها والإستجابة للطلبات المحددة لتقديم 

دائرة ابتدائية، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول المساعدة ولأوامر أية 

كما يجب على الدول مساعدة المحكمة في جميع مراحل  ،[020]يوغسلافيا السابقة الإمتثال لهذا الإلتزام

قرارين المحاكمة استجابة لطلب التعاون، وهو ما قامت به أغلب الدول حين تنفيذها للطلبات الواردة في ال

خطيرة للقانون انتهاكات الصادرين عن مجلس الأمن، المتعلقتان بجمع الأدلة المؤكدة لوجود  202، 221

الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا السابقة والتي تم إرسالها إلى لجنة الخبراء أين استعانة بها النيابة العامة 

الحوار بين المحكمتين والحكومات المعنية  كما أكد مجلس الأمن على أهمية 00[ص00]في تحقيقاتها

للتوصل لحل لأية مسألة معلقة من شأنها أن تؤثر على سر عمل المحكمتين قد تنشأ أثناء التعاون مع 

المحكمتين ولكنه أصر على ألا تشتغل الدول هذا الحوار أو عدمه كذريعة لعدم الوفاء بإلتزاماتها بالتعاون 

نحو المطلوب في قراري مجلس الأمن وفي النظامين الأساسيين الكامل مع المحكمتين على ال

كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا قد فصل مجال التعاون  [020]للمحكمتين

 [010]منه.  01في المادة 

انى منها قد تخلصا من مشكلة التسليم التي لطالما ع 111و 002وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 

 –كإلتزام اتفاقي  –القضاء الجنائي الدولي في تجاربه السابقة، إذا استبدل الإلتزام بالتسليم بمفهومه التقليدي 

بالإلتزام بالتحويل الذي هو جزء من التزام الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المترتب عن 
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أن الإلتزام بتحويل المتهم إلى محكمة دولية  عضويتها في منظمة الأمم المتحدة ومظهر من مظاهره، كما

لرفض تنفيذ أمر   -مهما تكن طبيعتها  –يختلف عن تسليمه إلى دولة أخرى، ولا مجال لقبول أية حجة 

 التحويل.

من نظام الإجراءات والإثبات الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية  10وهو ما أكدت عليه المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  00لإلتزامات الواردة في المادة لرواندا، التي بقيت على أن ا

لرواندا ) أي الالتزام بالتحويل ( تعلو على كل الصعوبات التي يثيرها تطبيق القوانين الداخلية أو اتفاقات 

 التسليم التي ترتبط بها الدول المعنية.

في ظل غياب أي نص في نظامي المحكمتين على و –لكن قد ترفض الدولة تنفيذ هذا الأمر لذلك 

، فالمتهم قد يفلت من العقاب لأن تحويله مرتبط بإرادة هذه -الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد هذه الدولة

 الدولة، والمحكمة الدولية ليست لها سلطات في البحث عن المجرمين، فما الحل ؟

خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في المادة عالج هذه الإشكالية نظام الإجراءات والإثبات ال

منه، و التي نصت على: " في حالة عدم حضور المتهم للمحاكمة، يتم النظر في الادعاء أمام إحدى  11

غرف المحكمة في جلسة علنية يسمع فيها للشهود والضحايا، ويعرض المدعي العام التهم الموجهة إلى 

للمحكمة جدية هذه التهم، تصدر حكما يؤيد الاتهام، ويتضمن أمرا بالقبض موجها إلى  المتهم، وإذا تبين

جميع الدول، ومنظمةالشرطة الدولية "الأنتربول" بالقبض على المتهم وتسليمه للمحكمة، وإذا لم تسلمه 

لدولة وفقا الدولة التي يوجد على إقليمها، يتم إخطار مجلس الأمن الدولي الذي يوقع الجزاء على هذه ا

 00-00[ص020] لميثاق الأمم المتحدة ونظامي المحكمتين.

إن التعاون الدولي مع محكمة يوغسلافيا ورواندا لم يكن على درجة واحدة، فقد تميز التعاون الدولي 

مع محكمة يوغسلافيا بالقصور الواضح، إذ لم تلتزم جمهوريتا صربيا والجبل الأسود بالتعاون مع المحكمة 

وقيعهما على اتفاق دايتون للسلام الذي تم بين الأطراف المتنازعة، و الذي تم التعهد بموجبه بالتعاون رغما ت

الكامل مع المحكمة، إضافة إلى هذا فرغم أن هذا الإتفاق كان يفرض على الموقعين التعاون في تنفيذ أوامر 

الأسود تنفيذ أوامر القبض في حق القبض وتسليم المجرمين للمحكمة، فقد رفضت جمهوريتا صربيا والجبل 

متهمين، ورفضت وبشدة تنفيذ أية مذكرة إلقاء قبض في أقاليمهما متذرعة بأن صرب البوسنة  12

 [020] ومواطنيها يجب أن يحاكموا هناك والشيء نفسه حدث مع جمهورية الجبل الأسود.

( دعا فيه جميع 0221) 1111وفي هذا الإطار فقد اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 

الأطراف في البوسنة إلى الوفاء بالتزاماتهم وفق مقتضيات اتفاقية دايتون، وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع 

المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة في اضطلاعها بمسؤولياتها، كما أكد أن هذا التعاون مع المحكمة يشمل 

ة لوائح اتهام في حقهم لمحاكمتهم، أو إلقاء القبض تسليم جميع الأشخاص الذين أصدرت المحكمة الدولي

 [002] .عليهم، وتقديم المعلومات للمساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة
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ولكن مع ذلك فإنّ الحساب الختامي لنشاط المحكمة يعتبر إيجابي نوعا ما في مجموعة )نتيجة 

تحقيق، وقامت باستجواب  101ة على اطلعت المحكم 1112تعاون الدّول مع المحكمة(، ففي عام 

مجموعة  12222وثيقة من وثائق النصوص القانونية، فضلا عن  211شاهدا، وجمعت وضمّت 1101

يوما في الجلسات مع كل شخص ذي صلة بالقضايا بما  121من الوثائق والمستندات الأخرى، وقضت 

 020[ص020]شخص.  122يقرب من 

 00، الجنائية الدولية لرواندا فقد فصّل مجال التعاون في المادة بالنسبة للنظام، الأساسي للمحكمة

والمعنونة " التعاون والمساعدة القانونية"، والتي دعا من خلالها النظام الأساسي للمحكمة الدوّل لأن تتعاون 

مع المحكمة فيما يتعلق بالبحث عن المتهمين والقبض واحتجاز الأشخاص الذين يتواجدون على إقليمها 

 [00]. والمتهمين بارتكاب جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة

والذي تم من خلاله التأكيد على ضرورة هذا  120وبالرجوع إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

التعاون أثناء الفترة التحضيرية للحكم، وهذا بنصّه: "على السلطات الوطنية المختصة أن تعمل وفق 

المعايير المطبقة دوليا على حجز وقبض الأشخاص الموجودين على إقليمها والتي  تشريعاتها الوطنية ووفق

توجد في حقهم دلائل كافية على ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية لرواندا، وأنّ 

الأشخاص المشتبه فيهم ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، والذين وضعوا تحت النظر، فعلى 

التي قامت بتلك الإجراءات أن تخبر الأمين العام والمدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا حول هوّية الدوّل 

تلك الأشخاص، وكذا طبيعة الجرم المشتبه فيه ارتكابه، وأدّلة الإثبات التي استند عليها للقيام بعملية الحجز 

بالاتصال بالمحجوزين بكل  وتاريخ ومكان الحجز مع السماح لمحققي المحكمة الدولية لرواندا

 000[ص000]استقلالية.

وبعد جمع المعلومات الكافية والأدلة اللازمة يقوم المدّعي العام بتحرير قرار الاتهام حسب المادة 

من لائحة الإجراءات والأدلة، ثم يحال الملف للدائرة الابتدائية لتأكيده أو رفضه، وفي حالة التأييد يقوم  12

مر دولي بالقبض، والذي يبلغ في بداية الأمر إلى السلطات الوطنية للدولة التي يوجد القاضي بإصدار أ

مكرر من لائحة الإجراءات و  11المتهم في إقليمها أو تحت رقابتها، ولكن بعد التعديل الذي طال المادة 

إمكانية اللجوء  الأدلة أصبح من الممكن إرسال هذا الأمر إلى جميع السلطات الوطنية المختصة بما في ذلك

 022-020[ص00] إلى قوات حفظ السلام للقيام بعملية القبض.

ورغم أن المدعي العام للمحكمة له أن يطلب لأية دولة أن تقوم بعملية قبض وحجز المشتبه فيه، 

 12وكذا جمع أية أدلة أو وثائق، واتخاذ كل ما هو لازم لمنع فرار المتهم، وتهديد الشهود طبقا لنص المادة 

من لائحة الإجراءات والأدلة، ورغم أن بعض الدول قد استجابت لتوجهات المحكمة وقرارات مجلس الأمن 

والجمعية العامة لأمم المتحدة في شأن إلزامية التعاون مع المحكمة، ويبدوا ذلك واضحا في الإجراءات التي 

لقائمة التي قدمتها كيغالي، أو إتخذتها بعض الدول ضد بعض الأشخاص بصفة تلقائية نظرا لورودهم ضمن ا

أنهم موضوع أوامر بالقبض دولية صادرة عن السلطات أو الهيئات القضائية الوطنية، مثل ما كان عليه 
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الحال بالنسبة للعقيد " ثيونست بوجوسورا " أين تم القبض عليه من طرف السلطات الكاميرونية بموجب 

لجيكية، أين تم تحويله إلى المحكمة الدولية الرواندية على اثر الأمر بالقبض الدولي الذي أصدرته الدولة الب

 020[ص00]. طلبها، والذي كان موضوع قرار الإتهام قبل تحويله إلى أروشا مقر المحكمة

لكن في مقابل ذلك هناك قصور واضح في التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ذلك 

هاربا مدانا وعدم استعداد  11ي تنفيذ إستراتيجيتها للإنجاز بسبب وجود أن المحكمة قد وجدت صعوبة ف

الدول الثالثة للمساعدة في القبض عليهم، ولما تعذر على المحكمة محاكمة، أي من الهاربين الثلاثة عشر 

غيابيا، لم يكن هناك للقبض عليهم في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمحكمة إتباع الجدول الزمني الذي 

سمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أنه ووفقا لما ذكره المدعي العام "جالو" فإن عددا من البلدان ر

وبخاصة كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تبذل من الجهد ما يلزم للقبض على هاربين معروف أنهم 

جنائية الدولية لرواندا وتقديم كل ما موجدون داخل أراضيها، ويتعين عليها تكثيف التعاون مع المحكمة ال

يلزم من مساعدة لها فيما يتعلق بجهود تقديم جميع المدانين إلى المحكمة، ومن بين الهاربين الثلاثة عشر 

متهمين إمكانية المحاكمة في  21من المقرر محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ويواجه  21

إحالة قضاياهم إليها، غير أن المحكمة تتوقع زيادة عدد القضايا المطلوب الفصل محاكم وطنية إذا هي قبلت 

فيها زيادة كبيرة بما يتجاوز كثيرا الجدول الزمني الحالي إذا ما تم القبض على أي من أولئك 

 02[ص000]الهاربين.

ين لسيراليون مدى إلزامية تعاون الدول من عدمه مع المحكمتين الجنائيتين المختلطت .1.1.0.1.0.0

 وكمبوديا كنموذجين عن المحاكم الدولية: 

مقارنة بمحكمتي يوغسلافيا ورواندا اللتين يستطيع مجلس الأمن إلزام الدول الأخرى بالتعاون 

معهما فإن المحاكم المختلطة تعتبر جزءا من الأنظمة الداخلية لأنها أقيمت عن طريق إتفاقية بين الدول 

طبيعي أن لا تلزم الدول الأخرى بالتعاون معها وأن هذا الإتفاق لا يلزم إلا الأمم والأمم المتحدة، فمن ال

المتحدة  وسيراليون، كما أنه واستنادا إلى مبدأ نسبة المعاهدات فإن هذا الإتفاق لا يرتب أية التزامات لدولة 

كمة سيراليون أو منظمة ثالثة بدون رضا هذه الدولة ضف إلى ذلك النظامين الأساسيين لكل من مح

وكمبوديا لم يتضمنا أي بند ينص على الالتزام بالتعاون مع دول أخرى على عكس مما هو عليه الحال 

 بالنسبة لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا اللذين أنشئتا عن طريق الفصل السابع من الميثاق.

ن يقدم للمحكمة لكن في مقابل ذلك فإن مجلس الأمن واستنادا للفصل السابع من الميثاق يمكنه أ

إمكانية طلب متهم موجود خارج نطاق اختصاصها القضائي، كما يمكنه أن يضمن فعالية تسليم المتهمين 

الذين فروا من سيراليون، كما أنه واستنادا إلى أن إنعدام التعاون ينتج عنه لا عقاب المتهمين وأنه يمثل 

ا للفصل السابع من الميثاق يستطيع إجبار الدول تهديدا للسلم والأمن الدوليين فإن مجلس الأمن واستناد

ذلك لان القرارات التي تصدر  02-00 [ص020]بالتعاون مع أية محكمة دولية سواء خاصة أو مختلطة 
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أعمالا للفصل السابع من الميثاق تتمتع بقوة قانونية ملزمة، فيتعين على الدول المستهدفة بهذه القرارات 

 [020]أحكام استنادا لأحكام الميثاق وفي مقدمتها مبادئ الأمم المتحدة النزول على ما تقتضي به من

، كما يتعين على مجلس الأمن أن يشجع جميع الدول الأعضاء على التعاون بصورة كاملة [ 00]،02ص

مع الآليات الدولية والمختلطة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو التي أنشأت بدعم منها، وينظر بالتكليف في 

 00[ص002] .اد تقارير منتظمة عن تعاون الدولة بشأن إعتقال المتهمين بجرائم حربإعد

وإذا رجعنا إلى الواقع العملي في مجال التعاون مع المحكمة، نجد أن المحكمة كانت قد أصدرت 

ت انتهاكامذكرة تدعو إلى إلقاء القبض على الرئيس الليبيري تشارلز تايلور لإتهامه بارتكاب جرائم حرب و

من  0220و 1111خطيرة للقانون الدولي الانساني خلال الحرب الأهلية التي دارت في سيراليون بين 

 21خلال دعمه للقوات المتمردة وهي )مجلس القوات المسلحة الثورية، والجبهة المتحدة للثوار(. وفي 

ت الغانية والأنتربول أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه، وأحيلت تلك المذكرة إلى السلطا 0221يوليو 

غير أن السلطات الغانية لم تتعاون مع المحكمة في إلقاء القبض عليه، وتركته يعود إلى ليبيريا، وفي 

أعلن الرئيس تايلور استعداده للتخلي عن الحكم من أجل السلام وغادر يومها إلى نيجيريا  11/20/0221

ليمه للمحكمة الدولية     لسيراليون، وأعلن الرئيس بعد أن تلقى ضمانات من سلطاتها بعدم محاكمته أو تس

النيجيري بأنه إتخذ هذه الخطوة لصالح السلام في ليبيريا، ليقرر بعد ذلك الرئيس النيجيري الإستجابة 

 [000] .0221للمطالب الدولية وتم القبض على تايلور أثناء محاولة الهرب إلى الكاميرون في 

فبراير  01ي هذا الايطار بحث حكومة نيجيريا في جلسته المنعقدة في وقد قام البرلمان الأوروبي ف

على احترام قواعد القانون الدولي وأوصاها بإحالة تايلور أمام محكمة سيراليون المدولة كما  0221/ شباط 

 20[ص001]طلب من الأمم المتحدة العمل لأجل الحصول على الإحالة بسرعة. 

استنادا للفصل السابع من الميثاق،  1110بإصدار قرار  11/11/0221كما قام مجلس الأمن في 

واعتبر أن عودة تايلور إلى ليبيريا يشكل عائقا أمام الإستقرار وتهديدا للسلم في ليبيريا وتهديدا للسلم والأمن 

لى الدوليين، فقام بتكليف بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيريا بمسؤولية البحث والقبض عليه في حالة عودته إ

 [000] ليبيريا وإحالته على المحكمة من أجل معاقبته على الجرائم البشعة ضد القانون الدولي الإنساني.

ثم تسليمه من نيجيريا إلى ليبيريا وسلم إلى محكمة سيراليون ووجهت له  0221مارس  01وفي 

القتل والتشويه تهمة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعب سيراليون وتشمل جرائم  11

والإغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدامهم والخطف وإستعمال العمالة 

 20[ص000]القسرية من جانب جماعات المعارضة السيراليونية المسلحة. 

 ونظرا لعدم إمكانية إجراء محاكمة الرئيس تايلور في مقر المحكمة الخاصة بسيراليون بـ " فرتأون

 [000] ،[000] " تقرر نقله إلى هولندا.
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 1100رقم  0221/ 11/21مجلس الامن بموجب الفصل السابع من الميثاق قرارا في  أصدركما 

طالب فيه من جميع الدول التعاون لضمان مثول الرئيس تايلور امام المحكمة الخاصة وتضمّن إتاحة أية أدلة 

 [000] وذلك بناء على طلب المحكمة ،ة أو شهود للمحكمة الخاصة تحقيقا لهذه الغاي

 التعاون الدولي في المرحلة اللاحقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية:  .0.0.1.0.0

إن المحكمة الجنائية الدولية وعلى خلاف محكمتي يوغسلافيا ورواندا لا تملك شرطة دولية للقيام 

وبناءا على ذلك  ،ائم التي تدخل في إختصاصهابعمليات التحري وجمع الأدلة اللازمة وكشف جميع الجر

فإن نجاح المحكمة والقيام بالمهام المكلفة بها مرهون بمدى تعاون الدول معها، وبالتالي فعامل التعاون يعد 

 أمر ضروري ومصيري لا يستهان به في إطار القانون الدولي الجنائي.

 لمسائل الأتي ذكرها.سنعالج تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية في ا

 الإلتزام بالتعاون في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:.1.0.0.1.0.0

تلتزم الدول الأطراف في النظام الأساسي بالتعاون وفقا أحكام هذا النظام تعاونا تاما مع المحكمة 

كيد المجتمع الدولي الوارد فيما تجريه في إطار اختصاصها من تحقيقات ومحاكمات، وهو إلتزام نابع من تأ

الجسيمة للقانون نتهاكات في ديباجة الإتفاقية، وبالتحديد في البند الرابع، ذلك لأن الجرائم الخطيرة )الا

الدولي الإنساني على سبيل المثال(، والتي تثير قلق المجتمع الدولي يجب ألا تمر بدون عقاب، وهذه الدول 

 [00]مرتكبي هذه الجرائم من العقاب والإسهام في منع هذه الجرائمقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات 

 [00] من نفس النظام. 01كما أن هذا الإلتزام منصوص عليه في المادة 

وعلى هذه الدول أن تكفل إتاحة التدابير اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون 

اشيا مع الإلتزام العام بالتعاون بين أطراف أي وثيقة اتفاقية دولية أو ويأتي هذا الإلتزام تم [00]مع المحكمة

أي نظام دولي غايته تحقيق مصالح مشتركة لأعضائه أو للمجتمع الدولي ككل، وأن يكون هذا التعاون كاملا 

وبحسن نية، وهو إلتزام يبذل عناية يختلف مقدارها حسب قدرات الدولة وإمكاناتها 

 010[ص02]الموضوعية.

 بعضمجــالاتالتعاونمعالمحــكمةالجنائيةالدولــية:.2.2.3.2.20.

 التعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة: 1..0.0.1.0.00.

" تمتثل الدول الأطراف " فإن هذه الدول لا يمكنها أن ترفض  11انطلاقا من العبارة الواردة في المادة 

 000[ص01] جزئية. طلب المساعدة بصفة كلية أو
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وبناءا على ذلك فبالنسبة للتحقيق فرغم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتمتع بصلاحيات واسعة 

بعد التشاور مع الدولة المتعاونة التي إرتكبت الجريمة على أراضيها، والحصول على إذن من  –تخوله 

ع وأخذ الأدلة ومقابلة الأشخاص من دون حضور بمعاينة الموق –دائرة ما قبل المحاكمة عند اللزوم 

السلطات المحلية، إلا أنه يتعين على الدولة أن تلتزم بتسهيل التحقيق عبر تحديد هوية الأشخاص ومكان 

وجودهم، وجمع الأدلة بما فيها شهادة الشهود والخبراء وتيسير نقلهم إلى المحكمة ومثولهم أمامها، وفحص 

خراج الجثث، وتنفيذ أوامر التفتيش والحجز، وتوفير السجلات والمستندات الرسمية أماكن ومواقع القبور وإ

وغيرها، وحماية المجني عليهم والشهود، والحفاظ على الأدلة، وتعقب العائدات والممتلكات والأدوات 

 [012] المتعلقة بالجرائم وتجميدها أو حجزها من دون المساس بالأطراف الثالثة حسنة النية.

 [00]000ص

 التعاون مع المحكمة فيما يتعلق بالملاحقة و التقديم: .0.0.0.0.1.0.0

إجراءات تقديم الأشخاص إلى المحكمة، حيث  01بالنسبة للملاحقة والتقديم إلى المحكمة، فقد فصّلت المادة 

قليمها، تقدم هذه الأخيرة طلبا للقبض على شخص وتقديمه إلى أية دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إ

وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه، وعلى الدول الأطراف أن تمتثل 

لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب و للإجراءات المنصوص عليها في قوانينها 

 [00] .11ويرفق ذلك الطلب بالمواد المؤيدة له الواردة في المادة  [00]الوطنية

وإذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام المحكمة الوطنية على أساس عدم جواز المحاكمة على ذات 

الجرم مرتين، فإن الدولة الموجه إليها الطلب تتشاور على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار 

ا الطلب، وإذا كان قرار المقبولة معلقا جاز ذي الصلة بالمقبولية، وإذا قبلت الدعوى تنفذ الدولة الموجه إليه

 [00،] 000[ص010] لهذه الأخيرة تأجيل طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولية.

كذلك قد تواجه الدولة طلبات تسليم متعددة بشأن الفرد، عندها تبلغ الدولة الطرف كل من المحكمة، والدولة 

من ثم تعطي الأولوية إلى المحكمة إذا كانت هذه الأخيرة قد جزمت بمقبولية الدعوى الطالبة بهذه الواقعة، و

وإلّا فيجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تتناول طلب التسليم من الدولة الطالبة، ولكنها لا تسلم الشخص 

  قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولية.

بطة بإلتزام تسليم الشخص إلى دولة ثالثة ليست طرفا في المحكمة، أما إذا كانت الدولة المتلقية الطلب مرت

فيتوجب على الأولى أن تصدر قرار التسليم بناءا على عدة عوامل منها تواريخ الطلبات المتعددة، ومصالح 

الدولة الطالبة التي تضم مكان إرتكاب الجرم وجنسية المطلوب والمجني عليهم، وامكانية إجراء التقديم أو 

لتسليم لا حقا بين المحكمة والدولة الطالبة. كما تراعي الدولة هذه العوامل على سبيل المثال لا الحصر، ا

وعندما تتلقى طلب تسليم من دولة غير طرف يتعلق بسلوك مختلف عن ذلك السلوك الذي تطلب المحكمة 
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عطي الأولوية إلى الطلب المقدم التسليم على أساسه، ففي هذه الحالة يتوجب على الدولة متلقية الطالب أن ت

 000[ص012] .من المحكمة إن لم تكن مقيدة بإلتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة

وتلتزم الدولة المتعاونة بالإذن للأشخاص المطلوب تقديمهم من دولة أخرى إلى المحكمة بعبور إقليمها بناءا 

) ب( ما لم يؤدي هذا العبور إلى إعاقة التقديم أو  01/1المادة على طلب عبور تقدمه المحكمة وفقا لشروط 

 [00] تأخيره.

 تعاون الدول مع المحكمة فيما يتعلق بالقبض الاحتياطي:.1.0.0.0.1.0.0

قد تضطر المحكمة في حالات عاجلة إلى إصدار أمر القبض الإحتياطي موجه إلى دولة أو عدة دول يحتمل 

من هذا النظام الأساسي كإجراء تحفظي إلى حين  12قليمها عملا بالمادة أن يكون الشخص موجودا في إ

، والغاية من 11إبلاغ الدولة أو الدول الموجه إليها الطالب بطلب التقديم على النحو المشار إليه في المادة 

ر أو إخفاء هذا الإجراء التحفظي هو الحيلولة دون فرار المتهم أو مغادرة إقليم الدولة أو السعي إلى تدمي

 002[ص01] بعض الأدلة أو التأثير على الشهود، إضافة إلى ضمان حضور ذلك الشخص أمام المحكمة.

ويقدم طلب القبض الإحتياطي في كتابة عبر أية وسيلة تكون قادرة على إيصاله ويجب أن يتضمن طلب 

ة )أ( و)ب( و)ج( و)د( من الفقرة القبض الإحتياطي بيانا مفصلا بالمعلومات المشار إليها في الفقرات الفرعي

20. [00] 

 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم: .1.0.0.0.1.0.0

فإذا كان طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة التي سيوجه إليها الطلب أن تتصرف بشكل يتعارض مع 

ي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية التزاماتها اتجاه دولة ثالثة بموجب القانون الدول

لشخص أو ممتلكات تابعة لهذه الدولة، أو بما يتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية، فلا يجوز 

للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة ما لم تستطيع أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة من أجل 

 [00]،  020ص [02] إعطاء موافقتها حسب الأحوال. التنازل عن الحصانة أو

من النظام الأساسي للمحكمة نجد أنها قد حاولت التوفيق ما بين الإلتزام العام  10وبالرجوع إلى المادة 

القاضي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص المتهمين بإرتكاب  02بالتعاون مع المحكمة، ونص المادة 

على عدم حيلولة الحصانات التي قد  02/0خلة في اختصاص المحكمة، حيث أكدت المادة إحدى الجرائم الدا

ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة 

موجه إختصاصها على هذا الشخص، فإذا كان الأمر لا يطرح إشكالا بالنسبة للرسميين من رعايا الدولة ال

إليها الطلب فإنّ الأمر يختلف إذا كان الشخص المعني من رعايا دولة ثالثة فقد يترتب عن تنفيذ الطلب 

إخلال الدولة بإلتزامتها القائمة بموجب القانون الدولي، وبالأخص إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

1111. 
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رد من قبل في مواد هذا الباب الخاص بالتعاون الدولي، ورد في الفقرة الأولى تعبير "الدولة الثالثة" ولم ي

والمقصود بها هي الدولة التي يكون الشخص المعني بطلب القبض والتقديم أحد رعاياها أو أن الممتلكات 

المحددة في الطلب تابعة له، وتكون تلك الدولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، فإذا تحققت حالة كهذه 

أن تمتنع عن توجيه طلب تقديم أو مساعدة إلى الدولة الطرف حتى لا تضطر إلى  وجب على المحكمة

التصرف على نحو يخالف التزاماتها الدولية، وعليها قبل أن تقوم بتوجيه أي طلب إلى الدولة الطرف أن 

 للحصول منها على تنازل عن الحصانة فإذا وافقت 02/1تسعى للتعاون مع الدولة الثالثة حسب المادة 

الدولة الثالثة على رفع الحصانة، جاز للمحكمة أن توجه طلب التقديم أو المساعدة إلى الدولة الطرف، وإن 

 لم تحصل على الموافقة برفع الحصانة تمتنع عن توجيه طلب التقديم أو المساعدة.

كشرط التقديم  كذلك الشأن إذا كانت الدولة الطرف مرتبطة بإتفاقيات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة

وفي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة )المادة  20شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة طبقا للفقرة 

( تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما 10

وتقدم الدولة أية معلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة  يتعلق بموضوع الحصانة أو الموافقة على التقديم،

على تطبيق أحكام هذه المادة، ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية 

 000-002[ص01]لمساعدة المحكمة. 

ال.1.0.0.0.1.0.0 بموجب المقدمة المساعدة طلبات تنفيذ خلال من المحكمة مع التعاون 11مادتين

[00]:11و

، إذ أن تنفيذ طلبات المساعدة تتم وفقا للإجراءات المنصوص 11هذا النوع من التعاون بينته المادة 

عليها في قوانين الدولة الموجه إليها الطلب، وهو أمر يختلف من دولة إلى أخرى، إضافة إلى التنفيذ حسب 

ورا بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب، مما الطريقة المحددة في طلب المحكمة ما لم يكن ذلك محظ

 يعني أن الأولوية في هذا الشأن تكون للقانون الوطني.

فإنه يتعين على الدولة إرسال الوثائق والأدلة المطلوبة على وجه  11وحسب الفقرة الثانية من المادة 

ق أو الأدلة المطلوبة على وجه السرعة تلبية لطلب المحكمة الذي توضح فيه الحاجة للحصول على الوثائ

 السرعة.

نجدها تجيز للمدعي العام للمحكمة بمباشرة بعض  11من المادة  21وبالرجوع إلى الفقرة 

إجراءات التحقيق بنفسه في إقليم الدولة التي يفترض أن يوجه إليها طلب المساعدة إذا تعلق الأمر بإجراء 

عي سواء كان ذلك الشخص متهما أو ضحية أو شاهدا، مقابلة مع الشخص وأخذ أدلة منه على أساس طو

وبدون حضور سلطات الدولة الطرف إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب، أو لغرض إجراء معاينة لموقع 

عام أو أي مكان أخر دون تعديل. وذلك إذا كانت الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعى ارتكاب 
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من  11و 10نت المحكمة قد قبلت اختصاصها بنظر الدعوى حسب المادتين الجريمة على إقليمها، وكا

 النظام الأساسي للمحكمة.

إضافة إلى حالات أخرى يجوز فيها للمدعي العام تنفيذ مثل هذا الطلب دون تحديد طبيعتها حسب 

ضروريا للتنفيذ )ب( التي فتحت المجال أمامه بإجراء مشاورات مع الدولة المعنية إذا كان الأمر  1الفقرة 

الناجح للطلب، وعلى العموم فإن إجراء المشاورات بين المحكمة والدولة الموجه إليها الطلب أمر ممكن في 

 .02جميع الأحوال التي قد تطرح فيها مشاكل من شأنها إعاقة أو منع تنفيذ طلب التعاون طبقا للمادة 

من قبيل تنفيذ طلبات المساعدة الأحكام التي تبيح  قد اعتبرت 11من المادة  1ونلاحظ في الأخير أن الفقرة 

للشخص الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه، الإحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية 

 متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.

 التعاون مع المحكمة من خلال تحمل تكاليف تنفيذ طلبات المساعدة:.1.0.0.0.1.0.0

تنفيذ طلبات التعاون التي توجهها المحكمة إلى الدول أو العكس، إلى تكاليف ونفقات تكون عادية ف

( إلى التكاليف العادية منها فقط وقسمت تحمل أعبائها ما 122وأحيانا غير عادية، وقد تطرقت هذه المادة )

لبات التعاون التي تتم داخل إقليمها بين الدولة الموجه إليها الطلب والمحكمة، إذ تتحمل الدولة تكاليف تنفذ ط

)ز( من  1كما في حالة معاينة مواقع أو أماكن بما فيها إخراج الجثث وفحص مواقع القبور عملا بالفقرة 

لترجمة... المادة، أما ما عداها فتتحملها المحكمة مثل ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود، وتكاليف ا

 000[ص01](إلخ

 التي تبرر عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية  الحالات.0.0.0.1.0.0

مدن   01المبدأ أن الدول الأطراف ملزمة بالتعداون مدع المحكمدة الجنائيدة الدوليدة إسدتنادا إلدى المدادة          

النظام الأساسي السالفة الذكر ، أما الدول غير الأطراف فهي غير ملزمة بتلبية طلبات إلقداء القدبض   

نقل ، فتقديم المساعدة يتم على أساس ترتيب أو إتفاق خاص مدع الدولدة حسدب المدادة     أو التسليم أو ال

 11/1لكن هذا المبددأ قدد ورد عليده اسدتثناء فدي المدادة        000[ص012]،من النظام الأساسي 02/1

و يتعلق برفض الدولة طلب التعداون مدع المحكمدة بتقدديم وثدائق       [00]من النظام الأساسي للمحكمة 

وبالتالي إذا رفضت الدولة هذا الندوع مدن التعداون فيتعدين      ،أدلة تتصل بأمنها القومي أو الكشف عن

في مقابدل ذلدك أن تتخدذ جميدع الخطدوات المعقولدة بالتعداون مدع المددعى العدام ، أو محدام الددفاع أو             

الدائرة التمهيدية أو الإبتدائية حسب الحالة من أجل السعي إلدى حدل بطدرق تعاونيدة مثدل عقدد جلسدة        

مغلقة أو تعديل الطلب أو توضيحه أو تقديم ملخص عن الطلب يضع حدودا للمعلومات التي تكشدف  

عنها أو البحث في الحصول على المعلومات من مصدر آخر و يتعين عليها أيضا بعد ذلدك أن تقدوم   

 [00]بإبلاغ المدعى العام أو المحكمة بالأسباب المحدّدة التي بنت عليها قرارها
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علدى عمدل المحكمدة ؟ الجدواب: إنّ      20المطروح في هدذا الإطدار : مدا مددى تدأثير المدادة       ولكن السؤال 

مدن النظدام الأساسدي للمحكمدة ، والمعنوندة " حمايدة المعلومدات         20الفقه الدولي لا يخفي تخوّفده مدن المدادة    

ءاتهدا سديّما أنهدا    المتصلة بالأمن الوطني" إذ قد تستغل هذه المادة لعرقلة عمل المحكمة و التسدويف فدي إجرا  

تعطي الدولة إمكانية عدم التعاون مع المحكمة في الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لها ، إذا ما كان فيها 

 000-000[ص020] .مساس بأمنها الوطني 

إضدافة إلدى ذلدك هنداك حالدة أخدرى مدن شددأنها عرقلدة عمدل المحكمدة فيمدا يتعلدق بتعداون الددول معهددا ،               

للمحكمة أرسدل مدن طدرف دولتده للقيدام بمهدام فدي دولدة أخدرى بنداء علدى اتفاقيدة بدين               وتتعلق بتقديم شخص

الدولتين فالدولة المطلوب منها تقديم ذلدك الشدخص إلدى المحكمدة لا يمكنهدا مخالفدة إلتزاماتهدا المترتبدة علدى          

موافقدة الدولدة   الإتفاقية والمحكمة لا يمكنها أن تجبر هذه الدولة على تسليم ذلك الشخص ما لدم تحصدل علدى    

الموجددود علددى إقليمهددا فددي ذلددك ،الأمددر الددذي مددن شددأنه أن يعرقددل عمددل المحكمددة فددي تعدداون الدددول معهددا        

القدددانون الددددولي انتهاكدددات ،ومحاربدددة الإفدددلات مدددن العقددداب علدددى الجدددرائم الدوليدددة الخطيدددرة و بدددالأخص    

 .[00]الإنساني

ية أو ملكية دولة ثالثة على أنه يمكن في الحالة وجود إلتزام دولي سابق متعلق بحصانة الشخص الدبلوماس -

 الأخيرة أن تتحقق المحكمة من تنازل الدولة الثالثة عن تلك الحصانة.

ومهمددا يكددن فددإذا كددان طلددب التعدداون مددع المحكمددة لا يحددوز أيددة ضددمانة لموافقددة الدددول علددى أن تفددي          

لموكلة لها فمدا جدزاء هدذه المخالفدة و هدل يوجدد       بإلتزاماتها إذ يمكن للدّولة أن تتعنت وترفض القيام بالمهام ا

 جزاء أو عقاب على ذلك؟

بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة فإنه في حالة عجز الدّول الأطراف أو غير الأطراف عن التعاون 

مع المحكمة فللمحكمة أن تحيل الموضوع إلى جمعية الدّول الأطراف أو مجلس الأمدن إذا كاندت المسدألة قدد     

لت عن طريقه ، لأن الدولة الراّفضة للتعاون تكون قد خالفت موجب عدم التعرّض للسلم والأمن الدوليين أحي

المفروض عليها بموجب الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثداق الأمدم المتحددة و لمجلدس الأمدن أن يتخدذ       

ا يشدكل خطددرا علددى الأمددن و السددلم  القدرارات أو العقوبددات بحددق الدولددة الرافضدة للتعدداون إذ قدددّر أن رفضدده  

 .[00،] 022-000[ص012]الدوليين. 

 الواقع العملي للمحكمة الجنائية الدولية في مجال تعاون الدول معها: .1.0.0.1.0.0

 هناك بعض الحالات نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية نتيجة تعاون الدّول معها.

ة المحكمددة المكلفددة بالمسددؤولية عددن المسددائل التمهيديددة      أعلنددت دائددر  0221تشددرين أوّل أكتددوبر   11ففددي 

لمحاكمات في حالة أوغندا أوّل أوامر القبض على الأعضاء الخمسة في جيش الرّب للمقاومة فدي أوغنددا أو   

المتهمدين بإرتكداب جددرائم حدرب وهددم " جوزيدف كدوني، وفينسددينت أوتدي، وأوكددوت أودهيدامبو، ودومينيددك        

كن لم يتم القبض على أي من هؤلاء ، ولم يسدلم أي مدنهم للمحكمدة ، فالمحكمدة     أونغوين،وراسكالوكوي"، ول
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لا تتوفر على شرطة خاصدة بهدا بدل هدي تعتمدد علدى تعداون الددّول معهدا ،لدذلك نتيجدة لدذلك أصددرت نفدس               

الدددائرة طلبددات بددالقبض والتسددليم لحكومددات أوغندددا و السددودان وجمهوريددة الكونغددو الديمقراطيددة التددي يعتقددد 

أصددرت الانتربدول بنداءا علدى طلبدات المددّعى        0221حزيدران   1وفي  ،ود جيش الرّب على أراضيهابوج

 العام للمحكمة نشرات حمراء " تنبه البلدان الأعضاء فيها بصدور أوامر القبض.

كما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فدي حالدة جمهوريدة الكونغدو الديمقراطيدة أمدراً بدالقبض        

بحق، "توماس لوبانغا دييلو" والذي يدّعى أنه مؤسس وزعيم الإتحداد الدوطنيين    0221شباط/فبراير 12في 

سددنة  11الكونغددوليين ويدددّعى بأندده كددان ضددالعا فددي إرتكدداب جددرائم حددرب مددن خددلال تجنيددده للأطفددال دون   

إلدى المحكمدة   ألقي القبض على السيد " لوبانغا" وسدلم   12/21/0221للمشاركة في الأعمال الحربية ،وفي 

وكان هذا القبض والتسليم نتيجة للتعاون الذي تلقته المحكمة من الدّول والمنظمات الدولية إذ في هذا الإطدار  

بعثة تحقيق إلى ستة بلدان بغرض جمع الأدلة وشهادة الشهود وهو ما أدى إلى  11أوفد مكتب المدّعي العام 

 ماس لوبانغا".تحقيق جملة من الأمور منها إلقاء القبض على" تو

 11كما أوفد مكتب المدعى العام بعثات إلى الميدان للإضطلاع بأعمال التحقيق في أوغندا وبلغ عددها 

بعثة وذلك بغرض إجدراء مقدابلات مدع الشدهود وغيدرهم مدن الأشدخاص ،وجمدع الوثدائق والمدواد للتحضدير            

 لإقرار التهم المتعلقة بأوامر القبض الخمسة التي لم تنفذ بعد.

ا أوفد المكتب بعثدات عديددة إلدى أوغنددا والسدودان وجمهوريدة الكونغدوا فيمدا يتصدل بدالتحقيق بشدأن            كم

أوغنددا ،وأجدرى إتصدالات مدع السددلطات الأخدرى لحشدد الددعم لجهدود القددبض ، وكدان التعداون مدع حكومددة            

 أوغندا مهماً للغاية لنجاح جهود التحقيق التي يضطلع بها المكتب

مكتب المدعي العام إتفاقا للتعاون مع السدودان فيمدا يتصدل بدالتحقيق الجداري فدي       ابرم  20/12/0221في  

 أوغندا .

وبسدبب   0221/يونيه 21أماّ فيما يتعلق بحالة دارفور بالسودان فقد فتح مكتب المدعي العام تحقيقا في 

 10مدا يقدرب مدن     إنتقاء الشروط الامنية فإن المكتب ركز انشطته المتعلقدة بدالتحقيق خدارج دارفدور ، فوفدد     

بعثة من أجل جمع الّأدلة والشهادات في تشاد التي فرّ إليها العديد مدن الضدحايا الشدهود ، وقدد تدم عقدد إطدار        

 11بعثة إلى  12، كما أوفد المكتب أكثر من  10/20/0221عام للتعاون بين حكومة تشاد و المحكمة في 

وثيقة  0022ة رسمية من الشهود ، وجمع ما يفوق إفاد 11شاهد، وأخذ  122بلد ، وقام بفرز ما يقرب من 

بعثدات إلدى الخرطدوم إتسدمت البعثدة       21كما تشداور مدع منظمدات وأفدراد ،ضدف إلدى ذلدك أن المكتدب أوفدد          

على مسدألة مقبوليدة القضدايا     0221بطابع تحضيري ،وركزت الثانية في فبراير  0221الأولى في نوفمبر 

ءات المتخذة على الصعيد الوطني ،والتقى المكتب مع قضاة وأعضاء فدي  المحتملة و كان هدفها تقييم الإجرا

النيابة و جمع خلال هذه البعثة قدرا كبيراً من المعلومات المتعلقة بما إذا كانت السدودان قدد نظدرت أو تنظدر     

د تناولت فق 0221في القضايا من المرجح أن يختارها المكتب للملاحقة القضائية أما البعثة الثالثة في يونيه 

المسائل المتعلقة بالتحقيق حيث التقى المدعي العام بضباط عسكريين لتكملدة تقريدر خطدي مقددم مدن حكومدة       
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والددذي يددوّفر معلومددات مددن وجهددة نظددر الحكومددة عددن مختلددف مراحددل الصددراع    0221السددودان فددي مددايو 

ة الأطراف الأخدرى فدي الصدراع     والمسائل المتعلقة بالهياكل العسكرية والأمنية العاملة في دارفور ، وأنشط

ترتيبدات إلدى    20كما اصددر المكتدب فدي هدذا الإطدار      ،والنظام القانوني الذي يحكم سير العمليات العسكرية 

ناهيدك عدن إصدداره العشدرات مدن       ،منظمات دولية من اجل تقدديم التعداون فيمدا يخدص التحقيدق فدي دارفدور       

 طلبات المساعدة إلى الدّول.

أحددداط فيددده المجلدددس  0221هما المددددعي العدددام لمجلدددس الأمدددن ،فدددالأول كدددان فدددي وفدددي تقريدددرين قددددم  

اشددار فيدده المدددعي العددام أن الجددرائم    0221بالمسددتجدات المتعلقددة بوضددع التحقيددق والثدداني الددذي كددان فددي    

ن المرتكبة في دارفور تتسم بالتعقيد خاصة تلك المرتبطة بتحديد هوّية الأفراد الذين يتحملون القسط الأكبر م

المسؤولية وأن المكتب يتوقع التحقيدق والملاحقدة القضدائية فدي سلسدلة مدن القضدايا ولديس فدي قضدية واحددة            

تتندداول الحالددة فددي دارفددور برمتدده ، كمددا شدددّد المدددعي العددام علددى الأهميددة البالغددة لتعدداون حكومددة السددودان    

ت التدي لهدا وجدود ميدداني     وأطراف الصراع الأخدرى تعاوندا تامداً وعلدى ضدرورة إسدتمرار تعداون المنظمدا        

 كبير.

ضف إلى ذلك ، وبغية تعزيز التعاون مع المحكمة فقد أبرم المدّعى العام عدة اتفاقات مدع دوّل أطدراف   

أبرمت المحكمدة إتفاقدا مدع النمسدا يضدع إطداراً القبدول         02/12/0221بعينها منها على سبيل المثال انّه في 

 000-011[ص010] اً...الأشخاص الذين تصدر المحكمة بحقهم أحكام

 القانون الدولي الإنساني انتهاكات نظرة تقييمية شاملة بشان العقاب على  .1.1.0.0

وعصدبة الأمددم  و الأمددم   ،بعدد أن اسددتكملنا دراسدة نظددام العقداب فددي القضدداء الجندائي الدددولي مدن جهددة      

در بنا في الأخير أن نبيّن مدى نجاح وبعد أن بيّنا وسائل تفعيل تلك العقوبات فإنه يج ،المتحدة من جهة ثانية 

 أو فشل تلك العقوبات .

 القانون الدولي الإنساني في إطار عصبة الأمم  و الأمم المتحدة انتهاكات تقييم العقاب على  .1.1.1.0.0

ففيما يتعلق بتقدير الجزاءات في عهد عصبة الأمم المتحدة وأسباب فشلها فبالرغم من أنّ هدف العصبة 

ومنع اللجوء إلى الحرب إلّا أنّ العهد لم ينص على تحريم الحروب  ،ستتباب السلم والأمن الدوليين كان هو إ

فقد تم إباحتها لأسباب متعددة  ،وإن وضعت بعض القيود وإن أدت إلى تأجيل الحروب  لكنها لم تمنع قيامها 

افيددة  لاسددتتباب السددلم والأمددن ورغددم أنّ العصددبة قددد اتخددذت وسددائل مختلفددة رأت أنهددا ك ،كددالحرب الدفاعيددة 

إلّا أنّ جهودهدا لدم تكلدل     ،وتخفيض حجم الأسدلحة   ،الدوليين كتنظيم فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية 

 بالنجاح لعدم وجود رقابة حقيقية كاملة على الدول في مختلف المجالات وخصوصا العسكرية .

وغيدر واضدح مدن جهدة      ،ر محكدم مدن جهدة    إنّ نظام الجدزاء فدي عهدد العصدبة كدان نظامدا هشدا غيد         

ولدم يفدرق بدين مدا يسدمى حربدا أو        ،فهو لم يميّدز بدين إسدتخدام القدوة المشدروعة وغيدر المشدروعة         ،أخرى 
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وبقيدت العصدبة بأجهزتهدا     ،وكدان الأمدر والنهدي فدي اتخداذ القدرار لددى  الددول          ،قصاصا أو معاملة بالمثدل  

الكثير من الدول وامتناعها عن الاشتراك في اتخاذ أيّة تدابير حيال إضافة إلى حياد  ،تمارس سلطاتها شكليا 

 ،كما أنها كانت منظمة إقليمية )أوروبية بالتحديد( وليست ذات صفة عالمية  ،الدولة المنتهكة للقواعد الدولية 

 ،ات الأمر الذي جعل الجزاءات التي تتخذها محدودة الجدوى والفعاليدة ممدا سداهم فدي إضدعاف تلدك الجدزاء       

ناهيك على أنها وإن كانت قد سوّت  الكثير من المنازعات آنذاك إلا أنها فشدلت فدي رد عددوان اليابدان علدى      

كما أنّ عجدز العصدبة عدن أداء دورهدا كدان سدببا فدي         ،الصين وكذا في منع الحرب بين بوليفيا والباراغواي

 01-02[ص002]نشوب حرب عالمية ثانية

الأمدم قدد إسدتحدثت أولدى القواعدد المتفدق عليهدا وذلدك بنصدها علدى            ولكن في مقابل ذلك فإن عصدبة  

ورغدم أنّهدا كاندت غيدر كافيدة غيدر أنّ فضدلها كدان كبيدرا فدي            ،11أصناف مدن الجدزاء وخاصدة فدي مادتهدا      

ذلك أنّ الجزاءات المنصوص عليها في عهدها كانت محل  ،تطوير وتعزيز هذا الإتجاه لتنظيم الجزاء عموما

والتدي أفدرزت فيمدا بعدد      ،ص لنتائج فعاليتها من الممارسات التي طبقت ولو أنها كانت قليلدة  تجربة واستخلا

 20[ص020] ما يسمى منظمة الأمم المتحدة

سدددوف نركدددز علدددى العقوبدددات  –القدددانون الددددولي الإنسددداني انتهاكدددات ولتقيددديم نظدددام العقددداب علدددى  

نجدداح العقوبددات الإقتصددادية وبالتددالي عدددم   وذلددك بمعرفددة العوامددل التددي تحددول دون  –الإقتصددادية كنمددوذج 

وكددذلك سددبل ضددمان فعّاليددة تلددك العقوبددات و ثددم إسددقاط ذلددك علددى بعددض القضددايا الدوليددة   ،تحقيقهددا لأهدددافها

 للوصول في النهاية إلى القول بمدى نجاح أو فشل ذلك النوع من الجزاءات.  ،)العراق نموذجا( 

العقوبددات تكمددن فددي أنهددا قددد تسدداهم فددي خلددق جددو مددن   إن مددن العوامددل التددي تحددول دون نجدداح هددذه  

التضددامن الددداخلي بددين شددعب الدولددة المسددتهدفة ودفعدده إلددى التحدددي وتحمددل إنعكاسددات هددذه العقوبددات علددى    

مسددتوى معيشددة هددذا الشددعب وأنهددا قددد ترتددب آثددارا خطيددرة فددي المجددال  الإنسدداني فددي الدولددة  التددي شددملتها     

ضف إلى ذلك أنّ هذه العقوبات تدفع بسكان الدولدة  المسدتهدفة    ،ل العلاجالعقوبات مثل نقص الأدوية ووسائ

وانّه إذا كان الهدف من فدرض تلدك العقوبدات  هدو معاقبدة       ،إلى الهجرة من دولتهم نتيجة الأوضاع المزرية 

ه العقوبات كما انّ هذ ،حكومة الدولة المستهدفة إلّا أنّ آثار هذه العقوبات غالبا ما تستهدف شعب هذه الدولة 

لا سيما إذا كانت هذه الدولة  ،قد تسبب خسائر هامة بالنسبة للدولة التي  فرضت العقوبات على دولة أخرى 

لها علاقة وثيقة مع الدولة التي شدملتها العقوبدات ناهيدك عدن الأضدرار التدي قدد تلحقهدا تلدك العقوبدات بددول            

 الجوار .

 وع من العقوبات يجب : وفي مقابل ذلك ولضمان نجاح وفعالية هذا الن

 وأن يكون هناك تعاون بين الدول لضمان تنفيذها ،يجب أن يكون هناك إجماع دولي بشأنها  

 يجب تعميم هذه العقوبات على كل الدول التي تخالف قواعد القانون الدولي دون تمييز  

 يجب أن تشمل هذه العقوبات المواد الأساسية الحيوية التي تنتجها الدول 
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بدل   ،أكد من أنّ هذه العقوبات لا تلحق أضرارا بشدعب الدولدة المسدتهدفة فدي المجدال الإنسداني       يجب الت 

يجددب جعددل هددذه العقوبددات تسددتهدف قددادة الدددول المسددتهدفة كتجميددد أمددوالهم المودعددة لدددى بنددوك الدددول              

 [012]الأخرى

ة وخاصدة الإقتصدادية   وإذا رجعنا غلى الممارسة الدولية للأمم المتحددة فدي تطبيقهدا للعقوبدات الدوليد     

فقد تركت آثارا سدلبية لدبعض لدبعض الددول التدي       ،نجد أنها قد فشلت ولم تكن في  المستوى المطلوب ،منها 

فالعقوبدات التدي فرضدت علدى العدراق كدان لهدا آثدارا وخيمدة فدي عددة             ،تم إخضاعها لهدذا الندوع مدن العقداب    

إذ أثبتدت لندا تجربدة الأمدم      ،بيدق هدذه العقوبدات    ضف إلى ذلك وجود تمييز في تط ،ميادين كالصحة والتغذية

المتحدة أن العقوبدات التدي طبقدت علدى العدراق كاندت أسدرع مدن العقوبدات التدي فرضدت علدى صدربيا التدي               

 إنتهكت حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك .

ق إنّ العقوبات المفروضة على العراق قد أفرزت ما يسمى ب " نظدام دولدي جزائدي تطبيقدي " يطبد      

 على فئة من الدول غير المحصنة بإحدى الحصانات التالية:

 عدم امتلاك حق النقض في مجلس الأمن. -

 عدم الوجود في دائرة نظام الأمن الجماعي التحالفي )الحلف الأطلسي(.  

  1112عدم الإنضمام إلى النادي النووي قبل عام  

 الدول الخمس الكبرى . عدم الوجود في تحالف إستراتيجي دائم مع جميع أو مع إحدى 

يتمتع بأي من هذه الحصانات فقد طبقت عليه بصرامة جميدع التددبير القسدرية بينمدا      ولأن العراق لا 

الولايات المتحدة الأمريكية المتمتعة  بجميع الحصانات فقد تجاوزت كامل المضمون القانوني للجزاء الدولي 

 ائم الدولية المرتكبة في العراق .وحررها مجلس الأمن من المسائلة والعقاب عن الجر

إنّ منظمددة الأمددم المتحدددة لاتددزال رهينددة الدددول الكبددرى التددي تقددرر وحدددها متددى وكيددف يمكددن تطبيددق هددذه      

 .100-100[ص000]وبالتالي الحكم بفشلها وعدم نجاحها ،العقوبات 

 ء الجنائي الدولي القانون الدولي الإنساني في إطار القضاانتهاكات تقييم العقاب على  .0.1.1.0.0

 ،فقددد وجهددت لهددا إنتقددادات كثيددرة كونهددا محاكمددة المنتصددر للمهددزوم   فبالنسددبة لمحكمددة نورومبددورغ 

وعدم توافر الحياد لدى قضاتها فلا تتضمن قضاة ينتمون لدول محايدة وأنها محاكمات أهدرت فيهدا المبدادئ   

 ، 010[ص00]ليدي  كمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالقانونية التقليدية التي يقوم عليها القانون الجنائي التق

كما أن نظامها  ، 012-000[ص20]وأنّها محاكمات لم تشمل كافة المتهمين وتمكن الكثير منهم من الهرب

الأساسي قد أشار إلى عقوبة الإعدام فقط وترك تحديد باقي العقوبات للسلطة التقديريدة للمحكمدة الأمدر الدذي     

كمدا أن محكمدة    ،عا أمدام المحكمدة  للتعسدف فدي إيقداع العقداب علدى المداثلين أمامهدا          يعني فسدح المجدال واسد   

الأمدر الدذي انعكدس     ،طوكيو قد حددت أسماء المتهمين وأعلنت لائحدة الإتهدام بنداء علدى إعتبدارات سياسدية       

لقدوات الحلفداء   فتنفيذ العقوبات كان محكوما بإرادة القائد الأعلى  ،على عدالة الأحكام الصادرة عن المحكمة 
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متهما بل أيدا مدن المتهمدين لدم يقضدي فتدرة العقوبدة كاملدة ثدم تدم الإفدراج عدن كدل               01ماك آرثر فأفرج عن 

 20-20[ص010]" هيرو هيتو "عليه مسبقا مع إمبراطور اليابان المدانين بناء على قرار سياسي تم الإتفاق

مثل التجسديد الحدي لفكدرة القضداء الددولي      لكن رغم كل هذه الإنتقادات إلا أن محاكمات نورومبوغ ت 

فلأوّل مرة في التاريخ  تنجح الددول فدي محاكمدة وعقداب مجرمدي الحدرب الدذين يرتكبدون جدرائم           ،الجنائي 

كما نفذت  العقوبات في المتهمين المحكوم علديهم دون   ،وقد تمت المحاكمة دون مماطلة أو تسويف  ،حرب 

ولاشددك أنّ الفضددل فددي ذلددك يرجددع إلددى إصددرار الحلفدداء وتعدداونهم   ، اعتبددار لمراكددزهم أو صددفاتهم الرسددمية

 010-010[ص00]لإنجاحها

 ،ومهما يكن من أمر فإنّ هاتين المحكمتين قد حكمتا على أساس القدانون الددولي العرفدي والمكتدوب      

 فضددلا عمددا أثارتدده أحكامهمددا مددن اهتمددام رجددال الفقدده        ،ووقعددت عقوبددات ذات أثددر رادع لا يسددتهان بهددا     

 .000[ص20]القانوني

نلاحظ إن الجزاءات التي جاء بها النظام الأساسدي لمحكمدة    ،بالنسبة لمحكمتي يوغوسلافيا ورواندا  

يوغوسلافيا تم حصرها في عقوبة السجن دون النص علدى عقوبدة الإعددام الأمدر الدذي يجعدل الأحكدام التدي         

حققتهددا المحكمددة مدداتزال فاشددلة جزئيددا  كمددا أن الإنجددازات التددي ، 000[ص00]تصدددرها بعيدددة عددن العدالددة

بسبب أن الأكثرية الساحقة ممن وجه إليهم الإتهام لايزالون طلقاء يتمتعون على مايبدو بحصانة مدن العقداب   

ناهيك عن افتقار المحكمة إلدى جهداز تكدون لده      ، 100[ص20] (منهم مازالوا مطلقي السراح  11)حوالي 

لذي يؤدي إلدى إفدلات المجدرمين مدن العقداب وينتهدي إلدى التقليدل مدن          صلاحية القبض على المتهمين الأمر ا

 10[ص010]جدية وجدوى المحكمة

كما أن المحكمة الدولية لرواندا لم تنجح في تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله وهو تطبيق العقداب وتحقيدق   

ب في ذلك يعود إلى حجم الدمار للقانون الدولي الإنساني ولعل السبانتهاكات الردع على أولئك الذين إرتكبو 

 ،الذي خلفته الحرب الأهلية في رواندا الأمر الدذي  أدى بدالأمم المتحددة إلدى بنداء مقدر للمحكمدة فدي تنزانيدا          

وكذا الاختلاف بين الأمم المتحدة وحكومة روانددا حدول تطبيدق عقوبدة الإعددام )روانددا تتمسدك بهدا والددول          

ناهيك عن الوقت الكثير الذي تم إهداره في نقل الشهود والمدعى  ، الأعضاء في مجلس الأمن تعارض ذلك(

 01-00[ص002]أشهر تقريبا 21عليهم من رواندا غلى تنزانيا رغم فترة المحكمة القصيرة وهي 

منذ الآن ميزة الوجود  –حسب الأستاذ بول تافرنييه  –أنّ لهاتين المحكمتين  ،إلا أنه وفي مقابل ذلك 

صحيح أن هاتين التجريبتين مازالتا مخيبتين للآمال في كثير مدن   ،ذتا قرارات كثيرة ومهمةوقد إتخ ،والعمل

وقددد تصددبحان  ،إلا أنهمددا مددع ذلددك ثمينتددان ومليئتددان بالدددروس    ،النددواحي فهمددا شددديدتا الجزئيددة والغمددوض 

القدانون الددولي   وبالنسدبة لتطبيدق    ،حاسمتين بالنسبة لظهور قضاء دولي جنائي أخذت تظهر بالفعدل إمكانيتده  

 020-020[ص22]الإنساني الذي ينبغي ألا تبقى إنتهاكاته دون عقاب

والجهدود التدي    ،وإن كانت قد نظرت في بعض القضايا الدوليدة  ،أمّا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية 

 ،لديمقراطيدة  القانون الددولي الإنسداني )الكونغدو ا   انتهاكات بذلتها في سبيل محاربة الإفلات من العقاب على 
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إلا أنّ ذلك لم يكن كافيا ولم يشدفع لهدا  كونهدا هيئدة قضدائية دوليدة        ،00-00ص [010] أوغندا ( ،السودان 

وأن الهدف الأساسي من إنشائها هو  ،020ص [22]إنضمت ووقعت ووصادقت عليها العديد من دول العالم

 نون الدولي الإنساني .خطيرة للقاانتهاكات مقاضاة ومعاقبة أعداء البشرية الذين يرتكبون 

ونخددص بالددذكر تلددك   ،جسدديمة للقددانون الدددولي الإنسدداني أرتكبددت فددي شددتى أسددقاع العددالم     انتهاكددات فهندداك 

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وتلك التدي  نتهاكات الا

 حرب في غزة منّا ببعيد.وما جرائم ال ،ارتكبتها إسرائيل في فلسطين

والسؤال المطروح هندا هدو : مداهو     ،وإزاء هاتين الحالتين لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكنا  

سبب امتناع وإبطاء المحكمة  الجنائية الدولية في اتخاذ مايلزم من إجراءات الردع قبل مجرمي الحدرب مدن   

 الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء ؟ 

إنّ السبب الحقيقي وراء معارضة الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء المحكمة هو عدم رغبتهدا فدي    اب :الجو

مساءلة جنودها ومسؤوليها  أمام قضاء أجنبي عما تم إقترافه من جدرائم حدرب و وفدي سدبيل تحقيدق غايتهدا       

ولدم توقدع علدى أي     ،الدوليدة  دولدة تعتدرف بالمحكمدة الجنائيدة      12هاته فإنها أوقفت مساعداتها العسدكرية ل  

 .إتفاقية إستثنائية تفي مدنيين أو مسؤولين عسكريين أمريكيين من المحاكمة أمامها

الهدددف مندده  0220وفددي هددذا الإطددار أصدددر الددرئيس الأمريكددي السددابق جددورج بددوش الإبددن قددانون    

 ،مددع المحكمددة الجنائيددة الدوليددة  حمايددة أفددراد القددوات المسددلحة الأمريكيددة  والددذي يقضددي بالحددد مددن التعدداون 

ويسددمح للولايددات المتحدددة الأمريكيددة بقطددع المعونددة العسددكرية عددن الدددول  التددي صددادقت علددى نظددام رومددا    

الأساسي ويخوّلها صلاحية إستخدام كافة الوسائل الضرورية لإعادة أي متهم إعتقلتده المحكمدة الجنائيدة إلدى     

الأكثر من ذلك فإنّ الولايات المتحدة تقدمت بطلب إلى  بل  ، 00-00ص [010]الولايات المتحدة الأمريكية

 مجلس الأمن خلال البحث في تجديد بعثة

حفظ السلام في البوسنة والهرسك بإعفاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تنتسب لدول   

إسدتخدمت الفيتدو ضدد    وحينما رفض طلبهدا   ،ليست طرف في النظام الأساسي من الولاية القضائية للمحكمة 

 00-00[ص010]قرار تمديد فترة عمل البعثة 

ولتعزيز الحصانة من الملاحقة والمقاضداة أمدام المحكمدة وبضدغط مدن الولايدات المتحددة الأمريكيدة          

ضدف إلدى ذلدك أن الولايدات المتحددة الأمريكيدة قدد         ، [010]1102و  1100إعتمد مجلس الأمدن قدرارين   

الإتفاقيات الثنائية مع العديد من حكومات العالم تقضي بعدم تسدليم رعايدا الولايدات    لجأت إلى عقد العديد من 

 ،رومانيددا  ،إسددرائيل  ،ومددن بددين تلددك الدددول " تيمددور الشددرقية   ،المتحدددة الأمريكيددة أو نقلهددم إلددى المحكمددة 

 000[ص12]والأردن .....الخ"  ،ومصر  ،طاجكستان 

قتها علدى معاهددة إنشداء المحكمدة إلّا أنهدا قلقدة مدن احتمدال         أمّا إسرائيل وعلى الرغم من عدم مصاد 

وفدي هدذا قدال المستشدار القدانوني للحكومدة الإسدرائيلية " إليداكيم          ،مقاضاة ضباطها وجنودها أمدام المحكمدة   

روبنشتاين " أنّ " إسرائيل لا يمكنها التصديق على المعاهدة التدي  أقيمدت بموجبهدا المحكمدة بسدبب إمكانيدة       



191 
 

 

ضددف إلددى ذلددك فددإن المحاكمددات وإن تمددت فهددي فددي الأخيددر محاكمددات صددورية للجنددود          ،ا ...." تسييسدده

 الإسرائيليين لا أكثر ولا أقل من ذلك .

وعلى العموم فرغم معارضة العديد من الدول للسياسة الأمريكية في هذا الشدأن ورفضدها الخضدوع     

ظمات غير الحكومية المحكمة بضرورة معاقبدة  ورغم  مطالبة العديد من المن ،للضعوطات الأمريكية عليها 

 00-02ص[010]مجرمدددي الحدددرب مدددن الأمريكدددان و الإسدددرائيليين إلا أن كدددل المحددداولات بددداءت بالفشدددل

 020ص[22]

من دول مثل مصر الموقعة علدى معاهددة    –إتفاقيات ثنائية  –ونحن نعتقد أن إبرام ذلك النوع من الإتفاقيات 

لأوائددل المصددادقين علددى نظددام رومددا مددن شددأنه أن يضددعف مددن قيمددة  وكددذا الأردن التددي تعتبددر مددن ا ،رومددا 

 ويجعلها غير ذات جدوى . ،المحكمة ويذهب بهيبتها 
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بأنّ جرائم –أي آليات العقاب على إنتهاكات القانون الدولي الإنساني  –يتضح لنا من هذه الدراسة 

ولي الإنساني تمّ الإتفاق عليها عموما بأنّها " الجرائم التي ترتكب بالمخالفة الحرب أو إنتهاكات القانون الد

 1111لقوانين وأعراف الحرب المشار إليها في الإتفاقيات الدولية والعرف منها إتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 وسواء أرتكبت من عسكريين أومدنيين ". 1122والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

لنوع من الجرائم يعتبر من أكبر الجرائم الدولية خطورة وشيوعاً، فقد مرّت بعدّة مراحل من إنّ هذا ا 

حيث إعتبارها عملًا غير مشروعاً يشكل إنتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وقد توّجت الجهود المبذولة خلال 

بمثابة إنتهاك للقانون الدولي  المراحل المختلفة في تدوين وتقنين العديد من القواعد التي يعتبر المساس بها

الإنساني ، وذلك من خلال الإتفاقيات الدولية المتعدّدة ، بدأً بإتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى الجيوش في 

،والتي تعتبر بحق أوّل إتفاقية تضمنّت  قواعد عملية في مجال  1011أغسطس  00الميدان والمعتمدة في 

ة معاناة الإنسان أثناء الحروب ، وإنتهاءاً بمعاهدة روما لإنشاء حماية الجرحى والمرضى وتخفيف حدّ

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من خلال مادتها الثامنة من نظامها الأساسي، فهذه المادة كانت بمثابة النص 

ة على الاتفاقي والتي بينت لنا بقدر من التفصيل والشمولية جرائم الحرب والأفعال المكونة لها والواقع

 1111المقاتلين وغير المقاتلين، والتي سبق وأن أكدّته ونصت عليه إتفاقية جنيف الرابعة لعام 

، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية الأفراد والجماعات 1122،والبروتوكولين الإضافيين لعام 

 ة الجنائية الجنائية الدولية.والفئات أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتكريس مفهوم العدال

وإذا كان أطراف النزاع ، سواء كان نزاعاً دولياً لو داخلياً ، يقع عليهم إلتزاماً بتطبيق القانون 

المعمول به وهو" القانون الدولي الإنساني ، فإنه في مقابل ذلك إذا كان قد وقع أي إنتهاك لهذا القانون فإن 

التي تكسب أهمية خاصة نظرا لما يترتب على إنتهاك الالتزامات   ذلك سوف يؤدي إلى قيام المسؤولية

والمساس أو الإخلال بالمبادئ الإنسانية التي يرتكز عليها أي تقنين من خسائر في الأرواح أو إفراغ القواعد 

 من مضمونها الفعلي .

ه مبدأ معترف به فمسؤولية الدّولة  هي مسؤولية مدنية ترتب الرّد أو الترضية أو التعويض باعتبار

في القانون الدولي ،" التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانين الحرب وتقاليدها"، والدولة مسؤولة 
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عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنسب إليها ،كما تلزم بالتعويض الكامل عن الخسائر 

 اعات سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية.والإصابات الناجمة عن تلك الانتهاكات لضحايا النز

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية فإن القانون الدولي الإنساني يترتب المسؤولية الجزائية على 

جميع الأشخاص الذين يرتكيون جرائم حرب أو الذين يأمرون بارتكابها بصفتهم قادة أو رؤساء دوّل، فلا 

انتهاك الاتفاقيات أو اللحق" البروتوكول الأوّل" رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو يعفى قيام مرؤوس ب

التأديبية . حسب الاحوال إذا علموا أو كانت لديهم معلومات  تتيح لهم في تلك الظروف ، أن يخلصوا إلى 

م من إجراءات أنّه كان يرتكب أو أنّه في سبيله لإرتكاب مثل هذا الإنتهاك ولم يتخذوا كل ما في وسعه

مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك " فلا تعفى لا لحصانات ولا الصفات الرسمية لمرتكبي هذه الجرائم  من 

المسؤولية، وهو مبدأ هام تم تكريسه في معاهدة فرساي وجسّدته محكمة نورمبورغ والمحاكم الدولية 

 الأخرى .

دّول أول ما كان في عهد عصبة الأمم التي كانت وقد أوضحت لنا الدراسة أنّ العقاب المطبق على ال

تمثل عهداً جديد وخطوة هامة في سبيل تطوّر القانون الدولي من خلال إيرادها عددا من الجزاءات غير انها 

كانت ضعيفة لأن نظامها كان هشاً غير محكم الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيقها بصورة فاعلة ، فاستخلفت 

التي تضمّن ميثاقها العديد من الجزاءات ضد الدّول التي تنتهك  قواعد القانون الدولي  بمنظمة الأمم المتحدة

   الإنساني على وجه الخصوص ، غير أننا لاحظنا في مجال الممارسة عدم مراعاة اتفاقيات جنيف الأربع 

مدني وما هو ) القانون الدولي الإنساني( فكانت العديد من الجزاءات العسكرية لا تفرّق بين ما هو 

عسكري، ضف إلى ذلك استمرارها لأمد طويل قد يلحق آثاراً خطيرة على شتى مجالات الحياة للدّولة 

 المخالفة، ناهيك عن قسوة تلك العقوبات مما يجعلها مخالفة لمقاصد وأهداف ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

م من كل الإنتقادات التي وجهت لها إنّ المحاكمات الدولية لمجرمي الحرب العالمية الثانية وبالرّغ

تعتبر أول تطبيق عملي لفكرة القضاء الدولي الجنائي لتطبيقها واعترافها بفكرة الجزاء في القانون الدولي 

وإرساءها مبدأ مساءلة الأشخاص المسؤولين كافة عن ارتكاب إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني 

 نتهى ما يسمى الحصانة من المساءلة أو الجزاء.بغض النظر عن صفاتهم، وبالتالي إ

كما أنّ تطبيق الجزاءات على الأفراد الذين ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال 

المحاكمات الدولية السابقة في نورومبورغ وطوكيو أو الحالية من خلال المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا 

في تعزيز فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية  التي لا تختص أساساً إلا  ورواندا ، قد ساهم بشكل فعّال

بمحاكمة الأشخاص الطبيعية ولا علاقة لها بالأشخاص الاعتبارية ، وبالتالي فهي مؤسسة ضعيفة لأنها لا 

تملك مقاضاة الدّول واقتصرت على محاكمة الأفراد فقط، الأمر الذي يجعل هذا النظام هشاً وغير مكتمل، 

تخلله الكثير من الثغرات والنواقص وهو بوضعه الحالي لا يفي بحاجة المجتمع الدولي في إقامة العدل ت

 ونشر الأمن.
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كما أكدت لنا الدراسة أنّ معاقبة وقمع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني في إطار القضاء الوطني من 

داية من الحرب الثانية استجابة وتنفيذ خلال أخذه بمبدأ الإختصاص العالمي في تطور وتوسع مستمرين ب

،فقد أخذت العديد من الدول بمبدأ  1111للتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

الإختصاص العالمي ، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد أكثر الاتجاه الدولي الحديث نحو منح مبدأ الإختصاص 

ساهمة إلى جانب تعاون الدّول مع القضاء الجنائي الدولي من ناحية العالمي البعد العملي والفعال في الم

وتعاونها فيما بينها من ناحية أخرى في حماية الإنسانية من شبح الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

 الإنساني .

إنّ تلك الجهود المبذولة تعبر عن رؤية هامة وضرورية هي عدم إفلات المجرمين من العقاب وسيادة 

القانون كقوة فعلية لا تعلو  عليه قوة أخرى، وبالتالي تعزيز مكانة الشرعية الدولية وقطع الطريق أمام 

مجرمي الحرب الذين يرتكبون بين اللحظة والأخرى العديد من الإنتهاكات  الجسيمة للقانون الدولي 

العقاب على انتهاكات  الإنساني غير أن ذلك  لا يمنع من وجود بعض النقائص والثغرات اعترت تطبيق

 القانون الدولي الإنساني على الوجه الأمثل والتي سنعالجها من خلال إبداءنا للاقتراحات الآتية: 

العمل على تحقيق تقدم ملموس في توعية الشعوب بالقانون الدولي الإنساني من خلال تدريسه  

 ونشر قواعده وأحكامه بين المدنيين و العسكريين على حدّ سواء.

جب على الدّول أن تحقق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يزعم إرتكابها من قبل ي 

مواطنيها أو قوّاتها المسلحة أو على أراضيها ومحاكمة المشتبه بهم عند الاقتضاء ويجب أن تحقق أيضا في 

 تبه بهم عند الاقتضاء.انتهاكات القانون الدولي الإنساني الأخرى الداخلة ضمن اختصاصها ، ومحاكمة المش

على الدّول أن تبذل ما في وسعها لتتعاون إلى الحد الممكن مع بعضها البعض لتسهيل التحقيق  

 في انتهاكات القانون الدولي الإنساني و محاكمة المشتبه بهم.

توجيه الدعوة إلى الدّول  العربية للانضمام إلى نظام روما، و ذلك حتى تعوّض عماّ فاتها أثناء  

لمؤتمر، ويكون لها دور في التعديلات التي يمكن أن تدخل على النظام و في حال انضمامها إلى هذا النظام ا

يتعين عليها أن يكون  لها دور فاعل في فرض رأيها في العديد من النقاط الأساسية التي يقوم عليها دور 

ام و عدم السماح لأي دولة بالإفلات من من النظ 101المحكمة ، إذ يتعين عليه أن تخطط باتجاه إلغاء المادة 

 العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي قد يقترفها مواطنوها .

ضرورة النص على مساءلة الدّول إلى جانب الأفراد إذا ما ثبت تورّط حكومات هذه الدّول في  

جه الخصوص الانتهاكات جرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و منها على و

 الجسيمة للقانون الدولي الإنساني .

مطالبة الدّول العربية خاصة بالانسحاب من الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية  

وعدم إعطائها الفرصة لإفلات مواطنيها من العقاب على جرائمهم عن طريق منح الحصانات لهم من قبل 

 ضحاياهم.
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ع العقوبات الدولية رداً على دولة خالفت قواعد القانون الدولي عامة والقانون لما كان توقي 

الدولي الإنساني خاصة ، فإننا نرى أن تراعي العقوبات الدولية الظروف الإنسانية وذلك من خلال التفرقة 

 بين المدنيين والعسكريين وأن لا تطال الأعيان المدنية أيضا.

بصدق على التعاون مع المحكمة بهدف إحقاق العدالة الدولية و  مناشدة المجتمع الدولي للعمل 

 معاقبة منتهي القانون الدولي الإنساني.

لابد من إيجاد ضمانات وجزاءات رادعة للدول والأطراف المتحاربة التي تنتهك الاتفاقيات  

افيين ، وهذا لن وبروتوكوليها الاض 1111الدولية ذات الصلة و على رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

ونحن نقترح هنا توسيع العضوية الدائمة بمجلس  -يحدث إلا بإصلاح الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي

 وذلك لكي يصبحا قادران على حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار العدالة الدولية. –الأمن 

مة والدول العربية خاصة ضرورة المطالبة بتعميم مبدأ الاختصاص العالمي إلى دول العالم عا 

وإذا ما تحقق ذلك، أعتبر لا محالة سابقة لا مثيل لها في إحكام الخناق والحصار على كل من تخوّل له نفسه 

في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ، ولنا في التجربة البلجيكية القدرة الحسنة رغم الضغوطات 

 المبدأ. التي تعرضّت لها في سبيل إعمالها لهذا

على الدّول المحبة للأمن والسلام أن تبادر بإبرام المزيد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي  

تحد من وسائل الحرب الوحشية مثل الأسلحة الفتاكة والتي من آثارها ارتكاب انتهاكات فظيعة للقانون  

ة المستعملة في العراق من طرف الدولي الإنساني، و لعل أصدق دليلا على ذلك هو الأسلحة المحظور

 الولايات المتحدة، وتلك التي استعملتها إسرائيل في حربها على غزّة.

وأملنا في الأخير من وراء هذه المذكرة ، أن يتم إعداد العّدة وجمع البيانات والأدلة لتحريك  

رائليين وعقابهم فالعدالة الدعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الأمريكيين والإس

الجنائية تقتضي توجيه الاتهام إليهم ومثولهم أمام المحكمة لتوقيع الجزاء العادل بحقهم حتى تصبح أحكام 

أي المحكمة  –القانون الدولي أكثر فاعلية وإلزاماً على صعيد الممارسة العملية وإلا سوف يكتب لها 

  قاتها .الزوال والفشل مثل ساب –الجنائية الدولية 
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والدكتور إبراهيم درّاجي ، والدكتور عبد الوهّاب شمسان ،  والأستاذ محمد كرعود ،  والدكتور سعيد سالم 

 0221جويلي ، الطبعة الأولى ، بيروت ،  لبنان ،   منشورات الحلبي الحقوقية،  

نائية د. سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الج .12

  0221الدولية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية، 

غربي أسامة، جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبان الإحتلال الفرنسي ، مذكرة  .11

  0221مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، تخصص القانون الجنائي الدولي، البليدة، 

محمد لطفي، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، مصر،  دار  .10

 0221الفكر والقانون ، 
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الدكتور حيدر عبد الرزاق حميد ، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة  .11

 .0220 ،المحلّة الكبرى  ،مصر  ،دار الكتب القانونية  ،الدولية الجنائية الدائمة 

مع دراسة تطبيقية على  ،المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب  ،د.حسام علي عبد الخالق الشيخة  .11

  0221 ،دار الجامعة الجديدة  ،القاهرة  ،جرائم الحرب في البوسنة والهرسك 

                    د. محمود خليل جعفر،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها.                   .11

36. Maitre .j. Daniel: le problème de châtiment des crimes de guerre  

37. M.H  Donnedieu de Vabres : le procès de Nuremberg et le châtiment 

des criminels de guerre ، paris ، 1949 

آب  10دان، المؤرخة في إتفاقية جنيف الأولى لتحسين الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المي .10

 1111/ أغسطس 

 /http://www.crimes of war تعاريف أولية ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر . .11

arabic/legal.5htm 

40. D.loetitia Husson et Yann juravics، crimes de guerre ،droit internait 

onal ،paris،2004. 

ن حماية المدنيين في الصراع المسلح في القرار رقم تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن ع .11

وكذلك القرار ،0221اذار مارس 12والذي قدّم بتاريخ ،0222نيسان  ابريل  11المؤرخ في ،1011

 .1111أيلول_سبتمبر  20الذي قدّم إلى مجلس الأمن في  S_1111_112رقم 

دار  ،القاهرة،الطبعة الأولى ، ،جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ،د.محمد حنفي محمود .10

 .0221،النهضة العربية 

، المتضمن تأسيس المحكمة 1111نوفمبر  20المؤرخ في  111قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .11

 .الجنائية الدولية لرواندا

 . 1111نوفمبر  20النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المصادق عليه في   .11

أكتوبر/ تشرين الأول  10احترام قوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي في الإتفاقية الخاصة ب .11

1122 

 .1122أكتوبر/تشرين الأول  10اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية المؤرخة في  .11

حناشي رابح، النظام القانوني الدولي لجرائم الحرب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص  .12

  0222نائي، جامعة البليدة ، القانون الدولي الج

د. محي الدين علي عشماوي ، حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي ، مع دراسة خاصة بانتهاكات  .10

  1120، القاهرة ، 0اسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، دار الجيل للطباعة 

د ، العدد ي ، مجلة القانون والاقتصاد. محمد محي الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائ .11

  1111الأول، القاهرة، 

لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، الأردن، دار  .12

  0220الثقافة للنشر والتوزيع، 

لمعنية الدكتور محمود شريف بسيوني والدكتور خالد محي الدين ، الوثائق الدولية والاقليمية ا .11

 0222بالعدالة الجنائية ، الجزء الثاني، الجرائم الدولية والتعاون الدولي ، دار النهضة العربية ، 

د.عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الثانية، الجزائر، ديوان المطبوعات  .10

 0222الجامعية، 
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و" روبرت كوغود غولدمان " من كتاب " الأفعال غير القانونية أو المحظورة لـ" أوين أليسون " .11

جرائم الحرب ماذا ينبغي علىالجمهور معرفته " ل " روي غوتمان وديفيد ريف " ترجمة "غازي مسعود 

  0222 ،دار أزمنة للنشر والتوزيع  ،عمّان الأردن  ،الطبعة الثانية  ،تقديم الدكتورة حنان العشراوي  ،" 

م الدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة الإسلامية، د. أحمد عبد الحكيم عثمان، الجرائ .11

 0221مصر ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر والبرمجيات، 

55. Donnedieu de vahres: le procès de Nuremberg et la châtiment des 

criminels de guerre،paris، 1949 

ي ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، العدد د. رشيد حمد العنزي، محاكمة مجرمي الحرب ف .11

 ، الكويت1111مارس  11الأول، السنة 

57. Bazelaire jean paul ، Cretin thierry، la justice pénal international ، 

presses universitaires de France، Paris، 2000 

ولى، بيروت،لبنان، المؤسسة الجامعية حمّاد كمال،النـزاع المسلح والقانون الدولي العام، الطبعة الأ .10

 1112للدراسات والنشر والتوزيع،

 01فيفري ،  00( اللذين اعتمدا في 002-020بقراري مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقمي ) .11

  .1111ماي 

المجلة الدولية للصليب  ،بول تافرنيه، تجربة المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا  .12

  1112نوفمبر /ديسمبر  10مر ، السنة العاشرة ، العدد الأح

د. نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع  .11

 0221الأولى، الإسكندرية، مصر ، الدولي، الطبعة 

فة للعلوم القانونية أ.د زهير الحسني، مشاكل الأنسنة في القانون الدولي الإنساني ، مجلة الكو .10

 . 0212والسياسية، العراق ، السنة الثانية، العدد الرابع ، عام 

 سلوى يوسف الأيكاني، التطور القانوني لمفهوم جرائم الحرب السياسة الدولية على الموقع  : .11

http://digital.ahram.org.eg/policy.aspx?serial=408984 

Catherine Denis, le tribunal spécial pour la sierraleone, quelque 

observation , www.htni.org 

كريمة خنوسي، محاكمة مجرمي الحرب، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي  .11

 0221جامعة البليدة، جوان الجنائي، 

 .1111النظام الأساسي لمحكمة كمبوديا التي تشير إلى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  .11

الطبعة الأولى  ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان  ،د. عبد الله علي عبّو سلطان  .11

 . 0220 ،دار دجلة  ،الأردن  ،عمان  ،

67. Catherine Denis, le tribunal spécial pour la sierraleone, quelque observation , 

www.htni.org 

  . 0220جانفي  11النظام الأساسي لمحكمة سيراليون المدوّلة، المعتمد في  .10

دار  ،مصر  ،ية الإسكندر ،مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية  ،د. عباس هشام السعدي   .11

 . 0220 ،المطبوعات الجامعية 

المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ، د. إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة الثانية  .22

 ،0221 . 

http://digital.ahram.org.eg/policy.aspx?serial=408984
http://www.htni.org/
http://www.htni.org/
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تعريف جرائم الحرب في نظام روما الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية  ،هيبل هرمن فون  .21

بالتعاون مع اللجنة  ،كلية الحقوق  ،جامعة دمشق  ،21/21/11/0221مية في ندوة عل ،،تحدي حصانة 

 .سوريا  ،دمشق  ،مطبعة الداودي  ،الدولية للصليب الأحمر 

د . عمر سعد الله ، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر . دار الهومة ،الجزائر ،  .20

0222 . 

مة التعذيب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي دراسة محمّد عبد الله أبو بكر سلامة، جري .21

تأصليية تحليلية مع بيان قطاعات التعذيب التي أرتكبت في يوغوسلافيا السابقة والأراضي الفلسطينية 

 0221العربية المحتلة وجوانتنامو وأبوغريب، الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، 

في المساعدة الإنسانية، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الحق  ،د. بوجلال صلاح الدين .21

 . 0220درية، دار الفكر الجامعي ، الإنساني وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى ، الإسكن

، والثاني نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة، الجزء الأول .21

 .0220لنشر والتوزيع ، الجزائر، دار الهومة، للطباعة وا

د. زياد العيتاني، المحكمة الجنائية الدولية، وتطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الاولى، بيروت،  .21

 .0221لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية ، 

 .1110جويلية  12النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في  .22

 02إلى  01ومي ، المعني بحماية ضحايا الحرب المنعقد من اجتماع فريق الخبراء الدولي الحك .20

كانون  12، جنيف ، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد  1111كانون الثاني/ يناير/ 

 . 1111الثاني/ يناير /شباط/ فبراير 

قه الإسلامي،  مفتاح الهدى بن منير المنطقي،المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في الف .21

 .0220الطبعة الأولى ، عمان،الأردن،دار المأمون للنشر والتوزيع، 

 1101 ،القاهرة  ،القانون الدولي الجنائي  ،د ـ عبد الرّحيم صدقي  .02

المحاكم الجنائية الدولية  ،القانون الدولي الجنائي أهّم الجرائم الدولية  ،د ـ علي عبد القادر القهوجي  .01

 . 0221 ،بيروت لبنانالطبعة الأولى،  ،

 .1111/ 00/21اتفاقية فرساي الموقعة  في  .00

بروتوكول بشأن حظر إستعمال الغازات الخانقة والسامة أو ماشابهها والوسائل الجرثومية في  .01

 .1101يونيو/ حزيران  12الحرب والوسائل البيكترولوجية، جنيف 

دار  ،مجلّلة دراسات قانونية  ،امّة ( نحو محكمة جنائية دولية دائمة ) نظرة ع ،رقية عواشرية  .د .01

  ،القبّة للنشر والتوزيع 

 . 1111القاهرة   ،مطبعة البابي الحلبي  ،جرائم الحرب والعقاب عليها  ،د. عبد الحميد خميس  .01

القاهرة، دار الفكر  ،الطبعة الأولى ،مقدمة الدراسة قانون النزاعات المسلحة  ،د. صلاح الدين عامر  .01

 . 1121العربي، 

همزة وصل بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم 1011جان  مارتنسون اتفاقية جنيف لعام  .02

 . 1101نوفمبر  12العدد  ،المجلة الدولية للصليب الأحمر  ،المتحدة 

إسهامات جزائرية حول القانون الدولي  ،الأمير عبد القادر وحقوق الإنسان  ،السيد هنري تسي  .00

 ،مطبوعات اللجنة الدولية للصلب الأحمر  ،الطبعة الأولى  ،بة من الخبراء الجزائريين إعداد نخ ،الإنساني 

0220 . 

إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان المعتمدة في  .01

 1121يوليو / تموز  21
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دراسات في القانون الدولي  ،تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته  ،د. محمّد عزيز شكري  .12

 ،القاهرة  ،الطبعة الاولى  ،تقديم الدكتور مفيد شهاب  ،إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء  ،الإنساني 

 . 0222 ،اللجنة الدولية للصليب الاحمر  ،دار المستقبل العربي 

 1122اكتوبر  10المؤرخة في  إتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية. .11

 1122اكتوبر  10تفاقية تقييد إستخدام القوة لتحصيل الدّيون التعاقدية المؤرخة في إ . .10

 1122اكتوبر  10إتفاقية بدء حالة الحرب المؤرخة في  . .11

 1122اكتوبر  10إتفاقية قوانين و أعراف الحرب البرّية المؤرخة في  . .11

 1122اكتوبر  10إتفاقية حقوق وواجبات المحايدين في الحروب البرّية المؤرخة في  . .11

 1122اكتوبر  10إتفاقية وضع السفن التجارية للعدو عند بدء العمليات العدائية المؤرخة في  . .11

إتفاقية تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية, والملاحظ أنّ التحويل الذي تقرّره تلك الإتفاقية  . .12

و إذا ما ألقي عليهم القبض على يستهدف في الأساس إلى حماية الأشخاص الذين يوقعون تحت سلطة العد

 1122اكتوبر  10متن السفن الحربية المؤرخة في 

 1122اكتوبر  10إتفاقية وضع الألغام تحت سطح الماء المؤرخة في  . .10

 1122اكتوبر  10إتفاقية القصف بالقنابل بواسطة القوّت البحرية زمن الحرب المؤرخة في  . .11

 1122اكتوبر  10لبحرية  المؤرخة في إتفاقية الحق في الحجز أثناء الحرب ا . .122

 1122اكتوبر  10إتفاقية حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحروب البحرية المؤرخة في  . .121

 1122اكتوبر  10إتفاقية إنشاء محكمة دولية للغنائم المؤرخة في  .120

 .1111أبريل  00معاهدة لندن المؤرّخة في  .121

قائمة أهم الصكوك الدولية المتعلقة  ،قوق الإنسان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية ح .121

 ،الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  ، 0221دسمبر  ،بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر 

 .الجزائر 

الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر و  ،حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ،د . فيصل شطناوي .121

 .0221،التوزيع

 ،منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ،. عامر الزّماليد  .121

 .1111 ،الطبعة الأولى

دار  ،حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة  ،د . أحمد عطيّة أبو الخير  .122

 . 1110 ،القاهرة  ،النهضة العربية 

مسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية ،مذكرة  مقدمة لنيل شهادة  بن سيدهم حورية ،ال .120

 .0221الماجستير ،في القانون الجنائي الدولي ،جامعة البليدة .

د. عبد العزيز العشاوي ،محاضرات  في المسؤولية  الدولية ، الجزائر،  دار الهومة  للطباعة  و  .121

 .0222النشر و التوزيع، 

 .1111سرحان ،القانون الدولي العام ، القاهرة ، دار النهضة  العربية ،أ.د عبد العزيز  .112

111. Paul reuter ، « Droits international public »،Paris ،1993.  

،دراسة  في واقائع النزاع  0221د.باسم كريم سويدان  الجنابي،مجلس الأمن والحرب على العراق  .110

 . 0220لنشر والتوزيع، طبعة ومدى مشروعية  الحرب، الأردن ، دار زهران  ل

 .ندرية ،مؤسسة  الثقافة الجامعيةد.السيد أبو عطية،الجزاءات الدولية  بين النظرية و التطبيق، الإسك .111

إدرنموش  أمال ،المحكمة  الجنائية  الدولية  ليوغسلافيا  سابقا ،و قضية سلوبودان  .111

 .0221الجنائي الدولي ،جامعة البليدة ، ميلوزوفتش،مذكرة مقدمة لنيل  شهادة  الماجيستر  في القانون
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هاني عادل  أحمد عواد ،المسؤولية  الجنائية  الشخصية  لمرتكبي  جرائم  الحرب "مجزرتا مخيم   .111

جنين،و البلدة  القديمة  في نابلس نموذجا "،أطروحة  مقدمة  استكمالا لمتطلبات درجة  الماجستير  في 

 .0222امعة  النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين،القانون بكلية  الدراسات العليا في ج

 10/10/0221بتاريخ  01/11القرار  .111

د. احمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دار النهضة العربية،  .112

1111 /1111 . 

والدول المتوقعة عليها المستشار فرد علواني هليل ، المحكمة الجنائية الدولية ، نشأتها وتشكيلها  .110

 12والإجراءات أمامها واختصاصاتها والجرائم الدولية وأركانها على ضوء نظام روما الأساسي في 

، ومسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ، القاهرة ، دار 1110يوليو 

 .0220المطبوعات الجامعية ، 

صرة في القانون الدولي، ليبيا، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، عمر محمد المحمودي، قضايا معا .111

1101. 

 .122أ.د. احمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية ، ص  .102

أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات ،سالم محمد سليمان الاوجلي ،د  .101

 . 0222ة ، الطبعة الأولى،  دار الجماهيرية للنشر و التوزيع و الإعلان . الوطنية ، دراسة مقارن

د. محمد عبد المنعم عبد الغني ، القانون الدولي الجنائي ، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية  .100

 .0220، دار الجامعة الجديدة، 

وت لبنان، دار الجامعية د محمد محي الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، بير .101

 . 1110للنشر ، 

د. على جميل حرب، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول و الأفراد ، الطبعة الأولى ،  .101

 . 0212بيروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 

نية، الجزائر، د. عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية ، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسا .101

 .0221ديوان المطبوعات الجامعية، 

ديوان المطبوعات  ،د . عبد الله سليمان سليمان ، المقدمات، الأساسية في القانون الدولي الجنائي ،  .101

 . 1110 ،الجزائر  ،الجامعية 

102. 28161919 

100. 1945. 

ماركو ساسولي ، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، المجلة الدولية للصليب  .101

 .0220مختارات من أعداد ،الأحمر

112. 141954 

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في ماركو ساسولي أولسن ، قرار دائرة الاستئناف با .111

قضية " تاديتش " أفاق جديدة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، المجلة الدولية للصليب 

 .  0222، 011الأحمر، العدد 

ية المحامي داود درعاوي تقرير حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ،مسؤولة إسرائيل الدول .110

 . 0221تموز  ،عن جرائم خلال انتفاضة الأقصى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله  

 .1111البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية   .111

 .1111المادة الثانية المشتركة من الاتفاقيات جنيف الأربع لعام  .111
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 101قم قرار مجلس الأمن الدولي ر .111

 DEC/1999/1001/17القرار رقم  .111

 ABR/1991/03 /.102القرار رقم   .112

د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، المبادئ العامة للقانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، القاهرة  .110

 . 0221،إيتراك للنشر والتوزيع، 

، المنازعات الدولية ، د. عمر صدوق ، محاضرات في القانون الدولي العام ) المسؤولية الدولية  .111

 . 0221الحماية الدولية لحقوق الإنسان(، الطبعة الثانية، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 

د.عادل الطبطباني ، التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت ، مجلة الحقوق _ سنة  .112

 .، الكويت  1111الخامسة عشرة _ العدد الأول ، مارس 

 . 1111 /10/ 21المؤرخ في ولي للحقوق المدنية السياسية العهد الد .111

 1110الإعلان الخاص بحماية كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري لعام  .110

د.منتصر سعيد حمودة ، المحكمة الجنائية الدولية النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون  .111

 .0221امعة الجديدة للنشر، الدولي الجنائي، دراسة تحليلية، الإسكندرية، دار الج

د.براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ، عمان، الأردن ، دار  .111

 . 0220الحامد للنشر والتوزيع، 

 MAY/1991/20 /(110مجلس الأمن الدولي القرارات رقم   .111

 A/RES/56/83 ,21/Dec/2001 قرار الجمعية العامــــة/ .111

 .1111/  1221الأمن رقم   قرار مجلس .112

ومبدأ مسؤولية القادة عن  ،موقف القانون الدولي الإنساني من أحداث غزّة  ،د. محمّد الطراونة  .110

بحث متوفر على شبكة الأنترنت على الموقع  ،بوابة فلسطين القانونية  ،جرائم الحرب 

:www.pal.lp.org 

دراسة متخصصة في القانون الدولي  ،ولية المحكمة الجنائية الد ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي  .111

المحلّة  ،مصر ،نظرية الإختصاص القضائي للمحكمة ،النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية  ،الجنائي 

  . 0220 ،دار الكتب القانونية ،الكبرى 

انون هيمنة القانون أم ق ،المحكمة الجنائية الدولية ،د. ضاري خليل محمود و و دـ باسيل يوسف  .112

  . 0220 ،منشأة المعارف بالإسكندرية  ،الهيمنة 

البروتوكول الثاني لحماية الممتلكات الثقافية  ، 1111إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية  .111

 .  1122البروتوكول الإضافي الأوّل لعام  ، 1111

  . 1102أكتوبر  12ة في الصيغة المعدّلة للبروتوكول الثاني للإتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّن .110

إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة لأفراد وتدمير تلك الألغام  المعتمدة في  .111

 .1112سبتمبر/ ايلول  10أوسلو 

عام  البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلّق بإشراك الأطفال في النّزاعات المسلّحة  .111

0220. 

 .1111ة العسكرية الدولية بطوكيو عام ميثاق المحكم .111

 .1111النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا لعام  .111

 النظام الأساسي لمحكمة كمبوديا . .112

 SEP/1990/25 / 122القرار  جلس الأمن التابع للامم المتحدة م .110

 AUG/1992/13/ 221القرار   .111

 OCT/1992/06/ 202القرار   .112
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 Dec 1992 18,/12/101لعامة للأمم المتحدة } القرار ـ  الجمعية ا .111

 JAN 1994 111/05/ 10القرار  .110

 Fab 1994 07,/ 111/ 10 القرار  .111

 Nov 1994 03,/ 11/12 القرار  .111

 Dec 1994 11/111/23 القرار .111

 Dec 1994 021/23/ 11 القرار .111

 Dec 1995 12/110/22القرار  .112

 Dec 1995 12/111/22لقرارا .110

 March 1997 11/111/05القرار .111

 .1111البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد إستعمال الألغام والأشراك الخداعية و النبائط الأخرى  .122

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون  ،ـ كوسة فضيل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  .121

 . 0221 ،جامعة الجزائر  ،الدولي والعلاقات الدولية 

مذكرة  ،حالة محكمة سيراليون المدوّلة  ،لتنفيذ القضائي للقانون الدولي الإنساني ا ،ـ إحسان طبّال  .120

 . 0222 ،جامعة البليدة  ،مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي الجنائي 

 DEC/1992/03,،211 القرار .121

 APR/1993/08, 011 القرار  .121

 APR/1993/17, 002 القرار .121

 AUG/1993/24, ، 011 القرار .121

 APR/1994/21, 110 قرارال .122

 JUN/1994/01  111 القرار .120

 AUG/1995/10, 1221 القرار .121

 AUG/1995/28, 1210 القرار .102

 DEC/1995/21, 1211 القرار  .101

 AUG/1996/30/ 1220 القرار .100

 DEC/1996/11/ 1202 القرار .101

 AUG/1998/28,/ 1111 القرار .101

 AUG/2000/14/ 1111 القرار  .101

 Dec 1994 23/ 11/021القرار  .101

 March 1997 04,/11/120رارالق . .102

188 

91871

2118 

المجلة الجزائرية  ،ي الدولة ) القادة والرؤساء (د. بن الزين محمد أمين، المسؤولية الجنائية لممثل .101

 .جامعة الجزائر 21/0221للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية العدد 

جيمي ألان ويليامسون بعض الاعتبارات حول مسؤولية القيادة و المسؤولية الجنائية ، مختارات من  .112

 .0220نيو / حزيران يو 022العدد  12المجلة الدولية للصليب الأحمر ، المجلد 

تفاقية عدم التقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية_ التي اعتمدت وعرضت للتوقيع ا .111

 01( المؤرخ في  01) د ـــ  0111والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 



215 
 

 

حسب  1122تشرين الثاني/نوفمبر  11، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ  1110تشرين الثاني/ نوفمبر 

منها_ في كتاب: أ/ وائل أنور بندق ، موسوعة القانون الدولي للحرب ، جرائم الحرب والإبادة  20المادة 

 . 0221، قواعد الحرب ، المحكمة الجنائية الدولية ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  

 .0221وبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان ، دون نشر د.هويدا محمد عبد المنعم ، العق .110

د.الطاهر مختار علي سعد ، القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولية،بيروت، لبنان، دار الكتاب  .111

 .الجديد المتحدة 

 د. محمّد منصور الصاوي .أحكام القانون الدولي العام المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية .111

 ..دار المطبوعات الجامعية

ايمانويل ديكو .تعريف الجزاءات التقليدية، نطاقها وخصائصها، مختارات من المجلة الدولية  .111

 . 0220يونيو .حزيران  022_ العدد 12للصليب الأحمر، المجلد 

زهير الحسيني ، التدابير المضادة في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى ، ليبيا، بنغازي،   .111

 .1100منشورات جامعة قاريونس،

"الدكتور عبد العزيز محمد سرحان.والدكتور محمد سامي عبد الحميد.والدكتور محمد طلعت  .112

الغنيمي .والدكتور أحمد الرشيدي. والدكتور عبد المعز عبد الغفّار نجم. والأستاذ جورج سل. والأستاذ 

ف عبد الغفار عباس سليم، مستقبل العقوبات تونيكن. والفقيه لويس كافاريه وردت هذه التعاريف في مؤل

الدولية بالأمم المتحدة، الطبعة الأولى، القاهرة ، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، دار النهضة العربية، 

0220 . 

د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي ) النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية (، الدار  .110

 .الجامعية، بدون سنة نشر،

سولاف سليم، الجزاءات الدولية غير العسكرية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون  .111

 . 0221الجنائي الدولي، البليدة، 

د. عبد الله الأشعل، النظرية العامة للجزاءات الدولية في القانون الدولي، الطبعة الأولى ، القاهرة ،  .022

1122. 

لطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، د. حسام أحمد محمد هنداوي ، حدود س .021

 .، بدون اسم الناشر1111القاهرة، 

د. فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية الاقتصادية، الطبعة الأولى القاهرة، دار النهضة العربية،  .020

0222. 

دار الجامعة الجديدة،  د. جمال محي الدين ، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، الطبعة الأولى، .021

0221. 

المطبوعات .021 الجزائر،ديوان المعاصر، الدولي القانون في الاقتصادية العقوبات بوبكر، خلف

 .0220الجامعية،

 22د. الحسين القطيفي، المقاطعة الاقتصادية في العلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، عدد  .021

 . 1112جانفي 

الأمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث ، دراسة تحليلية وتطبيقية عبد الله محمد آل عيون، نظام  .021

 .الأردن  ،دار البشير، عمان

، نوفمبر 12تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين، الجلسة رقم  .022

 (PR /11 /A.12الوثيقة رقم )  21، ص 1111

دولية للفرد، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في د. احمد بشارة موسى، المسئولية الجنائية ال .020

 .0222القانون العام، جامعة الجزائر، 
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بن عطية جعفر، شرعية التدرج في فرض  العقوبات الدولية، وتطبيقه  في قرارات مجلس  الأمن،  .021

على العراق، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجيستر، تخصص قانون دولي وعلاقات دولية، الجزائر، 

0221. 

د. رودريك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية  الدولية في القانون الدولي، بين الفعالية وحقوق  .012

 .0221الإنسان، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، منشورات  الحلبي الحقوقية، 

  www.aldjazira.netأنظر في ذلك الموقع  الآتي  على شبكة الأنترنت:  .011

مذكرة ماجستير ، عمر بركاني، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، .010

 .0221البليدة ، 

 A/57/379-S/2002/985الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن رقم: .011

214. www.trial_ch.org/fr/international/tribunal_pénal_interational_pour_lex_y

ougoslavie/documents _et_lins   

215. jean_poul bozelaire، thierry،la justice pénale international son avenir de 

nuremberg à la haye، 1er edtition son évolution، P.U.F، paris،2000 .  

ى شبكة أ. مايكل شارف، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مقال منشور عل .011

 . www.un.org/lour/avlالأنترنت على الموقع: 

 A/57/163_S/2002/2733الوثيقة الصادرة عن الجمعية ومجلس الأمن رقم:  .012

218. www.trial_ch.org/fr/international/tribunal_pénal_interational_pour_le_r

wanda.html 

د. خالد عكاب حسون العبيدي ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ،الطبعة الأولى، القاهرة  .011

 .0221،مصر، دار النهضة العربية ، 

لقانون الجنائي الدولي ، مذكرة مقدمة لنيل درجة دخلافي سفيان ، مبدأ الاختصاص العالمي في ا .002

 .0220الماجستير  ،تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية ، الجزائر ، 

221. Scobbie Iain, The jurisdiction of the international criminal court, in the 

international criminal court, A challenge to impunity, ICRC- Damascus, 

2002 

د. سليمان عبد المنعم الجوانب الإشكالية ي النظام القانوني لتسليم المجرمين ، دراسة مقارنة،  .000

 .0222مصر، دار الجامعة الجديدة  للنشر، 

.عامر الزمالي ، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ، وارد في كتاب "القانون الدولي الإنساني"،  .001

لوطني ، تقديم الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور ، الطبعة الأولى، القاهرة ، دليل للتطبيق على الصعيد ا

 .، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،إعداد نخبة من الخبراء المتخصصين0221دار المستقبل العربي ، 

224. A/Res/3(1)، 13/02/1946. 

225. A/Res/ 2840 (XXVI)، 18/12/1971 

226. A/Res/3020 (XXVII)، 03/12/1972 

227. a/Res/3074 (XXVIII)، 03/12/1973. 

د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأولى، القاهرة ،مصر ، دار النهضة  .000

 في: والقراروأنظر أيضا مضمون  121،ص 0221العربية ، 

229. E/CN4/2005/102/add.I 8/02/2005. 

http://www.aldjazira.net/
http://www.un.org/lour/avl
http://www.trial_ch.org/fr/international/tribunal_pénal_interational_pour_le_rwanda.html
http://www.trial_ch.org/fr/international/tribunal_pénal_interational_pour_le_rwanda.html
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لاحظات في إتجاه تعميم د. توفيق بوعشبة، القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية ،بعض الم .012

الإختصاص العالمي ، في القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ، دار المستقبل 

 . 0221العربي ، 

231. http://www.Farajlawyer.com/law/kaw075m.htm 

232. hugojombweMoudiki ،la competenceuniverselle et le proces de 

bruxelles،publication de l organisationdes avocats son frontiere ، bruxelles 

، 2001. 

د. محمّد الطراونة، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم  .011

، وفي هذا المعنى  11، 12، ص 0221المسؤولين عنها للمحاكمة ، مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ، 

 أنظر أيضا:

النموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المعاهدة  .011

 .11/10/1112الصادرة بتاريخ  11/110المتحدة في قرارها رقم 

 .0221يوسف ولاندة، إتفاقيات التعاون القضائي ، دار هومة ،الجزائر ،  .011

لي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إيلال فايزة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدو .011

 .0210القانون، تخصص القانون الدولي العام، 

التقرير السنوي السابع للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة  .012

المحكمة المقدم من رئيس  1111للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 

الجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، وثيقة رقم )  ،من نظام الأساسي 11الدولية وفقا للمادة 

/11/A.222/0222/S-273 .) 

، وثيقة رقم ) 10/10/0220المحضر الحرفي لجلسة مجلس الأمن التي عقدت في  .010

1121.s/PV). 

الدولية المؤقتة، مقال منشور على علي يوسف الشكري، الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائية  .011

 شبكة الانترنيت على الموقع: 

 .0221نوفمبر  01، الصادر في 1111قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .012

 .120قرار مجلس الأمن رقم  .011

بيان السيد حسن . ب . جالو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أمام مجلس الأمن في  .010

 .(s/PV.1121، وثيقة رقم ) 0220حزيران / يونيه  21

تقرير الأمين العام، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع،  .011

 .10/12/0211الصادرة في (.s/111/0211وثيقة رقم )

ت على شبكة الأنترن 0221تغطية للأحداث التي وقعت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر  .011

 على الموقع: 

245. le tribunal spécial pour la sierraleone ، affaire chaler Taylor ، 

résolution p6 – ta (2005) 0059، www.europal.eu.int 

 0221/ 11/11الصادر في  1110قرار مجلس الأمن رقم  .011

’ ة شاملة ومتسقة محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب في إفريقيا الحاجة لمقارب’ منظمة العفو الدولية  .012

 .21/20/0221( الصادرة في 0221/221/11وثيقة رقم )’  022بيان إخباري رقم 

مقال منشور على شبكة الانترنت تحت عنوان " سيراليون تطلب محاكمة تايلور في لاهاي على  .010

 www.bbcarabic.comالموقع : 

  11/21/0221المؤرخ في  1100قرار مجلس الامن رقم .011

http://www.bbcarabic.com/
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قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الاولى، بيروت، لبنان،  .012

 .0221منشورات الحلبي الحقوقية،

 ،الأردن  ،، عمان الطبعة الاولى  ،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرد. علي يوسف الشكري، .011

 . 0220 ،وزيع دار الثقافة للنشر والت

د. امير فرج يوسف، المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة دارفور طبقا لنظام روما الأساسي ولأحكام  .010

مجلس الامن ، مع بيان موقف الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الدّول العربية ،الطبعة الأولى ، 

 . 0221الإسكندرية ، مصر ، دار المطبوعات الجامعية ، 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،العقوبات الإقتصادية الدولية ،حمن لحرشد. عبد الر .011

  .0221الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،20رقم  ،11الجزء  ،والإقتصادية والسياسية

" و"  0220/  22/  10الصادر بتاريخ  1100رقم  والقرارقراري مجلس الأمن رقم :  "  .011

.  0221/  21/  10بتاريخ  الصادر 1102رقم  والقرار


